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" هو ما ذكرناه من عدم الدلالة من حيث هو على أحد الأربعة أي الفور والتراخي والمرة والتكرار لكن إذا قيد -4
الأمر بما يقتضي أحد الأربعة عمل به وقرائن الكل واسعة فللتكرار نحو التعليق على علة نحو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا 

اتفاقا للإجماع على اتباع العلة المنصوصة وذلك إذا كانت العلة مناسبة كالآية بخلاف قوله إن  يقتضي التكرارفإنه 
دخلت هند الدار فطلقها فإنه يقع الطلاق من المأمور مرة واحدة فلو تكرر دخولها وطلقها في كل مرة لم يقع اتفاقا 

قتضى ر لو أتى بكل ما أو متى على رأي وأما الآية فموذلك لأنه ينحل الشرط ويرتفع الأمر بارتفاع المأمور به ولا يتكر 
 التكرار إنما هو ما علم من الحكم الشرعي أن الجنابة توجب التطهير ثم عطف قوله ... ولا القضا من ذاك نستفيد ... 

 على قوله وما على المرة وهذا حكم من أحكام الأمر المقيد بالوقت والمراد أن القضاء للمأمور به المؤقت لا 
يستفاد من الأمر الذي ثبت به الحكم بمعنى أنه إذا خرج وقته يجب قضاؤه بل إنما يستفاد مما أفاده قولنا ... لكنه 

 يعلم عند الناظر ... ويستفاد من دليل آخر ... 

 رأي إن القضاء يعلمه الناظر ويستفيده من دليل غير دليل الأداء وعدم استفادته من دليل الأداء هو رأي الجمهو  
بل يستفاد من دليل آخر من نص أو قياس أو غيرهما وذهبت الحنابلة والحنفية والرازي وآخرون إلى استفادته من دليل 
الأداء واستدل الأولون بأن من قال لغيره صم يوم الخميس ولا يدل على صوم يوم الجمعة ولا غيرها بشيء من الدلالات 

ب وبطلانه واضح أجيب بأن قوله صم يوم الخميس تضمن شيئين طل فإثبات القضاء به إثبات لحكم شرعي بلا دليل
الصيام وكونه يوم الخميس فإذا فات الوقت بقي الأمر بالصيام فقد تضمنه الأمر الأول ودل عليه فلا يخرج المكلف عن 

 (4)عهدة الطلب إلا بالإتيان به وهو المطلوب ". 
 

لب إدخال ماهية المصدر في الوجود، فوجب أن لا تدل "قال الرازي في "المحصول": إن صيغة "افعل" لط-2
على التكرار، بيان الأولى: أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى: 

إن السيد يد التكرار، فومنها ما جاء على غير التكرار، كما في الحج وفي حق العباد أيضًا قد لا يف 4}وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ{ 
إذا أمر عبده بدخول الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار، ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء، ولو كرر 
العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه، ويقول له إني أمرتك بالدخول، وقد دخلت فيكفي ذلك وما "أمرتك"* بتكرار 

 التكرار فإنه إذا قال: احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقها يذم.الدخول، وقد يفيد 

إذا ثبت هذا فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين 
الصورتين، وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية المصدر في الوجوه وإذا ثبت ذلك، وجب أن لا يدل على التكرار لأن اللفظ 

لدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى لا بالوضع ا
ولا بالاستلزام، والأمر لا دلالة فيه ألبتة على التكرار، ولا على المرة الواحدة به على طلب الماهية من حيث هي هي إلا 

الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من "ضرورات"** الإتيان أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في 
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بالمأمور به، فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه ثم أطال الكلام استدلالًا للمذهب الأول ودفعًا لحجج 
 المذاهب الآخرة "بما"*** قد تقدم حاصل معناه.

ول الأول هو الحق الذي لا محيص عنه وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن الق
 له بشيء يعتد به.

 هذا إذا كان الأمر مجردًا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط.

أما إذا كان معلقًا بشيء من هذه فإن كان معلقًا على علة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم 
تكررت تكرر، وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان معلقًا على شرط أو صفة، فقد ذهب كثير ممن  بثبوتها فإذا

ث و"لكن"**** لا من حيث الصيغة، بل من حي يقتضي التكرارقال إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق 
 التعليق لها على ذلك

__________ 

 * في "أ": وما أمرناك.

 * في "أ": ضروريات.*

 *** في "أ": مما.

 **** ما بين قوسين ساقط من "أ".

__________ 

 (4)" من سورة البقرة.". 13جزء من الآية " 4
 

 "الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا-3

ر؛ لأنه يلزم لفو يقولون: بأنه يقتضي ا يقتضي التكراراختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فالقائلون "إنه"* 
القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مر، وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما 
أن يكون مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت 

عند الحنفية، وعزي إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب المأمور به، وهذا هو الصحيح 
 والبيضاوي.

 قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك.

ى لقال في "المحصول": والحق أنه موضوع لطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه ع
 التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخيًا. انتهى.
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وقيل: إنه يقتضي الفور، فيحب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به، وعزي إلى المالكية والحنابلة 
 تيان به في ثاني الحال.وبعض الحنفية والشافعية، وقال القاضي: الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإ

__________ 

 (4)* في "أ": بأنه.". 
 

 "المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه-1

اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم، وهو الحق، ويرد فيما عداه 
فإنه للكراهة. وكما في قوله تعالى: }رَب َّنَا لا تزُغِْ  4تصلوا في مبارك الإبل"  مجازاً كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا

فإنه للإرشاد، وكما في قول السيد لعبده الذي  3فإنه للدعاء، وكما في قوله تعالى: }لا تَسْألَوا عَنْ أَشْيَاء{  2قُ لُوبَ نَا{ 
نَ يْك{ لم يمتثل أمره: لا تمتثل أمري؟! فإنه للتهديد، وكما في قول نَ عَي ْ فإنه للتحقير، وكما في قوله  1ه تعالى: }وَلا تَمُدَّ

فإنه للتأييس، وكما  6فإنه لبيان العاقبة، وكما في قوله تعالى: }لا تَ عْتَذِرُوا الْيَ وْمَ{  5تعالى: }وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا{ 
 في قولك لمن يساويك: "لا تفعل" فإنه للالتماس.

في جميع  يقتضي التكرار، ولا يخالف الأمر إلا في كونه 7يرد مجازاً لما ورد له الأمر كما تقدم والحاصل: أنه
 الأزمنة، وفي كونه للفور فيجب ترك الفعل في الحال.

قيل: ويخالف الأمر أيضًا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة، ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
أنه لا يكون تقدم الوجوب قرينة للإباحة، وتوقف الجويني في نقل الإجماع، ومجرد هذا التوقف لا يثبت  الإجماع على

 له الطعن في نقل الأستاذ.

واحتج القائلون: بأنه حقيقة في التحريم: بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجردة "عن القرائن"* وذلك دليل 
 الحقيقة.

__________ 

 القرينة.* في "أ": 

__________ 

أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان  4
" وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل 318الإبل "

". وابن حبان في صحيحه 895وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "" وفي الزوائد: إسناده صحيح، 768وقراح الغنم "
". قال الترمذي: وفي الباب عن جابر 119/ 2". والبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة في أعطان الإبل "4381"

 بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس.
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 " من سورة آل عمران.8جزء من الآية " 2

 " من سورة المائدة.404جزء من الآية " 3

 " من سورة النجم.88جزء من الآية " 1

 " من سورة إبراهيم.12جزء من الآية " 5

 " من سورة التحريم.7جزء من الآية " 6

 (4)".". 217انظر صفحة: " 7
 

اني من الث" تحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النوع -5
الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى 

 على ما نبينه في باب الاقتضاء والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه 

يجاد ينه شرعا فإن الأمر لطلب الإقال رضي الله عنه والأصح عندي أن بمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به لع 
وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن قوله أقيموا الصلاة و 
اعبدوني هما في المعنى سواء والعبادة لله تعالى حسنة لعينها ولأن ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه 

نه ثابت من وجه دون وجه وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز المجاز لأ
وإذا ثبت هذا قلنا اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الأمر حسن المأمور به 

قه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعا إلا بعد حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعا ولأن مقتضى مطل
 أن يكون جائزا شرعا وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل 

واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا لا يكون جائزا إذا  
ى هذه الصفة ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه وهذا سهو منهم فإن أداها عل

عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته نص عليه في كتاب التحري فيما إذا توضأ بماء نجس فقال 
 صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده 

قبل أن  قلنا المؤدى جائز حتى لو مات يقتضي التكرارته كيف تلزمه الإعادة والأمر لا فإن قيل فإذا جازت صلا 
يعلم لقي الله ولا شيء عليه فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا وتحقيقه أن 

ت الأمر في فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبالأمر يتوجه بحسب التوسع قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
 (2)حقه على حسب ما يليق بحاله ومن ضرورته ". 
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 " والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب -6

 وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب  

 يكون ذلك موجبا للائتمار  ولهذا إذا وجهت صيغةالأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا 

وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا  
 وشرعا 

 فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الأمر  

 وله التصرف كيف ما شاء وأراد إذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم  

وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من  
 العدم وأدر عليك شآبيب النعم 

  يقتضي التكرارفصل الأمر بالفعل لا  
 (4)ا ". ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل  

 

" يتناول الجنس ما وجب عليه ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك -7
الواجب ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما  

  يقتضي التكرارأو صلاة فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر  كان
 بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد  

 مطلق عن الوقت ومقيد به  

 وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر وعلى هذا قال محمد في الجامع  

 لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء  

 ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء  

وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب  
 والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم 

وعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة  
 (2)بأداء الناقص فيجوز ". 
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"ومحل النزاع هو في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا، وفي الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا -8
 ة، وفيه قولان مشهوران :بتكرار ولا معلقا على شرط ولا صف

بحسب الإمكان، وهو منسوب للإمام أحمد وأكثر أصحابه، وحكاه ابن  يقتضي التكرارالقول الأول : أن الأمر المطلق 
القصار عن مالك، وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة، والمشهور عند الحنفية خلافه، فقد نص عبد العزيز البخاري في كشف 

 يقتضي التكرار.( على أنه لا 4الأسرار )

 وجه القول بالتكرار ما يلي :

أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه مرة واحدة، ولو لم يكن الأمر للتكرار لكفى الإنسان أن يؤمن ساعة ويتقي … 4
 الله ساعة، ولا خلاف في أنه لا يكفيه ذلك، وأنه لا بد من الاستمرار في ذلك.

وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات، فينبغي أن يكون موجب الأمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، … 2
 ع على استثنائه.الشرفعل المأمور به في جميع الأوقات إلا ما دل العقل أو 

أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم، ثم إنه في جانب الاعتقاد والعزم يفيد الاستمرار والاستدامة … 3
 أن يكون كذلك في الفعل.فينبغي 

القول الثاني : أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب 
 وابن قدامة.

 وجه هذا القول ما يلي :

؛ إذ لا الفعل في الوجودأن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، وإنما وجبت المرة الواحدة ضرورة دخول … 4
 يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة.

قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر، فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحد، … 2
م يوم اولو قال لوكيله : طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة، ولو أخبر عن صيامه فقال : صمت، صدق بصي

 واحد.

قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة، فكما لا يجب أن يفعل في كل مكان لا يجب أن يفعل في كل … 3
 زمان.

__________ 
(4 )4/423  .".(4) 
 

يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث يبطل بعضها بعضا وهو  يقتضي التكرارأن القول بان الأمر … 1"-9
 ممنوع شرعا.
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 لقول هو الراجح، ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي :وهذا ا

قولهم : لو لم يجب التكرار لكفى المرء أن يؤمن ساعة، الخ... يجاب بأن الإيمان يضاد الكفر، فإذا تخلى عن الإيمان 
ء عليه يلحظة وقع في الكفر، والكفر منهي عنه على الدوام، وأما إذا ذهل عن الإيمان ولم يقع في قلبه ضده فلا ش

 ويبقى حكم الإيمان مستصحبا، ولهذا فإن النائم يسمى مؤمنا، ولا يسوى بين الأمر بالإيمان والتقوى والأمر بالفعل.

دليلهم الثاني : قياس الأمر على النهي، وهو قياس في اللغة فلا يصح، ثم إن الأمر ضد النهي فكيف يقاس الشيء على 
 ضده؟!.

تاج الاعتقاد والعزم والفعل لا يصح؛ لأن الفعل يحول بينه وبين أفعال أخرى مأمور بها، أو يحدليلهم الثالث : التسوية بين 
 ة والطبيعة.ل مأمور به ولا عن فعل يحتاجه بمقتضى العادفعإليها بمقتضى العادة والطبيعة، وأما الاعتقاد فلا يصرفه عن 

لا ها يتحقق بعدم وجود ما يضادها، بخلاف أفعال الجوارح فومن وجه آخر فإن الأفعال القلبية كالاعتقاد والعزم، استمرار 
 تتحقق بانتفاء الضد، بل لا بد من جهد زائد على ذلك.

 أثر الخلاف :

 من الفروع التي بنوها على هذا الأصل ما يلي :

س مذهبه أنه يا  لو قال لوكيله : طلق زوجتي، فهل يملك طلقة واحدة أو ثلاثا؟ من قال : إن الأمر يفيد التكرار، فق 4
 يملك ثلاثا، ومن قال : لا يفيد التكرار، فمقتضى قوله أن لا يملك إلا واحدة.

  الأمر بالعمرة، هل يفيد التكرار؟ وهذا الفرع وجدت فيه أدلة أخرى كالقياس على الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم  2
 «.دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: »

 النجاسة مما لم يرد في تكراره نص.تكرار غسل …   3

 تكرار الفاتحة إذا فرغ المأموم من قراءتها في الصلاة السرية ولم يركع الإمام.…  1

 (4):".  ر؟يقتضي التكراالأمر المعلق على شرط هل 
 

»  :"اختلفوا في الأمر المعلق على شرط هل يفيد التكرار بتكرر الشرط؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم -40
 )متفق عليه(.« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 

 فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخول المسجد، فإذا خرج ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة.

 فلا شك أنه يقول كذلك في الأمر المعلق على شرط من باب أولى. يقتضي التكرارومن قال : إن الأمر المطلق 

 فقد قال أكثرهم كذلك في الأمر المعلق على شرط. يقتضي التكرارالذين قالوا إن الأمرالمطلق لا وأما 

واستدلوا بما ذكرته سابقا من أن الأمر ليس فيه تعرض لعدد مرات الفعل فلا يدل عل تكرار ولا غيره، وأن ثبوت الفعل 
 مرة واحدة إنما هو لضرورة إدخاله في الوجود.
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 بخلاف الأمر المطلق. يقتضي التكرارالأمر المعلق على شرط وقال بعضهم : إن 

 واستدلوا بأن تعليق الأمر على الشرط كتعليقه على العلة، والتعليق على العلة يوجب التكرار.

لم   أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط؛ لما ذكرته سابقا من أن تعليق الفعل على شرط أعوالراجح   والله 
 لى كون هذا الشرط علة للفعل، وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها.دليل ع

ولكن قد تتداخل الأحكام تخفيفا على المكلفين. وقد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب يتكرر الحكم بتكررها 
 ما لم تتداخل.

 ومما ينبني على هذه القاعدة :

تحب له تكرار القول كما يقول المؤذن، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا سمع الأذان أكثر من مرة فهل يس… 4
 الحديث.« إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » 

 [.86إذا كرر السلام، فهل يلزم تكرار رده، عملا بقوله تعالى : } { ]النساء… 2

ل أحدكم إذا دخ» وله صلى الله عليه وسلم : إذا تكرر دخوله للمسجد فهل يكرر صلاة تحية المسجد، عملا بق… 3
 «.المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 

 (4)". دة في ذلك.ارإذا تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكرر الصلاة عليه، عملا بالأحاديث الو… 1
 

عضهم إلى ، وذهب ب"هذه المسائل اختلف الفقهاء فيها، فذهب بعضهم إلى وجوب التكرار إذا تكرر الشرط-44
مع  بتكرر الشرط، وإما لأنه يرى التداخل يقتضي التكرارعدم التكرار، إما لأجل أنه لا يرى أن الأمر المعلق على شرط 

قرب الزمن، ولهذا قال بعضهم   في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم   تكرر إذا اختلف المجلس، وقال بعضهم 
 : تكرر مع طول الفاصل.

 ط الأمر المؤقت بفوات وقتهسقو 

 هذه المسألة يعنون لها في كتب الأصول بعنوانين :

 أحدهما : هذا العنوان الذي ذكرته، ولكنهم اعتادوا أن يكتبوه بصيغة الاستفهام.

 والعنوان الثاني : أيثبت القضاء بالأمر الأول أم يحتاج لأمر جديد؟.

لون إن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد، والقائلون بعدم سقوط الأمر فالقائلون بسقوط القضاء بفوات الوقت هم القائ
 المؤقت بفوات وقته هم القائلون بأن القضاء يثبت بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد.

الأمر المؤقت بفوات وقته ليس معناه سقوط الإثم بل معناه سقوط المطالبة بالقضاء،  وينبغي أن نعلم أن القول : بسقوط
 وأما الإثم فقد استحقه إن لم يعف الله عنه.

صورة المسألة : إذا أمر الله بفعل وحدد له وقتاً معيناً ثم لم يفعله المكلف في ذلك الوقت ولم يأت أمر آخر بقضائه 
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 فهل يبقى مأموراً بفعله بعد فوات وقته؟.

مر إيجاب أو أمر ندب عند الأكثر. وهناك والخلاف يشمل ما فات وقته بعذر أو بغير عذر، ويشمل ما كان الأمر به أ
 من قصر المسألة على المأمور به أمر إيجاب.

ويخرج عن محل النزاع ما ورد فيه أمر آخر يدل على قضائه بعد فوات وقته كالأمر بقضاء الصلاة المفروضة على من 
 .«سيها فليصلها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو ن» أخرها لنوم أو نسيان الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: 

 ومثال محل النزاع: الأمر بالصلاة، فإنه أمر مؤقت، فإذا تركها المسلم عمدا فهل يؤمر بقضائها بعد فوات الوقت؟.

 الأقوال :

 (4)ال :". واختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أق
 

له ثاله حديث ابن عباس أن رسول ال  أن يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر ، م 3"-42
 صلى الله عليه وسلم قال : )) البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم (( .

 ( وهو صحيح . 991( والترمذي )  3878أخرجه أبو داود ) 

فعن أبي رمثة  ليه وسلم ترك هذا الأمرففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض ، وقد جاء من فعل النبي صلى الله ع
 التميمي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران .

 ( . 2843( والترمذي )  1095أخرجه أبو داود ) 

  أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب ، فالراوي أدرى بما يرويه ،  1
 بفقه ما يحدث به من الأحاديث .وأعلم 

وهذه القرائن الأربعة كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، كذلك تكون صارفة للنهي من التحريم 
 إلى الكراهة .

 القاعدة الثانية : الأمر يقتضي الفور

آل عمران :  سارعُِوا إلى مَغْفِرةٍِ مِنْ رَبِ كُمْ { )المجرد عن القرائن يدل على الفور وسرعة الامتثال ، لقوله تعالى } و  رالأم
433 . ] 

ويدل على هذا أيضا ما جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : 
ضب لم يقم منهم أحد غ)) قوموا فانحروا ثم احلقوا (( فو الله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما 

 النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الحديث المتفق عليه .

( بعد أن ذكر جملة من فوائد الحديث : ومنها : أن الأمر المطلق على الفور  3/307قال ابن القيم في زاد المعاد ) 
 وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر . انتهى .
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 (4). يقتضي التكرار": الأمر المطلق القاعدة الثالثة 
 

في عرف الشرع بخلاف اللغة ، وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً  يقتضي التكرار"الأمر المطلق -43
 وهذا مختلف فيه ، فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين يقتضي التكرار( : الأمر المطلق  203فقال في جلاء الأفهام ) 

، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال  وأثبته طائفة
. و الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما ، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار  

( } واتقوا  92( وقوله: } وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول { )المائدة :  436كقوله : } آمنوا بالله ورسوله { ) النساء : 
( وقوله : } وأن هذا صراطي  452( وقوله : } وأوفوا الكيل والميزان بالقسط { )لأنعام : 489الله { ) البقرة : 

على التكرار حيث  ( وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر ، وإذا كانت أوامر الله ورسوله453مستقيما {)الأنعام : 
علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة ، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار  وردت إلا في النادر

ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار ، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه ، وإن لم 
 في اللغة . انتهى . يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع

غْسِلُوا اقلت : والأوامر المقيدة بشرط تُكَرَّر بتَِكَرُّر الشرط ، كقوله تعالى : }ياأي ُّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ ف
 [ فالوضوء مقيد بالصلاة فبتكرار الصلاة يتكرر الوضوء . 6وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ {] المائدة : 

الرابعة : الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء ، فإن تلك الصفة تكون واجبة القاعدة 
 (2)وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب". 

 

 …"مراد السلف بالنسخ -41
 النسخ لا يثبت بالإحتمال

 …عدم جواز النسخ بالقياس 
 قبول قول الصحابي في النسخ

 القياس لا ينسخ

 ع والترجيحالجم

 الأحاديث المتعارضة يجمع بينها

 لا يجمع بين الدليل إذا كان لا يثبت

 لا يجمع بين الدليل بجمع بعيد
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 لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

 معرفة دلالات الألفاظ الشرعية

 حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية

 المراد بالنفي نفي الكمال الواجب

 …دلالة الإقتران 
 …الأمر 

 الأمر يدل على الوجوب

 الأمر يقتضي الفور

 يقتضي التكرارالأمر 

 ما يكون ابتدائه ليس بواجب

 قول الصحابي ) أمرنا بكذا (

 الأمر بعد الحظر

 الخبر بمعنى الأمر

 الأمر المصروف يحمل على الإستحباب

 أمر الصحابي لا يدل على الوجوب

 العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر

 مر جديدالقضاء يكون بأ

 الأمر الوارد عقب سؤال

 …النهي 
 النهي يدل على التحريم

 النهي يدل على الفساد

 النهي الوارد عقب سؤال

 …العام والخاص
 العام دالتنصيص على بعض أفرا

 العمل بالعام حتى يوجد مخصص

 العام الذي لم يجد عليه عمل السلف

 العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب

 العمومترك الإستفصال يدل على 
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 …دخول الصورة النادرة في العموم 
 ليس كل عام دخله التخصيص

 يقدم الخاص على العام مطلقاً 

 العمل بما بقي من العموم

 السياق من المخصصات

 لا يخصص العام بالعرف

 قول الصحابي قد يخصص العام

 لا يصلح التخصيص بالعقل

 لا يصح التخصيص بالقياس

 لا يشرع تقييد المطلق

 الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هو للأمةالخطاب 

 دخول النساء في خطاب الذكور

 الاستثناء الوارد بعد عدة جمل

 …المفهوم 
 مفهوم الموافقة حجة

 مفهوم المخالفة حجة

 …التخصيص بالذكر للمفهوم 
 الأحكام التكليفية

 الواجب

 الفرق بين الواجب والفرض

 الواجب الذي لا يمكن إتمامه

 الواجب إلا به ما لا يتم

 ما لا يتم الواجب المشروط إلا به

 الواجب الذي لم يجعل له الشارع حداً 

 الواجب المخير

 الواجب الكفائي

 إذا تعارض واجبان

 …لى لزوم فعل شيء عكل لفظ دل 
 المندوب
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 (4)المندوب لا يجب بالشروع". 
 

مُومَ فَ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْفُقَهَاءِ عَلَى قِسْمَيْنِ : مَا يُ فْهِمُ الْعُ  ") الْمَسْألََةُ الْخَامِسَةُ ( أدََوَاتُ الشَّرْطِ عِنْدَ -45
طْلَاقَ فَلَا يَ قْتَضِي ذَلِكَ بَلْ يَ قْتَصِرُ مِنْ الْمُعَ  الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ إلاَّ  لِ قِ عَلَى فَ رْدٍ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْمُعَلِ قِ بتَِكْراَرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَمَا يُ فْهِمُ الْإِ

طْلَاقَ عَلَى لَوْ وَإِنْ وَإِذَا وَجَعَلُوا مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا ي ُ  هِمُ الْعُمُومَ وَالْفُقَهَاءُ اقْ تَصَرُوا فِيمَا فْ أَنَّ الْمَنَاطِقَةَ اقْ تَصَرُوا فِيمَا يُ فْهِمُ الْإِ
طْلَاقَ فَفِي الْبُ نَانِيِ  عَلَى عبق .يُ فْهِمُ الْعُمُومَ عَلَى كُلَّمَا وَمَهْمَا وَجَ   عَلُوا مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُ فْهِمُ الْإِ

 وَّجَهَا ثاَنيَِةً وَمَتَى مَا عِنْدَ مَالِكٍ مِثْلَ إنْ تَ زَ  ْ  قاَلَ ابْنُ رُشْدٍ إذَا قاَلَ : إنْ تَ زَوَّجْت فُلَانةََ فَهِيَ طاَلِقٌ فَلَا تَ رْجِعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إن
 . إلاَّ أَنْ يرُيِدَ بِهَا مَعْنَى كُلَّمَا وَأمََّا مَهْمَا فَ تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ بِمَنْزلَِةِ كُلَّمَا انُْظرُْ " ق " ا ه 

مَا وكََرَّرَ وَاحِدَةً وَهَلْ كَذَلِكَ لَّ كَمَتَى مَا وَإِذَا مَا لَا كُ   يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَفِي مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ وَفِي وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ بِمَا لَا 
 طاَلِقٌ أبََدًا أوَْ ثَلَاثاً خِلَافٌ ا ه  .

مِ إلاَّ خَفِيَ فإَِنَّ الْمَنَاطِقَةَ جَعَلُوهَا سُوراً ا وَلَكِنْ لِ ياا فِي الشَّرْطِيَّاتِ مِثْلَ كُلَّمَ كُ   وَفِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ قَ وْلهُُ كَمَتَى مَا تَمْثِيلٌ باِلْمُتَ وَهِ 
 دُخُولِهَا فَلَا يَ تَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بتَِكَرُّرِ دِ رُوعِيَ هُنَا الْعُرْفُ مِنْ إراَدَةِ الْفَوْريَِّةِ فَمَعْنَى مَتَى مَا دَخَلْت فأََنْتِ طاَلِقٌ أنَ َّهَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّ 

خُولِ إلاَّ أَنْ يَ نْوِيَ ذَلِكَ وَأمََّا إنْ فَ عَدَمُ اقْتِ ْ  الد  ضَائهَِا التَّكْراَرَ ظاَهِرٌ ا ه  .ُُ

رَ طَلَاقٍ كَالدُّخُولِ فِي الْمِثاَلِ أمََّا إذَا كَانَ طَلَاقاً كَمَتَى مَا وَإِ  ا مَا طلََّقْتُك فأَنَْتِ طاَلِقٌ أوَْ مَتَى ذَ هَذَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ غَي ْ
كَكُلَّمَا فَ يَ قَعُ عَلَيْهِ   تِ طاَلِقٌ وَطلََّقَهَا وَاحِدَةً فَفِي كَوْنِ مَتَى مَا وَإِذَا مَا مِنْ أدََوَاتِ التَّكْراَرِ مَا أوَْ إذَا مَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فأَنَْ 

 (2)الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ". 
 

 " أحدهما أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق -46

لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد  والثاني انه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده 
استوعب جميع الأوقات بفعل المأمور به والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان 

يس نسخا لغيرها والأمر لبه ثانيا فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات 
بالحج ليس نسخا للصلاة فثبت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحينئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا 

 يجامعه ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر 

 أما الأول فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم  
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واما الثاني فلان النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل  
هذا غير واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ واما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم 

 انه غير واقع على الوجه المفروض منه نسخ الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على 

قال تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله وآتوا الزكاة ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة و السلام  
خ فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النس يقتضي التكراربين تكراره قبل النهي 

 روده قرينة التكرار قلنا و 

 احتج من ذهب إلى ان الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه  

أحدها ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة  
بعد تسليم ان الاجماع ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الاجماع على ان الامر للتكرار والجواب 

السكوتي اجماع انه لعل النبي صلى الله عليه و سلم بين للصحابة رضي الله عنهم ان قوله وآتوا الزكاة يفيد التكرار 
 (4)فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها ". 

 

صير جب الم" مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وان كان خلاف الأصل إذ الأصل انه لم يبين لكن ي-47
إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بان أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو 
بان ههنا مع صيغة الامر غيرها وهو ان القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من الملك فلما 

 للتكرار غير الامر تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضى 

وثانيها ان النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب و الجواب انه يمكن  
الانتهاء عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم واما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من 

عدمه بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بان النهي كالأمر في التكرار و  يقتضي التكرارالنهي  المصنف ربما يفهم اختياره ان
اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا  يقتضي التكرارثم لك ان تقول في هذا الجواب نظر لان من قال الأمر 

لمنا اللغة بالقياس وليس بصحيح سحينئذ كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب ان يقال هذا إثبات 
ضى الأمر اتحاد لكن مقت يقتضي التكراربل هو على وزان الأمر سلمنا ان  يقتضي التكرارصحته لكن لا نسلم ان النهي 

المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فانه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك الا 
 بالامتناع المستمر 

وثالثها انه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا  
تكليف واما قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ 

                                         
 2/52الإبهاج  (4)



47 

 

رار ز وروده عليه فان ورد صار بذلك قرينة في انه كان المراد به التكجائز فدل على انه للتكرار والجواب ان النسخ لا يجو 
 وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز 

 قال قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك  

 (4)قلنا فقد يستفسر عن إفراد المتواطىء ".  
 

عل مرة واحدة فيقال أردت بأمرك ف " احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه-48
أو اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الاستفسار عن إفراد المتواطىء كما إذا قلت 
اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز ان يقال مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب 

س فيه تعرض لشيء من شبه القائلين بالمرة ومنها ان من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد ممتثلا ومنها لو قال ولي
 لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في الأمر 

كرار لا على امتناع احتماله ولهذا لو قيل والجواب عن الأول ان ذلك إنما يدل على ان الأمر غير ظاهر في الت 
ادخل مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما 

 عدا الواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن الثالث انه قياس في اللغة فلا يقبل 

 ص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته يظهر تخريجفائدة استحباب إجابة المؤذن هل هو مخت 
وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء  يقتضي التكرارالمسالة على ان الأمر هل 

 في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام انه قال يجيب كل واحد لتعدد السبب 

لفظا  ي التكراريقتضال الخامسة المعلق بشرط أو صفة مثل وان كنتم جنبا فاطهروا والسارق والسارقة فاقطعوا لا ق 
 ويقتضيه قياسا 

أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت  
 طالق لم يتكرر 

 (2)وأما الثاني فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وانما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله ".  
 

 ضي التكراريقت" الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق -49
 بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا 

قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما ان يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل  
ف قالزانية والزاني فاجلدوا وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل تو 
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الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
 في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة 

تراهما وقد مثلا للصفة واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما ان الخلاف جار مطلقا الا  
 بقوله والسارق والسارقة مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى 

الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما ان المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه  
ين ان الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على ان يقال في الجمع بين الطريقت

الوصف يفيد العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني 
لمسألة إذا عرفت هذا ففي امن تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد 

 مذاهب 

 وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب  يقتضي التكرارأحدها انه لا  

والثاني أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل  
 النزاع بما ذكر 

قتضي ياقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو ان المعلق بشرط لا والثالث مذهب  
 (4)دون المعلق بصفة ".  التكرار

 

" العهدة واختاره امام الحرمين في البرهان ومن قائل انه وان بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه -20
 ممتثلا وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 

 أشار إلى دليلين و  يقتضي التكرارقوله لنا أي الدليل على ان الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على انه لا  

 أحدهما صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما  

والثاني وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما  
ا وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دليل ورد بالتكرار والمرة وعدمهم

 ثالث لا يأتي هنا 

 قال قيل انه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم  

 قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية  

لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا يكون واجبا وأيضا إما ان يكون  قلنا فمنه لا من الأمر قيل 
 للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا 

 قلنا منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر قلنا يفيد التكرار  
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 لقائلون بالفور بأوجه احتج ا 

أحدها قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو يدل  
على انه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ لو لم يجب لكان لإبليس ان يقول ما أوجبت على في الحال فكيف 

ا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على انه على الفور ". استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبع
(4) 
 

مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم الخلاف فيه  يقتضي التكرار" الإمام ان النهي لا -24
الطبيب للمريض  نه يرد للمرة كقولبأ يقتضي التكرارولذلك وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على ان النهي لا 

الذي يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل ولا تقربوا الزنا فوجب جعله 
حقيقة في القدر المشترك واما الآمدي فانه قال اتفق العقلاء على ان النهي يقتضي الانتهاء عن المنهى عنه وانما خلافا 

لشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في لبعض ا
شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا 

الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك الا بالامتناع عن إدخال   لا تضرب فلا ريب انك منعت المكلف من إدخال ماهية
ثال الا بالامتناع فكان التكرار من لوازم الامتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي ان يرد كلام تكل الأفراد ولا يتحقق الام

لحم ولا تشرب أكل الإلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لان قول الطبيب للمريض لا ت يقتضي التكرارالقائل انه 
الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا ان نحمل كلام الإمام على ما قررناه لولا 
الاستدلال بهذا ثم ان المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات 

 ترك على الفور ما قررناه وجوب ال

قال الثانية النهي شرعا يدل على الفساد في العبارات لان المنهي بعينه لا يكون مأمورا به وفي المعاملات إذا  
رجح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لان الأولين تمسكوا على فساد الربا 

 جع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا بمجرد النهي من غير نكير وان ر 

 هذه المسألة في النهي عن الشيء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب  

أحدها انه يدل عليه مطلقا قال الاصفهاني ونقله أبو بكر بن فورك الاصبهاني عن اكثر أصحاب الشافعي وأبي  
 (2)حنيفة ". 

 

ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا فإنها ظرف والأمر " الصلاة لكن ظهر لي الآن -22
ة والظرف يشمل جميع الأوقات ويلزمها الأحوال وقررت مر  يقتضي التكرارمعلق بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط 
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نفي كما لو كان فعلا في سياق الأخرى ان هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله اقتلوا المشركين لا فيما إذا  
قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي فعمم كل زمان فصار العام 
في الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق النفي للعموم والذي نقوله 

دة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما عليها غير مسلم له وذلك لان الآن في هذه القاع
المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في 

ا في أشخاص أخر فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم ه في تلك الأشخاص مرة أخرى أمبزمان ما في مكان ما لا يعمل 
التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال الا حكم عليه 
والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في مكان آخر أو زمان آخر أو 

خرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين حالة أ
 الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من انفس مختصراته 

م في طلاق في شيء منع التعميقال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الا 
غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ الإمام 

وبان  تكراريقتضي الوالدي أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الامر لا 
كم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال فينبغي المطلق هو الح

ان يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال المحكوم عليه هو الزاني مثلا أو المشرك فيه 
 (4)أمران ". 

 

: "إذا زالت الشمس فصلوا" أو صفة كقوله: "الزانية والزاني فاجلدوا  "المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط كقوله-23
" هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا؟ فمن قال إن الأمر 2كل واحد منهما مائة جلدة" "النور 

هم من أوجبه نا فمناختلفوا هاه يقتضي التكرارفهو هاهنا أولى ومن قال إن الأمر المطلق لا  يقتضي التكرارالمطلق 
 ومنهم من نفاه.

وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد 
ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا أو لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له 

ن الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا فإن كان الأول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظراً إلى تكرر العلة فيه كالإحصا
محل  وووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهم وجدت فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر وإن كان الثاني فه

 الخلاف والمختار أنه لا تكرار.

 القائلون بهذا المذهب بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها وعلى ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار. وقد احتج
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الحجة الأولى أنهم قالوا: أجمعنا على أن الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي تكرار المخبر عنه كما لو قال: إن 
تكرر مجيء زيد فكذلك في الأمر وهي باطلة فإن حاصلها يرجع  جاء زيد جاء عمرو فإنه لا يلزم تكرر مجيء عمرو في

 إلى القياس في اللغة وقد أبطلناه.

الثانية أنه لو قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول فكذلك في قوله إذا "زالت 
 (4)مر على إنشاء الطلاق الذي ليس بأمر.". الشمس فصلوا" وهو أيضاً من جنس ما تقدم لما فيه من قياس الأ

 

"الثالثة أن اللفظ لا دلالة فيه إلا على تعليق شيء بشيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل صورة أو في صورة -21
واحدة والمشعر بالأعم لا يلزم أن يكون مشعراً بالأخص وحاصل هذه الحجة أيضاً يرجع إلى محض الدعوى بأن الأمر 

إلى الشرط أو الصفة لا يفهم منه اقتضاء التكرار بتكرر الشرط أو الصفة وهو عين محل النزاع وإنما الواجب أن المضاف 
يقال إنه مشعر بالأعم والأصل عدم إشعاره بالأخص والمعتمد في ذلك أن يقال: لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون 

 جائز أن يقال بالأول لما سبق في المسألة المتقدمة ولا بالثاني المقتضي له نفس الأمر أو الشرط أو مجموع الأمرين: لا
لأن الشرط غير مؤثر في المشروط بحيث يلزم من وجوده وجوده بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه وحيث 

ب وهو ود الموجقيل بملازمة المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إنما كان لضرورة وج
دار وإلا كان دخول الدار موجباً للطلاق مطلقاً وهو محال ولا جائز أن يقال بالثالث لقوله: أنت طالق لا لنفس دخول ا

تحقق  وذلك إما أن يكون مع يقتضي التكرارلأنا أجمعنا على أنه لو قال لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر لحماً أنه لا 
ققه لا جائز أن يقال بالأول وإلا فانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا لمعارض: والأول ممتنع الموجب للتكرار أو لا مع تح

لما فيه من المعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خلاف الأصل والثاني أيضاً باطل لما فيه من مخالفة الدليل من غير 
 رض من وجوه: الأول: أنه قد وجد في كتاب اللهمعارض فلم يبق سوى الثاني وهو المطلوب فإن قيل: ما ذكرتموه معا

" الآية 6تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالى: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا" "المائدة 
يكن ذلك مقتضياً  " الآية ولو لم2" "والزانية والزاني" "النور 38وقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" "المائدة 

 للتكرار لما كان متكرراً.".
(2) 

 

" وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار إما أن لا يكون منافيا له أو -25
الحرج  ميكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه لما ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزو 

 فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة 

 وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم  
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 المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط  

النور  21كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله } الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { )   
 هو هاهنا أولى ف يقتضي التكرار( هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا فمن قال إن الأمر المطلق  2

 ختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه ا يقتضي التكرارومن قال إن الأمر المطلق لا  

وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن  
 (4)يكون قد ثبت كونه علة في نفس ". 

 

جوده وجوده يلزم من و " لما سبق في المسألة المتقدمة ولا بالثاني لأن الشرط غير مؤثر في المشروط بحيث -26
بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه وحيث قيل بملازمة المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته إن دخلت الدار 
فأنت طالق إنما كان لضرورة وجود الموجب وهو قوله أنت طالق لا لنفس دخول الدار وإلا كان دخول الدار موجبا 

 جائز أن يقال بالثالث لأنا أجمعنا على أنه لو قال لعبده إذا دخلت السوق فاشتر لحما للطلاق مطلقا وهو محال ولا
وذلك إما أن يكون مع تحقق الموجب للتكرار أو لا مع تحققه لا جائز أن يقال بالأول وإلا  يقتضي التكرارأنه لا 

 ضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خلاففانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا لمعارض والأول ممتنع لما فيه من المعار 
الأصل والثاني أيضا باطل لما فيه من مخالفة الدليل من غير معارض فلم يبق سوى الثاني وهو المطلوب فإن قيل ما 

 ذكرتموه معارض من وجوه 

إذا  }الأول أنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالى  
 38المائدة  5( الآية وقوله تعالى } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { )  6المائدة  5قمتم إلى الصلاة فاغسلوا { ) 

 ( الآية ولو لم يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا  2النور  21( } والزانية والزاني { ) 

ان رط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلة فكالثاني أن العلة يتكرر الحكم بتكررها إجماعا والش 
 اقتضاؤه للتكرار أولى 

الثالث أن نسبة الحكم إلى إعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة ولا اختصاص له بالموجود الأول منها دون ما  
 (2). ؤه مع وجود الشرط الأول أو من "بعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء الحكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفا

 

 "الأشباه والنظائر-27

 كتاب الكتاب

تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا  4ومنها :  المستطيع إذا مات أخرج ]من[
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 أوصي به.

 مسألة : 

 قال علماؤنا :  الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية.

 ائل منها :  لا يجب الحج على الفور.ومن ثم مس

 القبول. 2ومنها :  لو قال :  بع ونحوه لم يشترط

 مسألة : 

 .3الأمر بعد الحظر
 مسألة : 

 يقتضي التكرار.الأمر لا 

 ومن فروعها :  إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول ؟

 يجيبه. وفيه خلاف للعلماء ،  وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا

ومنها :  لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا ؟ فيه وجهان ؛  حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع 
بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر  1قبل القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة ،  ]ويحسن[

رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا  بالشيء نهي عن ضده ؛  مسألة النهي إذا. مسألة الأمر يقتضي التكرارهل 
مفصلة  5قاطبة وهي من أمهات مسائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالي فذهبوا إلى ]آراء[

 تداني مذهب أبي حنيفة والذي استقر عليه

_________ 

 سقط في "ب". 4

 القبول.في "ب" تعجيل  2

إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة ؛  فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة 
 لكن هل يستحب أو يباح.-والسلام فانظر إليها 

يل فلم لا ن قعلى وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك ،  كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره ؛  فإ
حملناه على الوجوب قلت القرينة صرفته ،  وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة 

[ ؛  فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما 33في قوله تعالى :  }فَكَاتبُِوهُم{ ]النور 
 ب وهو ممتنع بلا شك.اابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحقاله :  إن الكت

 سقط في "ب". 1

 في "ب" سقط. 5
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 (4)". 399|  445صفحة :  
 

 "الأشباه والنظائر-28

 فهرس الموضوعات الجزء الثاني

 مسألة : في اللغات 440

 مسألة : النيابة تدخل المأمور إلا لمانع 441

 ورمسألة : الأمر لا يقضتي الف 445

 مسألة : في الأمر بعد الحظر 445

 يقتضي التكرارمسألة : الأمر لا  445

 مسألة : الأمر بالشيء نهي عن ضده 445

 مسألة : النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد 445

 كتاب العموم والخصوص  447

 مسألة : في معاني الألف واللام 447

 مسألة : "كل" للعموم 449

 موم في الأوقاتمسألة : "متى" للع 420

 مسألة : أي تكون شرطاً أو استفهامًا وموصولًا  420

 مسألة : أقل الجمع ثلاثة وقيل : اثنان 422

 مسألة : في دخول المخاطب تحت عموم خطابه 423

 بتناول الصيد -بالمسلمين والمؤمنين-مسألة : خطاب الشارع  421

 431مساعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  431

 431تنبيه : الخالة بمنزلة الأم 

زل منزلة يام الاحتمال ينقمسألة : اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع  437
 العموم في المقال

 فوائد : في ترك الاستفصال 414

 ها الاستدلالمسألة : وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ب 412

 مسألة خلافية : في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم 415

 مسألة : المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق 418
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 تنبيه : إذا ولغ كلب في إناء أحدكم 418

 مسألة : المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع 450

 فالقول أقوى 454

 تنبيه : التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل 456

 تنبيه ثان : الكف فعل على المختار 458

 تنبيه ثالث : في مراتب الفعل 458

 تنبيه رابع : في بيان المراد من السكوت 460

 فعل وعلى قول 460

 تنبيه سادس : في حكم إلحاق القولي بالفعلي 464

 فرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعولهفصل : في ال 462

 مسألة : لفي الفرق بين الرواية والشهادة 462

 461خالف قياس الأصول مقدم على القياس  مسألة : خبر الواحد وإن 461

 مسألة : خير الكافر مردود 465

 مسألة : في خبر الصبي 465

 (4)". 399|  393صفحة : 
 

هى عنه( فهو أسهل عندي مما ن -صلى الله عليه وسلم  -قوله)ما أمر به النبي "تنبيه:ما ورد عن أحمد في -29
 هل يصح أن ينسب إليه القول بالندب أو لا؟

يقول في المسودة: ) فيحتمل أنه أراد أنه على الندب، وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة، ويحتمل وهو الأظهر أنه 
ء قالوا: بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم، والنهي على الدوام، والأمر قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقها

( أن هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، قال والد شيخنا: وقد ذكر 4وزعم أبو الخطاب:) يقتضي التكرار,لا 
ة ل من النهي فهل يجوز جعلها روايأصحابنا: رواية الميموني وعلي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله بأن الأمر أسه

 عنه؟ ينبنى ذلك على أصلين من أصول المذهب على ما هو مقرر في موضعه

أحدهما: أن الإمام إذا سئل عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة، ثم سئل عن غيرها، فقال: ذلك أسهل، وذلك 
الحكم أم الاختلاف؟ اختلف في ذلك الأصحاب،  يقتضي ذلك المساواة بينهما في لأشد، أو قال كذا أسهل من كذا، فه

فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما في الحكم، وقال أبو عبد الله بن حامد: يقتضي ذلك الاختلاف لا 
 المساواة
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__________ 

لعراقي حسن ا ( أبو الخطاب الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد بن حسن بن4)
(". 4/446الكلوذاني أشهر تلاميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء توفي سنة عشر وخمس مئة انظر: ذيل طبقات الحنابلة)

(4) 
 

"... نحن لا نقول : إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة ، وإنما حصلت الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر -30
شيء ، فقال له السيد : " افعل " ، فإنا نحمله على الإباحة بشيئين هما :  ، كما لو استأذن العبد سيده في فعل
 "استئذان"، والأمر وهو قوله : افعل " .

 ... الدليل الثاني : قياس الأمر على النهي في ذلك ، بيانه :

نهي يقتضي وارد بعد ال... كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم كذلك الأمر ال
 ما كان يقتضيه قبل النهي ، وهو : الوجوب ، ولا فرق .

 جوابه :

 ... يجاب عنه بجوابين :

... الجواب الأول : لا نسلم الأصل المقاس عليه وهو قولكم : " إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل 
 بعد الأمر فهو مقتض للكراهة والتنزيه.الأمر وهو : التحريم " ، بل إن النهي إذا ورد 

ليه الأمر يجوز أن يقاس ع ا، فل -كما قلتم   –... الجواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم 
 الوارد بعد النهي ، وذلك لوجود الفرق بينهما .

عل محرم ، بخلاف الأمر ، فإنه : استدعاء للف ... ووجه الفرق : أن النهي آكد ، لأنه يقتضي قبح المنهي عنه ، وذلك
 ، وقد يستدعي الشارع ما يوجبه ، وما يستحبه ، وقد يكون المراد به : الإذن بعد المنع ، وهو : الإباحة.

 ، والفور ، ولكنهم لا يقولون ذلك في الأمر . يقتضي التكرار... ويؤيد ذلك : أن النهي 

 الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة.... المذهب الثالث : الوقف وعدم 

 ... وهو مذهب إمام الحرمين .

 دليل هذا المذهب :

... أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت المذهب الثاني ، ولا مرجح لواحد منها على الآخر 
 ، فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح ، وهو باطل ، فوجب الوقف .

 :جوابه 
... أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي للإباحة، وضعف أدلة المذهب الثاني ، فوجب القول 
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 بالإباحة .

 ن نوع هذا الخلاف :ابي

 (4)... الخلاف معنوي كما هو ظاهر ، حيث إنه قد أثر في كثير من الفروع الفقهية ، ومنها :". 
 

 صيغة افعل على ماذا تدل "تعريف الأمر وبيان-34

قال ) والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل عند الإطلاق والتجرد عند القرينة 
يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة فيحمل عليه أقول لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو 

فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه  -وهو الأمر وقد اختلف العلماء في رسم الأمر الكلام شرع في الثاني 
لأن الأمر معلوم بديهياً لكل عاقل فلا يفتقر للتعريف لأن كل مكلف يفرق بين قام و قم وذهب جماعة من المتقدمين 

 ل بالقول ممن هو دونهفقال هو استدعاء الفع -رحمه الله تعالى  -إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ 

قول لتخرج الإشارة وقوله بال -تعالى  -فقوله استدعاء الفعل ليخرج النهي لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن شاء الله 
لتماساً افإنها ليست بقول وقوله ممن هو دونه ليخرج من هو مثله أو أعلى منه فإن الأمر لمثله لا يسمى أمراً بل يسمى 

للأعلى فلا يسمي أمراً بل يسمى دعاء وتضرعاً وقوله على سبيل الوجوب ليخرج الأمر على سبيل الندب وكذا إذا كان 
والإباحة لأن الأمر إذا ورد بلفظ إفعل حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينه تخرجه عن الوجوب كقوله 

وقوله تعالى ) أقم الصلاة (  9وا البيع ( سورة الجمعة تعالى ) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر 
وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تخرجه عنه بخلاف قوله تعالى ) واشهدوا إذا  78سورة الإسراء 

 فقد دل دليل 282تبايعتم ( سورة البقرة 

اصطادوا ندب وكذا قوله تعالى ) وإذا حللتم فعلى عدم وجوبه لبيعه عليه السلام من غير إشهاد فحملت الصيغة على ال
فالإجماع منعقد على عدم جوب الاصطياد عند  40) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ( سورة الجمعة  2( سورة المائدة 

 الإحلال وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم

 (2). يقتضي التكرار"هل الأمر 
 

لى الصحيح إلا إذا دل عليه دليل ( أقول لما فرغ من رسم الأمر وتقسيمه إلى ع يقتضي التكرار"قال ) ولا -32
وجوب وندب وإباحة شرع في بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة فذهب الشيخ 

 إلا إذا دل دليل على تكراره -مثلا  -إلى عدم التكرار كالحج 

 لام كان يبعث سعاته كل سنة وذهب آخرون إلى تكراره منهم أبو إسحاق الأسفرايينيكالزكاة فإنه عليه الس
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وفيه قول ثالث وهو التوقف لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع ولهذه الأقوال قال 
شمس ( له تعالى ) أقم الصلاة لدلوك العلى الأصح وهذا الخلاف في المطلق وأما المقيد بوقت كقو  يقتضي التكرارلا 

 والله أعلم يقتضي التكراروكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه  78سورة الإسراء 

 هل الأمر يقتضي الفور أو لا

ل لما فرغ اني ( أقو ثقال ) ولا يقتضي الفور لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان ال
لأن مقتضى  -أيضا  -على الأصح شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور  يقتضي التكرارمر المطلق وبين أنه لا من بيان الأ

 الأمر إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني بل في أي زمان وجد فيه أجزأ

يرادها في هذا ا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إوذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية وبه قالت الحنفية وذكرو 
المختصر وأجيب عن جميعها والحمد لله وهذا في الأمر المطلق فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور بل 

 يجوز التأخير كالصلاة إذا أخرت إلى آخر الوقت وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم

 ما لا يتم الأمر إلا به

 ."(4) 
 

"أصحابنا، وحكى ابن السمعاني خلافا عن القائلين بأنه لا يفيد التكرار منهم من قال: لا يحتمله أصلا، -33
ومنهم من قال: يحتمله. قال: وهو الأولى، وهو ظاهر كلام الإمام في "البرهان" فإنه قال: إنه في الزائد على المرة متوقف 

ل الفعل المأمور ، ولا يحتمله ولكن يحتمل كيقتضي التكراروسي: الصحيح: أنه لا لا ننفيه ولا نثبته وقال أبو زيد الدب
به ويقتضيه، غير أن الكل لا يثبت إلا بدليل، وعليه دلت مسائل علمائنا، وكذا قال شمس الأئمة السرخسي. والثاني: 

اذ أبو أريد مرة واحدة، وبه قال الأست أنه للتكرار المستوعب لزمان العمر إجراء له مجرى النهي إلا أن يدل دليل على أنه
 إسحاق، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي أبي بكر.

وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن المزني، ونقله في "المنخول" 
 منداد، وحكاه ابن القصار عن مالك، وحكاه أبو الخطاب الحنبلي زابن خويعن أبي حنيفة والمعتزلة، ونقله الباجي عن 

عن شيخهم. لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة واليوم وضروريات الإنسان، كما صرح به أبو الحسين 
ى عليك دي: ثم لا يخفبن القطان، والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن الصباغ والآمدي وغيرهم. قال الصفي الهن

أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي، وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غير ممكن من المكلف، وإنما المراد 
تحصيل مثل الفعل الأول. واعلم أن بعضهم يعبر عن التكرار بالعموم؛ لأن أوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار إن 

 ي الأشخاص عام في الأحوال، والأزمنة.قلنا: إن العام ف

والثالث: أنه نص في المرة الواحدة فقط، ولا يحتمل التكرار، وإنما يحمل عليه بدليل، وحكاه في "التلخيص" عن 
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الأكثرين والجماهير من الفقهاء، وقال ابن فورك: إنه المذهب. قال أبو الحسين بن القطان: وهو مذهب الشافعي 
في "المنخول"، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في أصول الفقه: إنه هو الذي  يالغزال وأصحابه، وحذا قال

يدل عليه كلام الشافعي في الفروع قال:لأنه قال في الطلاق: إذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا 
حدة: قال: وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح الأشبه طلقة واحدة بالدخول إلى الدار؛ لأن إطلاق ذلك اقتضى مرة وا

بمذاهب العلماء. قلت: بل نص عليه في "الرسالة" صريحا في باب الفرائض المنسوبة إلى سنن رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم معها.

 (4)[ أقل ما يقع". 6قال: فكان ظاهر قوله: }فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ{ ]المائدة:
 

 لأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت["مسألة: ]ا-31

[ }أقَِمِ 38أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت، نحو إن كان زانيا فارجمه، }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا{ ]المائدة:
 تكراريقتضي اللق [ فهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها؟ من قال: الأمر المط78الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ{ ]الاسراء:

فهاهنا أولى، وهو عندكم آكد التكرار من المجرد، ومن قال:لا يقتضيه، ثم اختلفوا هاهنا على وجهين. حكاه الصيرفي 
 وابن القطان والشيخ أبو حامد الإسفراييني في أصولهم.

الزَّانِي مثل }الزَّانيَِةُ وَ  وحرر الآمدي وابن الحاجب والهندي محل النزاع المعلق إما أن يثبت كونه علة لوجوب الفعل
 (2)[ وقولنا:إن كان هذا". 2فاَجْلِدُوا{ ]النور:

 

"المائع خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس، وإن لم يثبت كونه علة بل توقف -35
 ف. انتهى.الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم، فهو محل الخلا

وبه صرح صاحب الكبريت "الأحمر"، وهو قضية كلام أبي الحسين في المعتمد فإنه قال: المراد هنا بالصفة ما علق به 
[ 38[ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ{ ]المائدة:92الحكم من غير أن يتناول لفظ تعليل ولا شرط، كقوله: }فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ{ ]النساء:

 التفصيل المذكور.وجزم بعد ذلك ب

وقضية كلام الإمام فخر الدين جريان الخلاف مطلقا، وقد يجمع بينهما بأن الآمدي فرض الكلام مع القائلين بأن ترتيب 
 الحكم على الوصف يفيد العلية، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالف في الموضعين.

[ و }اقطعوا{ ، و }اجلدوا{ في 78دُلُوكِ الشَّمْسِ{ ]الاسراء:والحاصل: أن المعلق على سبب، ك }أقَِمِ الصَّلاةَ لِ 
 اتفاقا، والمعلق على شرط هو موضع الخلاف. هالآيتين يتكرر بتكرر

وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الجنابة، وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى الصلاة، فيرجع إما إلى السببية، أو بدليل 
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 سبب بمناسبته، أو بعدم دخول أداة الشرط عليه.من خارج، ويعرف ال

 وجعل الغزالي موضع الخلاف في العلة الشرعية. قال: فأما العقلية فإن الحكم يتكرر بتكررها اتفاقا.

 ثم في المسألة مذاهب:

إنه أنظر  :، وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. قال أبو بكر الصيرفييقتضي التكرارأحدها: أنه لا 
 القولين، وقال ابن فورك: إنه الأصح.

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع والشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي وإلكيا الطبري: إنه 
 هالصحيح كالمطلق، ونقله في "المعتمد" عن أكثر الفقهاء، وكذا قاله صاحب "المصادر" وزاد أبا حنيفة وأبا عبد الل

كية الفقهاء من المال رالبصري، وقال السرخسي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح، ونقله في "الملخص" عن أكث
 والشافعية والأصوليين، وربما نسب للشافعي.

قال أبو الحسين بن القطان:لأنه قال فيما لو قال لامرأته:كلما دخلت الدار فأنت طالق:إنها تطلق بكل دخلة، ولو 
 (4)ت الدار فأنت طالق، وإذا". قال:إذا دخل

 

"طلعت الشمس فأنت طالق أن ذلك يحمل على فعل مرة واحدة، ففرق بين "إذا" و "كلما" وهذا موضع -36
 اللسان، فدل على أن إحداهما للتكرار، والأخرى لا تقتضيه، واختار هذا الآمدي وابن الحاجب.

 والثاني: أنها تقتضيه كالنهي

صحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لأنه قال في التيمم لكل صلاة: لما قال الله تعالى: }ياَ قال ابن القطان: قال أ
[ وكل من قام وجب عليه الوضوء. قال: 6أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ{ ]المائدة:

يه وسلم للصلوات وضوءا واحدا دلنا على أن المراد من ذلك في الطهارة بالماء، وبقي في فلما توضأ النبي صلى الله عل
التيمم في الظاهر، ولأنه يقول بالعموم، وهذا عام في سائر الأوقات. قال: وأبو بكر خرجها على وجهين، ثم قال: والأقيس 

 أنه لا يتكرر، والأظهر على المذاهب: التكرار. انتهى.

 ا رأيته في كتابه فاعلمه. وحكى هذا الاستدلال شمس الأئمة السرخسيمر هو من كلام أبي بكر الصيرفي كوقوله: والأظه
[ أي: محدثين باتفاق المفسرين، وعلى هذا يستوي 6ورده بأن المراد بقوله تعالى: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ{ ]المائدة:

 حكم الطهارة بالماء والتيمم

تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه؛ لأن وجوب تكرير التيمم لا يصلح الاستدلال وقال ابن فورك: ما 
 عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة فيجرى أمر التيمم على ما يجرى عليه أمرها.

سَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا{ ارقُِ وَالوالثالث: إن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته، كقوله تعالى: }وَالسَّ 
[ وكآية القذف ونحوه، فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرارها وإن لم يكن كذلك 38]المائدة:
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 لم يتكرر إلا بدليل من خارج.

حيح أن ترتب بناء على الص والرابع: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ؛ لأنه لم يوضع اللفظ له ولكن يدل من جهة القياس
 على الوصف يشعر بالعلية، واختاره في "المحصول" والبيضاوي في "المنهاج". الحكم

ي ، والمعلق بصيغة يقتضيه من طريق القياس، وهو قضية كلام القاضي فيقتضي التكراروالخامس: أن المعلق بشرط لا 
 يصح وارتضاه القاضي أن الأمر المقيد بشرط لا يتضمن"مختصر التقريب" وقال إمام الحرمين في "التلخيص": الذي 

 (4)تكرار". 
 

"الامتثال عند تكرر الشرط، وإنما يقتضي مرة واحدة، وهو على الوقف فيما عداها، وصرح بعد ذلك بالتكرار -37
 في العلية.

واعلم أنه كما فصل الآمدي في الصيغة التفصيل السابق فصل القرطبي في الشرط، فقال: إن اقتضى التكرار، نحو كلما 
 لي.بحكم القرينة، وإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها الأص يقتضي التكرارجاءك ومتى ما جاءك فأعطه، فإنه 

إلى الشرط هل تدل على فعل الشرط مؤثرا كالعلة؟ والصحيح: أنه قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم 
لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل، والعلة وضعت مؤثرة جالبة، والخصم يقول: ما يضاف الحكم إليه يدل على  

إن كان علة فإنه و  كونه مناطا للحكم. هذا كله في الأدلة الشرعية، وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضي تكرارا لمجرده،
لو قال: أعتقت غانما لسواده، وله عبيد آخرون سود لم يعتقوا قطعا، والشرط أولى كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، 

معلق عليه، وانحلت اليمين، ثم لا يتعدد بتكرر المعلق عليه إلا في "كلما"، ومنه يتبين فساد قول لفإذا دخلت مرة وقع ا
 فيه هذا الخلاف الأصولي. بعضهم: ينبغي أن يجري

 مسألة

أكيد قطعا، ، فهاهنا هو تيقتضي التكرارأما إذا تكرر لفظ الأمر نحو صل ثلاثا صل ثلاثا، فإن قلنا: في الأمر الواحد 
وإن قلنا: إن مطلقه للمرة الواحدة ففي تكرره وجهان: حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي. أحدهما: أنه تأكيد له 

 ي من المرة الواحدة.فلا يقتض

قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أصحابنا، ونسبه ابن فورك والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ للصيرفي، وقد رأيت التصريح 
به في كتابه المسمى "بالدلائل والأعلام"، فقال: متى خوطبنا بإيجاب شيء وكرر لم يتكرر الفعل لتكرر الأمر كقوله 

[ في مواضع كثيرة، والدليل عليه: حديث الأقرع بن حابس في الحج، 13صَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ]البقرة:تعالى }وَأقَِيمُوا ال
[ الآية، لما أمر بغسل الأعضاء عند القيام إلى الصلاة وأنه يغسل  6لُوا{ ]المائدة:ْ  وقوله: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْس

الأعضاء مرتين من أجل الحدث أو الجنابة، لأنه أمر من قام إلى الصلاة أن  كل الأعضاء للجنابة لم يجب أن يغسل
يدخل فيها بالصلاة التي وضعها، ولم يجعل الله تعالى الوضوء من الحدث لنفسه؛ لأن الحدث إنما هو علم لنقض 
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 (4)الطهارة لا لإيجابها، ولو كان كذلك لكان إذا". 
 

 دوام والتكرار["مسألة: ]مفارقة الأمر للنهي في ال-38

النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهورا، وها هنا قطع جماعة منهم الصيرفي 
 والدوام، ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن يقتضي التكراروالشيخ أبو إسحاق بأن النهي المطلق 

 في "التقويم".برهان، وكذا قاله أبو زيد 

أم لا؟ فلا يتصور مجيئه في النهي؛ لأن الانتهاء عن النهي مما يستغرق  يقتضي التكراروأما الخلاف في أن الأمر هل 
العمر إن كان مطلقا؛ لأنه لا انتهاء إلا بعدم المنهي عنه من قبله، ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل 

لاف الأمر بالفعل؛ لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده ثم يتصور التكرار بعده. وقال فلا يتصور تكراره بخ
المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر، لكن القاضي عبد الوهاب 

لا  القاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنهلمرة الواحدة، ولم يسم من ذهب إليه، و احكى قولا أنه كالأمر في اقتضائه 
ي قول الجمهور، ف يقتضي التكراريقتضي الاستيعاب. وقال أبو الحسين السهيلي في كتاب أدب "الجدل": النهي المطلق 

وسمعت فيه وجها آخر أنه يقتضي الاجتناب عن الفعل في الزمن الأول وحده، وهذا مما لا يجوز حكايته لضعفه 
 .وسقوطه. انتهى

القاضي  ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يقتضيه، وهذا النقل عنيقتضي التكراروقال ابن عقيل في "الواضح": النهي 
 (2)يخالفه نقل المازري، وهو الصواب.". 

 

يقتضي "وممن نقل الخلاف في المسألة الآمدي وابن الحاجب، واختار الإمام في "المحصول" أنه لا -39
ي الكف عقب ، وعن بعض الأشعرية أنه يقتضيقتضي التكرار يقتضيه في الأمر. وقال سليم الرازي: النهي كما لا  التكرار

 لفظ النهي.

فتحصلنا فيه على مذاهب: يقتضيه مطلقا. يقتضيه مرة واحدة. لا يقتضيه بل يوقف إلى الدليل من خارج، وهو المنقول 
مما سبق في الأمر مذهب آخر بالتفصيل من أن يرجع إلى قطع  عن القاضي أبي بكر، واختاره في "المحصول"، ويجيء

 الواقع فللمرة، كقولك للمتحرك: لا تتحرك، وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته فللدوام، كقولك للمتحرك: لا تسكن.

هي لا يقتضي نأما النهي المقيد بشرط أو صفة فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأتي هنا، فمن قال: ال
 بمجرده التكرار والدوام قال به هاهنا.

 يقال القاضي عبد الوهاب والشيخ أبو إسحاق: والصحيح أنه يتكرر وهو آكد من مطلقه بخلاف الأمر؛ لأن مطلق النه
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 التكرار فالمعلق على الشرط أولى.

وصف صار هي المطلق؛ لأنه إذا قيده ببخلاف الن يقتضي التكراروقال إلكيا الهراسي: النهي المقيد بشرط أو صفة لا 
 مغلوبا على الاعتماد مختصا به، فلو اقتضى التكرار مع فهم تعدده كان كالأمر.

وحكى صاحب "الواضح" عن أبي عبد الله البصري أنه فرق بين النهي المعلق بشرط، وبين النهي المطلق، فحمل المطلق 
ينه وبين الأمر، ومثله سوى ب يقتضي التكرارالمعلق بشرط على أنه لا  على التأبيد، وفصل بينه وبين الأمر، وحمل النهي

بالسيد إذا قال لعبده: لا تسقني الماء إذا دخل زيد الدار، فدخل زيد دفعة واحدة كفى، ولا يجب أن يمنع من سقيه  
 كل دفعة يدخل زيد الدار.

 مسألة

 ريقان:إذا قلنا: النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره؟ فيه ط

أحدهما: القطع بأنها لا تغيره، وإن جرى الخلاف في الأمر، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في "المنخول" وحكيا 
 الإجماع على ذلك.

لأمر، وقد حكى الطريقين ابن فورك، وقال: الأشبه التسوية، ومنع إمام الحرمين الإجماع، وطرد اوالثاني: طرد خلاف 
 (4)ى اعتقاده أن لا فرق بينهما، ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل "افعل" بخلاف "لا تفعل".". الوقف هنا بناء عل

 

 "مسألة-10

النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور، قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه 
يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه يقتضيه، وقال ابن فورك: 

ي الأمر لنا: لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول فبظاهره، وإن ق يقتضي التكراريجيء الخلاف إن قلنا: الأمر 
بناء  فهو يقتضي الفور وإلا فلا، ونازعه النقشواني والأصفهاني، وقالا: يقتضي التكراروقال الإمام الرازي: إن قلنا: النهي 

قتضي ي، لجواز أن لا الفور على وجوب التكرار ظاهر، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكل
 (2)ويقتضي الفور.".  التكرار

 

 "خاتمة ]ما يمتاز به الأمر عن النهي[-14

 لى الدوامع يقتضي التكرارفيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح، والنهي 

 لأصح.والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق، والأمر يتصف بذلك على ا

 والنهي لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.
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 والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، وفي الأمر خلاف.

 وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد للأمر على أحد الوجهين.

يقتضي  لوجهين. والنهي المعلق على شرطوالأمر يقتضي الصحة بالإجماع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد ا
 بخلاف الأمر المعلق على شرط على شرط على الأصح. التكرار

قال ابن فورك: ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق 
أوَْ   هُمْ آثِماً منها، كقوله تعالى: }وَلا تُطِعْ مِن ْ  الإيجاب، وفي أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد

 (4)[ والله أعلم.". 21كَفُوراً{ ]الانسان:
 

 "القاضي عبد الوهاب.-12

وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين: فقال ما معناه: إن معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في 
عمل به في الأشخاص في زمان ما ومكان ما وحالة ما لا يعمل به في تلك الأشخاص  الأحوال: والأزمان والبقاع أنه إذا

مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أخرى مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به؛ لأنه لو لم يعمل به لزم 
أي زمان  بقى شخص ما فيالتخصيص في الأشخاص كما قاله الشيخ تقي الدين، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا ي

ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلا يجلد بعموم الآية، وإذا جلد 
مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر. ومكان آخر، فإن المحكوم عليه، وهو الزاني والمشرك وما 

حدهما الشخص، والثاني الصفة، كالزنى والشرك لما دخلت عليهما أداة العموم أفادت عموم أشبه ذلك، فيه أمران: أ
لصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قوله: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة االشخص لا عموم 

احدة م والإطلاق إلى لفظة و والبقاع، فبمطلق زنى حد، وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه، فرجع العمو 
 باعتبار مدلولها.

، فلا حاجة إلى أخذ ذلك من الإطلاق. يقتضي التكرارواعترض على هذا بأن عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا 
ورد بأن إطلاق الأمر أحد المقتضيات للإطلاق في الأزمان وغيرها، فلا تنافي بينهما. قلت: وهذا مستمد مما ذكره 

في "شرح الإلمام" حيث قال: إنا نقول: أما كون اللفظ العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال وغيرها مما ذكر الشيخ 
فصحيح؛ وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال، فيلزم منها عود التخصيص إلى صيغة العموم، ويبقى العموم في تلك 

من حيث إن المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص الأحوال لا من حيث إن المطلق عام باعتبار الاستغراق، بل 
امة لا من حيث إن المطلق عموم استغراق. وأما قولهم: عواجب، فالعموم من حيث وجوب الوفاء بمقتضى الصيغة ال

إن المطلق يكفي في العمل به مرة، فنقول: هل يكتفي فيه بالمرة فعلا أو حملا فإن كان الأول، فمسلم، وإن كان الثاني 
ممنوع. وبيانه: أن المطلق إذا فعل مقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزئية الداخلة تحت الكل كفى ذلك في العمل به،  ف
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كما إذا قال: اعتق رقبة، ففعل ذلك مرة لا يلزم إعتاقه رقبة أخرى، لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاء اللفظ 
 (4)لق، فدخلت مرة". العموم، وكذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طا

 

"الأصوليين ومنعه المحققون، منهم إمام الحرمين في البرهان "وإلكيا في تعليقه"، وابن السمعاني في القواطع"، -13
لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. ثم قال إمام الحرمين: إنها مناقشة لفظية، ولو سماه 

 استصحابا لم يناقش.

أبو زيد: هذا قد يعد من الاستصحاب لأن دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائه فإن النص مثلا أثبت أصله،  وقال
ثم بقاؤه بدليل آخر وهو عدم المزيل، لأنه لو كان دليل البقاء دليل الثبوت لما جاز النسخ، فإن النسخ يرفع البقاء والدوام. 

 ضي التكرار,يقتأن لا يقتضي الدوام، كالمقيد بالمرة أو المطلق، وقلنا: لا  قال إلكيا: وهذا ليس بشيء، لأن الدليل إما
فلا يرد على هذا النسخ، لأنه قد تم بفعل مرة واحدة وإما أن يدل على التقرير والبقاء نصا، كقوله: افعلوه دائما أبدا، وهو 

، وأبو زيد أطلق، نسخلا هو الذي يرد عليه افي الاستمرار ظاهر. فهما دليلان: نص في الثبوت وظاهر في الاستمرار. فهذ
وأصاب في قوله: دليل الثبوت غير دليل البقاء، وأخطأ في قوله: دليل البقاء عدم المزيل، فهذا ليس من الاستصحاب في 

 شيء. "انتهى".

 الخامسة: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف:

تدل م في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه، فيسوهو راجع إلى حكم الشرع، بأن يتفق على حك
من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. مثال: إذا استدل من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل 

. وكقول بطلةصلاته، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء م
الظاهرية: يجوز بيع أم الولد، لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع 

 بعد الاستيلاد.

 -وهذا النوع هو محل الخلاف، كما قاله في القواطع "وكذا فرض أئمتنا الأصوليون الخلاف فيها: فذهب الأكثرون 
هو إلى أنه ليس بحجة. قال الأستاذ أبو منصور: و  -ابن الصباغ والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي  منهم القاضي، والشيخ

قول جمهور أهل الحق من الطوائف، وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء": إنه قول الشافعي وجمهور العلماء، 
 لا.لحاقه بما قبل الصفة ألحق به، وإلا ففلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب، بل إن اقتضى القياس أو غيره إ

 (2)وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح من المذهب.". 
 

  6" مسألة -11
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 (4)".  يقتضي التكرارفي قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه  يقتضي التكرارالأمر المجرد لا  
 

كذالك قوله ف يقتضي التكرار" لنا أن قوله صل أمر كما أن قوله صلى خبر عنه ثم ثبت أن قوله صلى لا -15
 صل 

 وأيضا أن قوله صل وصم لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يسمى صلاة وصوما  

يدل عليه أنه إذا فعل صوما وصلاة حسن أن يقول صمت وصليت فإذا فعل ما يقتضيه اللفظ لم تلزمه زيادة إلا  
 بدليل 

فعل مرة واحدة  لما بر ب يقتضي التكرارويدل عليه أنه لو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة ولو كان اللفظ  
 كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام 

ملك الوكيل ل يقتضي التكرارال لوكيله طلق امرأتي لم يجز أن يطلق أكثر من طلقة فلو كان الأمر وأيضا أنه لو ق 
 إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال طلق ما شئت أو كل ما أملكه 

فإن قيل مقتضى اللفظ في اللغة في ما ذكرتم من اليمين والتوكيل التكرار وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع ويجوز  
كون اللفظ في اللغة يقتضي أمرا ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في اللغة فيحمل على ذلك ولا يدل على أن ما أن ي

في لم يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل على مقتضاه في اللغة كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنا نحمل ذلك بالشرع على 
 ة لا يقتضي سائر الرؤوس رؤوس النعم خاصة ثم لا يدل على أن الرؤوس في اللغ

والجواب عنه أن الأمر في اليمين والوكالة محمول على موجب اللغة والشرع ورد فيهما بمراعاة موجب اللغة ولهذا  
لحمل على التكرار وهو أن يقول والله لأفعلن كذا أبدا أو يقول لوكيله طلق  يقتضي التكرارلو قيد كل واحد منهما بما 

 (2)من الطلاق فلو لم يكن مقتضى اللفظ في اللغة ما ذكرناه لم يحمل عليه ". امرأتي كل ما أملكه 
 

 " ولأنه إنما حسن السؤال لأن اللفظ يحتمل التكرار ومع الاحتمال يحسن السؤال فبطل تعلقهم به -16

 واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  

لجواب أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه وعندنا الدفعة الثانية ليست من الأمر وإنما الأمر من وا 
 الدفعة الأولى فيجب أن نأتي منها بما نستطيع 

 واحتجوا بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار فدل على أن ذلك مقتضى الأمر  

 على التخصيص ولا يدل على أن ذلك مقتضاها قلنا هذا يبطل بألفاظ العموم فإن أكثرها  

 وعلى أنا إنما حملنا تلك الأوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها وخلافنا في الأمر المتجرد عن الدليل  
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وعلى أن ما ذكروه دليل لنا فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملها على التكرار على الدوام وإنما حملناها على  
 على الدوام فبطل ما قالوه  يقتضي التكرارقات مخصوصة وعندهم أن الأمر التكرار في أو 

 فكذلك الأمر  يقتضي التكرارقالوا لا خلاف أن النهي  

 قلنا فرق بين اللفظ الموضوع للنفي وبين اللفظ الموضوع للإثبات  

دة فدل لله لأفعلن كذا بر بمرة واحألا ترى أنه لو قال والله لا فعلت كذا لم يبر إلا بالتكرار والدوام ولو قال وا 
 (4)على الفرق بينهما ". 

 

  7" مسألة -17
 ففي المعلق بشرط وجهان  يقتضي التكرارإذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا  

  يقتضي التكرارأصحهما لا  
 (2)ومن أصحابنا من قال يقتضيه ".  

 

" لنا هو أن كل أمر اقتضى مرة واحدة إذا كان مطلقا اقتضى مرة واحدة وإن كان معلقا هو شرط كما لو قال -18
 صل وصم 

إذا فالمعلق بشرط مثله لأن الشرط إنما يفيد تعلق المطلق عليه فقط ف يقتضي التكرارولأنه إذا كان المطلق لا  
 بشرط  لم يقتض المطلق التكرار وجب أن لا يقتضي المعلق

ولأن أهل اللسان فرقوا بين قولهم افعل كذا إذا طلعت الشمس وبين قولهم افعل كذا كلما طلعت الشمس ولهذا  
قال الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت الشمس فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود ولو قال أنت طالق  

 شرط ولم يفرقوا بين اللفظين إلا لاختلافهما في موجب اللغة كلما طلعت الشمس تكرر وقوع الطلاق لتكرر ال

فالمخصوص  التكرار يقتضيوأيضا فإن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه فإذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا  
 ببعض الأحوال أولى بذلك 

كرار العلة ب فيه فإذا كان تواحتج القائل الآخر بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد منهما سب 
 يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط 

قيل لا نسلم هذا بل بينهما فرق ظاهر وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر الحكم بتكررها والشرط ليس  
 (3)بدلالة على الحكم ألا ترى أنه لا يقتضيه وإنما هو مصحح له فدل على الفرق بينهما ". 
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بأن أوامر الله تعالى المعلقة بالشروط كلها على التكرار كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وكقوله  " واحتج-19
 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونحو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه 

 كالأمر بالحج   يقتضي التكراروالجواب أن في أوامره المعلقة على الشرط ما لا  

ولأن أوامر الشرع اقترنت بها أدلة تقتضي التكرار من الإجماع والقياس وغيرهما وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتضي  
 التكرار فبقي على ظاهره 

 فكذلك الأمر  يقتضي التكرارواحتج أيضا بأن النهي المعلق بالشرط  

 لشرط والجواب هو أن من أصحابنا من سوى بين الأمر والنهي إذا تعلق با 

  والنهي المطلق يقتضيه يقتضي التكراروإن سلمنا فإن الأمر مخالف للنهي ألا ترى أن الأمر المطلق لا  
 (4)ولأنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة ".  

 

  يقتضي التكرار" وقال الصيرفي لا -50
انا د فإذا اجتمعا وجب أن يقتضيا التكرار كما لو كلنا أن كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفرا 

 بفعلين مختلفين 

 وأيضا أن المقتضي للفعل هو الأمر والثاني كالأول في الإفادة فوجب أن يكون كالأول في الإيجاب  

 واحتج بأن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم تقتض تكرار الفعل  

 الأوامر للدلالة  والجواب أنا تركنا الظاهر في تلك 

 قالوا ولأن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا نوجب فعلا مستأنفا بالشك  

 والجواب أنا لا نسلم أن ذلك شك بل هو ظاهر فإن الظاهر أنه ما كرر إلا للاستئناف فيجب أن يحمل عليه  

 لم يقتض التكرار فكذلك ههنا  واحتج أيضا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء ثم كرر ذلك 

 قلنا لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد فيحمل عليه لدلالة الحال  

وإن سلمنا فلأن الأمر منا لا غرض له في تفريق الأمر فلو كان أراد شيئين لجعلهما في لفظ واحد وصاحب  
 (2)ذلك على شيئين مختلفين ".  الشرع قد يرى المصلحة في تفريق الأمر فحمل

 

" بالوقت الأول كما يعلق بجميع الأوقات وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضي أكثر من وقت واحد وليس -54
 الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني فكان جميع الأوقات فيه واحدا 

 ور بفعل المأمور به على الفواحتجوا أيضا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يصير منتهيا عن ضده إلا  
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 والجواب أنه يبطل به إذا قال له افعل في أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكروه  

وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يحمل الأمر على التكرار لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده  
 الدوام  فيجب أن يداوم على الفعل ليصير منتهيا على

وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فيراعى فيه موجب لفظ النهي وإنما هو  
نهي من طريق المعنى فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا بالشيء إلا وضده محرم عليه فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به المأمور 

 به الفعل وذلك لا يقتضي المسارعة إلى المأمور به فإذا كان الأمر بفعل واحد اقتضى ذلك تحريم ما يفوت 

واحتجوا بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب ثم العزم والاعتقاد على الفور فكذلك  
 الفعل 

لفظ لوأما العزم فلم يكن على الفور بموجب ا يقتضي التكراروالجواب عن الاعتقاد ما قضي في مسألة الأمر هل  
 (4)بل كان على الفور لأن المكلف لا ينفك من العزم على الفعل والترك فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب ". 

 

"ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال "وأما مع عدم دليل التكرار" أي إذا كان الفعل الصادر -52
ت صفته وجوبا أو ندبا فلا يخلو القول: إما أن يكون خاصا به أو منه صلى الله عليه وسلم لا دليل على تكرره وعلم

بالأمة أو شاملا له ولهم فأشار إلى الأول بقوله "والقول الخاص به معلوم التأخر" بأن يفعل شيئا ثم يعلم أنه قال بعده لا 
ة الفعل مقتضاها د أخذت صفيحل لي فعله فلا شيء عليه لعدم معارضته للفعل؛ لأنه إن كان واجبا عليه أو مندوبا "فق

فلا  ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو يندب مرة وقد فعله مرة يقتضي التكرارمنه بذلك الفعل الواحد"؛ لأن الإيجاب لا 
أمره "ويثبت في  وقد فعله فتم يقتضي التكرارشيء عليه "والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ" للفعل؛ لأنه لا 

فعل "مرة بصفته" عليهم من وجوب أو ندب "إذ لا تعارض في حقهم" لفرض أن القول خاص به "ولا حقهم" أي الأمة ال
م" للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله "نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل" الفعل دسبب تكرار أو" علم "المتق

ا علم وعدم لفعل الناسخ "لفرض الاتباع فيم"عليه" أي نسخ القول "ويثبت" الفعل "على الأمة على صفته مرة" بذلك ا
التكرار وإن جهل" المتأخر "فالثلاثة" الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف فلا 
يثبت حكم "قيل والمختار الوقف ونظر فيه" والناظر القاضي عضد الدين "بأن لا تعارض مع تأخر القول" الخاص به 

خذ به" أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم؛ لأنه لو أخذ بالفعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله "ترجيحا "فيؤ 
لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما" أي تقدم القول وتأخره "من ثبوته" أي الفعل "مرة منهم" أي عليهم 

نسبة إلى رة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأمة بالفلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا إشا
دم". ردد إلا في حالة فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعتمحل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق ال

                                         
 55التبصرة ص/ (4)



10 

 

(4) 
 

قبل  الصبح إذا وقع الأول" الجميع ويكون الأول آكد إلا في الجمعة فإنهما في الفضيلة سواء وكذلك في -53
الوقت وقال أما الجمعة فلأن أذانها الأول فضل بالتقدم والثاني بكونه المشروع في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأما 

 الصبح فلأن الأول امتاز بما ذكرناه من التقدم والثاني بمشروعيته في الوقت 

لا والمختار أن الاستحباب شامل للجميع إلا أن الأول وقال النووي في شرح المهذب لا أعلم في المسألة نق 
 متأكد يكره تركه انتهى 

والذي قاله الشيخ عز الدين أمثل منه وأوجه منهما أن يقال إن لم يصل فتستحب الإجابة مطلقا ويكون الأول  
عو بالآذان ب لأنه مدآكد إلا في الصبح والجمعة على ماسبق وإن كان قد صلى فحيث استحببنا الإعادة في جماعة أجا

 الثاني ايضا وإلا فلا ونقل بعضهم عن تصنيف للرافعي سماه الإيجاز في أخطار الحجاز أنه أشار إلى ذلك 

  42مسألة  
في  بالاتفاق كذا صرح به الآمدي يقتضي التكرارتعليق الخبر على الشرط كقوله إن جاء زيد جاء عمرو لا  

 (2)الإحكام وكذلك ". 
 

  43" مسألة -51
فعل وإن اقتضى العموم محله إذا كان ال يقتضي التكرارما ذكرناه من كون الحكم المعلق بمن الشرطية ونحوها لا  

الثاني واقعا في محل الأول فأما إذا وقع الثاني في غير محله فإن تكراره يوجب تكرار الحكم كقوله من دخل داري فله 
خرى استحق درهمين كذا نص عليه أصحابنا ونقله عنهم النووي في باب الإحرام بالحج درهم فإن دخل دارا له ثم دارا أ

 من شرح المهذب 

 قلت ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك ايضا فاعلمه  

  41مسألة  
 الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب  

حابه  نسوب إلى الشافعي واصأحدها أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو الم 
 (3)كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في المحصول إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب ". 
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"يطوف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع -55
جماع ه في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإفاستعملت كان في مرة واحدة ولا يقال لعلها طيبت

 فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون(.

(: ))عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 68/ 9وقال أيضا )
تع بالعمرة إلى لأن إحرامهم بالتم يقتضي التكرارهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا سبعة( هذا فيه دليل للمذ

 الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله سبحانه وتعالى أعلم(.

يرا،  العيد: إنها تدل على التكرار كث (: )قال البرماوي: والتحقيق ما قاله ابن دقيق2139/ 5قال المرداوي في " التحبير" )
نحو:   يلا من غير تكرر،لكما يقال: كان فلان يقري الضيف، ومنه كان النبي أجود الناس. الحديث. ولمجرد الفعل ق

كان النبي يقف بعرفات عند الصخرات، وقول عائشة: كنت أطيب النبي لحله وحرمه. ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه 
رة واحدة. ومنه: ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي يبعث وعائشة معه إلا م

عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل. فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع، وعبد الله بن 
 رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان(.

 الترجيح:

 أن كان يفعل تدل على التكرار إلا لقرينة.الأقوى عندي هو 

 

 العمل بالعام:

 قال الشيخ: )يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه(.

 -(: )يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. وعندنا دليل وهو أن الرسول 260وقال في "الشرح" )ص/
الَ لم ينزل علي َّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَ لما سئل عن الحمر قال: ) -صلى الله عليه وسلم 

راً يَ رهَُ ) (( ]سورة الزلزلة[( فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل 8لْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَراا يَ رهَُ )ْ  ( وَمَنْ يَ عْم7ذَرَّةٍ خَي ْ
 (4)بالعموم. فإذا العمل بالعموم واجب؛ لأن النبي". 

 

ي رض - -فهرس  -)))  -)  -صلى الله عليه وسلم  --عليه السلام  -) }  - - -"وقوله تعالى: } -56
( أيضا بالإجماع أنه يقصد الإباحة، 4) { ) - - -)))  - - -) -صلى الله عليه وسلم  - -دمة { مق -الله عنهم 

نعم.. وكما ذكر المؤلف القول الصحيح على أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة فإنها تحمل على الوجوب، صيغة الأمر 
لا، الصحيح أنها تحمل على  إذا جاءت مطلقة تحمل على الوجوب، وهناك من يقول: تحمل على الندب، لكن

 …الوجوب.. نعم يا شيخ.. أحسن الله إليك 
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على الصحيح؛ لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة، والأصل براءة الذمة  يقتضي التكرارولا 
مقابل الأمر بصوم رمضان، و مما زاد عليها إلا إذا دل  الدليل على قصد التكرار، فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس، و 

.… 

أو لا، وخلاصة هذه المسألة هم يصوغونها دائما تضبط دائما في الأمر  يقتضي التكرارهذه مسألة مشهورة، الأمر 
شيء، الأمر المطلق تضبط فيه المسألة هذه، أما مسألة الصلوات الخمس فهذا أمر ضبط بسبب، بالمطلق الذي لم يقُيد 

رمضان يقول: هذه غير داخلة معنا في موضع النزاع، إنما كلامنا إذا جاء من الشارع أمر مطلق الصلوات الخمس أو شهر 
بمعنى أن المكلف لا بد أن يكرر هذا العمل حتى يأتيه أمر من الشارع يقول توقف أو يكتفي  يقتضي التكرار؟هل 

صدق، قال: تصدق، جاء المكلف وقال له: تعلى سبيل المثال لو  -يعني-بالفعل مرة واحدة؟ فلو قال: الشارع مثلا، لو 
 ما الذي تبرأ به ذمته؟ يتصدق مرة واحدة وللا يظل يتصدق ويتصدق؟

__________ 

 (4).". 2سورة المائدة آية :  -( 4)
 

"كما سبق وقلنا لكم: المسألة مقرونة في الأمر المطلق، أما المربوط بسبب كالصلوات الخمس وشهر -57
تكرر، لكن كلامنا إذا جاء أمر مطلق، فعلى رأي المؤلف يقول لا + التكرار يقول: لأن كلمة رمضان لا، يقول هذه ت

تصدق المقصود بها إيجاد الصدقة، ويقولون: المقصود بها إيجاد المعية، وهذه تؤدى مرة واحدة، إذا أدى مرة واحد فقد 
لأصوليين نه تبرأ ذمته بمرة واحدة، بل إن بعض اأوجب الشيء المطلوب منه، فبرئت ذمته، ولا يلزمه أن يكرر؛ لأ -يعني-

يقولون: إن المرة الواحدة ليست من لازم الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، 
ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، يقولون: إن الشارع أمر بالصدقة، ولما كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من 

 صبحت المرة من ضروراته، نعم، ومقابل الصحيح.. ومقابل الصحيح..مرة أ

 ، فيستوعب المأمور..يقتضي التكرارومقابل الصحيح أنه 

، إذا كان هذا التكرار ماذا يلزم المكلف؟ قال: لا بد أن يستوعب ضي التكرارتيقلاحظوا معي، ومقابل الصحيح أنه 
 المأمور المطلوب طول عمره ما أمكنه.. نعم..

 أمد المأمور به

، ويستوعب المأمور بالمطلوب، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من تمام يقتضي التكرارومقابل الصحيح أنه 
 العمر، نعم، حيث لا بيان لأمد المأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض.

د أن ذا قال مثلا: تصدق أو صلي، يقول: لا بنعم، يقول: إن الشارع إذا قال مثلا على القول الثاني أنه في التكرار أنه إ
زمان العمر ما أمكنه، فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوم، يعني ذكره المؤلف، قال: ما أمكنه حتى  -يعني-يستوعب 
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 (4)يقول: فلا تبرأ ذمته إلا بهذا.". 
 

" ولو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها مرة أخرى طلقت وكذلك لو عاد مرارا -59
 ثالثا ورابعا 

أة ألا ترى أنه يقال كل رجل وكل امر  يقتضي التكراروالفرق أن كل حرف يجمع الأسماء ولا يجمع الأفعال ولا  
 ولا يقال كل دخل وكل خرج فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر فلا يتكرر الجزاء بتكرار الشرط 

ضجت جلودهم له تعالى كلما نبدليل قو  ويقتضي التكراروليس كذلك قوله كلما لأن كلما حرف يتعلق بالأفعال  
 أوجب تكرار الوقوع بتكرار الشرط وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق 

 عبد تزوج بغير إذن المولى فيقول له مولاه طلقها فإن هذا لا يكون إجازة للنكاح  - 238 

 ولو قال طلقها طلاقا رجعيا كان إجازة  

فع ن متاركة لأنه بالعقد انعقدت بينهما علقة والطلاق يرفع النكاح فير والفرق أن الطلاق في النكاح الموقوف يكو  
 علائقه فقد أمره بمتاركة النكاح فلم يكن مجيزا له كما لو قال اتركها أو فارقها 

وليس كذلك قوله طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعي لا يصح إلا في النكاح الصحيح فصار الأمر بطلاق رجعي  
 (2)لا يوجد دونه فكأنه قال أجزت النكاح فطلقها ".  مقتضيا للإجازة إذا

 

 ؟ . يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثوُنَ: فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ -60

 (3). كْرَارَ"ضِي التَّ يَ قْتَ وَفِيهِ فَصْلٌ : الْأَمْرُ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أوَْ مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ أوَْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ هَلْ 
 

 ؟. يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "باَبُ الْقَوْلِ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ -64

ةٍ ، وَمَتَى  التَّكْراَرُ إلاَّ بِدَلَالَ أمَْ لَا ؟ فَ قَالَ أَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ : لَا يَجِبُ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ 
 فَ عَلَ الْمَأْمُورُ بهِِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَ قَدْ قَضَى عُهْدَةَ الْأَمْرِ .

يَحْتَمِلُ قْتَضِي الْفِعْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ي َ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالََّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَصْحَابنَِا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : أَنَّ الْأَمْرَ 
هَا ، إلاَّ أَنَّ الْأَظْهَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْأقََلِ  حَتَّى تَ قُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى إراَدَةِ أَكْثَ رَ مِن ْ   ا لِأَنَّ الز يِاَدَةَ لَا تَ لْزَمُهُ إلاَّ بِدَلَالَةٍ .هَ أَكْثَ رَ مِن ْ

امْرأَتَهِِ : طلَِ قِي نَ فْسَك أَنَّ هَ لوْلُهُمْ فِيمَنْ قاَلَ وَالََّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابنَِا ق َ  ذَا عَلَى وَاحِدَةٍ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ ُِ
تَ يْنِ فَ يَكُونُ يُ ثَلَاثاً فَ يَكُونُ ثَلَاثاً ، وَقَ وْلُهُمْ فِيمَنْ قاَلَ لِعَبْدِهِ : تَ زَوَّجْ أنََّهُ عَلَى امْرأَةٍَ وَاحِدَةٍ إلاَّ أَنْ  ) الْأَمْرُ ( عَلَى مَا عَنَى  ريِدَ ثنِ ْ

نَاوَلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ) وَيَحْتَمِلُ أَكْثَ رَ ت َ ، فَ هَذَا يَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ هُمْ فِي الْأَمْرِ إذَا لَمْ يَ تَ عَلَّقْ بِعَدَدٍ مَذْكُورٍ فِي اللَّفْظِ أنََّهُ ي َ 
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هَا إلاَّ أنََّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْ   ثَرِ إلاَّ بِدَلَالَةٍ ( .مِن ْ

 (4)إلاَّ أَنْ تَ قُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرهِِ .".  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : 
 

ةِ الْقَوْلِ ) الْأَوَّلِ ( أنََّهُ مَتَى فَ عَلَ الْمَأْمُورَ بهِِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَ قَدْ تَ نَاوَلَهُ -62 ليِلُ عَلَى صِحَّ إطْلَاقُ الْوَصْفِ بأِنََّهُ قَدْ  "الدَّ
لَمَا جَازَ أَنْ يُ قَالَ : إنَّهُ قَدْ فَ عَلَ مَا  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ فَ عَلَ مَا أمُِرَ بِهِ ، وَلَا يَ قُولُ أَحَدٌ أنََّهُ فَ عَلَ بَ عْضَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ كَانَ 

 (2)أمُِرَ بِهِ .". 
 

رُ جَائزٍِ إثْ بَا-63  تُ التَّكْراَرِ فِيمَا ليَْسَ فِيهِ حَرْفُ التَّكْراَرِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ إسْقَاطُ حَرْفِ "وَغَي ْ

 التَّكْراَرِ عَمَّا ذكُِرَ فِيهِ .

لْمَأْمُورِ بهِِ عَلِمْنَا أنََّهُ قَدْ أرُيِدَ مِنْهُ  لِ فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ : لِمَا لَمْ يَ تَ وَقَّفْ الْأَمْرُ وكََانَ مَتَى فَ عَلَ الْمَأْمُورَ بهِِ فِي أَيِ  زَمَانٍ كَانَ فاَعِلًا 
 الْفِعْلُ فِي هَذِهِ الْأَوْقاَتِ عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ .

يِ  وَقْتٍ فَ عَلَهُ مِنْ هَذِهِ رَضِ فِي أَ غَ قِيلَ لَهُ : هَذَا خَطأٌَ ، لِأنََّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ : افْ عَلْهُ مَا بَ ي ْنَك وَبَ يْنَ خَمْسِينَ سَنَةً كَانَ مُؤَدِ ياً للِْ 
وَامِ فِي هَذِهِ الْأَ  وْقاَتِ كُلِ هَا لِعَجْزهِِ عَنْهُ وَلِانْقِطاَعِهِ ) بهِِ الْمُدَّةِ ، وَمَعْلُومٌ مَعَ ذَلِكَ أنََّهُ لَمْ يرُدِْ مِنْهُ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاتِ صَالِ وَالدَّ

هُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقاَتِ لَى سُقُوطِ قَ وْلِك أنََّهُ ) مِنْ ( حَيْثُ كَانَ مُؤَدِ ياً للِْوَاجِبِ فِي أَيِ  وَقْتٍ فَ عَلَ ئرِِ الْفُرُوضِ ، فَدَلَّ عَ ا( عَنْ سَ 
 نْ هَذَا الْوَجْهِ .طٌ مِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ) الْأَوْقاَتُ ( كُلُّهَا وَقْ تًا للِْفِعْلِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ فَ هَذَا سُؤَالٌ سَاقِ 

 الْمَأْمُورَ بِهِ مَرَّةً ، فأََمَّا إذَا فَ عَلَهُ مَرَّةً لْ وَأيَْضًا : فإَِنَّا نَ قُولُ : إنَّمَا يَكُونُ مُؤَدِ ياً للِْوَاجِبِ فِي أَيِ  وَقْتٍ فَ عَلَهُ مِنْ عُمْرهِِ مَا لَمْ يَ فْعَ 
لَاةِ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَرَّةً الْفِعْلِ ليَْسَ بِوَقْتٍ للِْفَرْضِ ، كَمَا يَ قُولُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا إنَّ فَ رْضَ صَ فإَِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يوُجَدُ بَ عْدَ 

رهَُا وَلَمْ يَكُ  وَاحِدَةً ، فإَِنْ فَ عَلَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً مَا بَ يْنَ أوََّلِ الْوَقْتِ وَآخِرهِِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ  جُوبِ نْ مَا بَ عْدَ وُقُوعِ الْفِعْلِ وَقْ تًا للِْوُ غَي ْ
بًا عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ مِنْ أوََّلِ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَجِبْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْوَقْتِ كُلِ هِ وَقْ تًا لَهَا مَا لَمْ يُ قَيِ دْهَا بأَِنْ يَكُونَ فِعْلُ الظُّهْرِ وَاجِ 

 إلَى آخِرهِِ .

نْ بَ عْضٍ ، بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ ( لَمَا كَانَ بَ عْضُ الْأَوْقاَتِ أوَْلَى بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِيهِ مِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ : لَوْ كَانَ الْأَمْرُ )  وَأيَْضًا
قَطِعٍ ، وَهَذَا مُقْتَضَ  أَنْ تَكُونَ الْأَوْقاَتُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيةًَ فِي باَبِ وُجُوبِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ فِيهِ  رَ مُن ْ ى وُجُوبِ فِعْلِهِ دَائمًِا مُتَّصِلًا غَي ْ

إِيقَاعِ ب، وَليَْسَ بَ عْضُهَا بأَِوْلَى  ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ فِي وُسْعِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ ، فإَِذَنْ الْمُراَدُ مِنْهُ فِعْلُهُ فِي بَ عْضِ الْأَوْقاَتِ  ُِ
رَ مَعْلُومٍ مِنْهُ تَ نْفِيذُ الْحُكْمِ .الْفِعْلِ   مِنْ بَ عْضٍ فَ يَحْصُلُ الْأَمْرُ مُجْمَلًا مُفْتَقِراً إلَى الْبَ يَانِ غَي ْ

انِ الْوَقْتِ الَّذِي يَ فْعَلُهُ فِيهِ عَلِمْنَا  وُرُودِ بَ يَ لَ وَلَمَّا ات َّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِفِعْلٍ ظاَهِرِ الْمَعْنَى بَ يِ نَ الْمُراَدِ يَ لْزَمُهُ فِعْلُهُ قَ بْ 
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 (4)أنََّهُ لَمْ يَ قْتَضِ التَّكْراَرَ فِي الْأَوْقاَتِ إذْ كَانَ وُجُوبُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ يُ ؤَدِ ي إلَى". 
 

ونَ كَذَلِكَ الْفِعْلُ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ بَ أَنْ يَكُ "الْفِعْلِ ثمَُّ كَانَ الِاعْتِقَادُ لِوُجُوبِ فِعْلِهِ لَازمًِا عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ وَجَ -61
 مَضْمُونِ الْأَمْرِ .

رَ نْ يوُقِعَ الْفِعْلَ ، فَ قَوْلُك : إنَّ الْأَمْ أَ قِيلَ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ لِأنََّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْراَرُ الِاعْتِقَادِ بَلْ يَكْفِيهِ الِاعْتِقَادُ الْأَوَّلُ إلَى 
 يَ تَضَمَّنُ تَكْراَرَ الِاعْتِقَادِ خَطأٌَ .

زُومَ الث َّبَاتِ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبهِِ إلَى لُ وَأيَْضًا : لَوْ فَ عَلَهُ عَقِيبَ وُرُودِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَكْراَرُ الِاعْتِقَادِ ، وَإِنَّمَا ظَنَّ السَّائِلُ أَنَّ 
تَ قَضٌ باِت فَِاقِ الْجَمِيعِ .وَقْتِ إيقَاعِهِ تَكْراَرٌ لِلِا   عْتِقَادِ وَلَيْسَ هُوَ كَمَا ظَنَّ ، وَعَلَى أنََّهُ مُن ْ

لَى وَقْتِ إيقَاعِهَا وَلَمْ يَجِبْ لَكَانَ عَلَيْهِ الث َّبَاتُ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا إ ْ  وَعَلَى أنََّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ :حُجَّ فِي عُمْركِ حَجَّةً وَاحِدَة
 يْهِ تَكْراَرُ الْحَجِ  مِنْ حَيْثُ لزُُومُهُ الث َّبَاتَ عَلَى الِاعْتِقَادِ إلَى وَقْتِ إيقَاعِهَاعَلَ 

 فَصْلٌ 

يَ قْتَضِي وْ صِفَةٍ أنََّهُ لَا وَقْتٍ أوَْ شَرْطٍ أَ بِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ أَصْحَابنَِا بَ يْنَ الْأَمْرِ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أوَْ مُعَلَّقًا 
 (2)إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ حَرْفُ التَّكْراَرِ وَلَا قاَمَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ غَيْرهِِ .".  التَّكْرَارَ 

 

 17"القاعدة -65

 فيقتضي الفور اتفاقا. يقتضي التكرارإذا قلنا الأمر المطلق 

 يقتضي الفور أم لا؟ فهل يقتضي التكراروإن قلنا لا 

 في ذلك مذاهب.

أحدها: أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكاه 
 الحلواني من أصحابنا عن المالكية.

ل خلافا في عن مالك ثم قاقلت: وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرا
 لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية.

والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي 
 وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق.

لت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن ق
 [.481ٌُ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ{ ]البقرة: ةقضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله: }فَعِدَّ 

                                         
 2/436الفصول في الأصول  (4)
 2/410الفصول في الأصول  (2)



16 

 

 من الحنفية: الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه 4وقال السرخسي

        

ه [ صاحب "المبسوط" في الفقه 183القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ]ت  4
 (4)الحنفي وله أيضا "الأصول" في أصول الفقه.". 

 

"يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا -66
 لأمر والله أعلم.كا  يقتضي التكرار

ومنها: إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكرار 
 الترك ذكره في المسودة.

 ومنها: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة؟

 فيه وجهان:

احة دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإب أحدهما أنه يفيد التنزيه
 والله أعلم.

 إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا؟

 في ذلك مذاهب.

ى الفساد وهذا المطلق علأحدها: أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهى 
 قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى.

قديم  ا هو مذهب العلماء فيذقال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وه
 الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهى عن بيع الكلب.

 في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين.والثانى: لا يدل عليه مطلقا ونقله 

 وغيرهما وقاله 4والثالث: وهو المختار في الحصول والمنتخب

        

ه [ انظر 576 – 501مصنف في الفقه الحنبلي لأبي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس ] 4
 (2)".". 4/318الذيل على طبقات الحنابلة "

 

 قال لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح والله أعلم " عليه -67
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فهل يقتضي  راريقتضي التكفيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا  يقتضي التكرارإذا قلنا الأمر المطلق  17القاعدة  
 الفور أم لا في ذلك مذاهب 

متبعيه م أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة و أحدها أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلا 
 وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية 

قلت وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال  
 عية من الشافخلافا لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة 

والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى  
 الشافعي وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق 

قلت اختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله  
 عن قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله فعدة من أيام أخر 

عن  روقال السرخسي من الحنفية الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه يعنى الأمر المطلق على التراخي وذك 
أبي حنيفة ما يدل على ذلك قال وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على 
الخلاف بين أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو التراخي قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج مؤقت بأشهره فأبو 

 ن وعن أبي حنيفة روايتان يوسف يقول تتعين السنة الأولى ومحمد يقول لا تتعي

 (4)والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ".  
 

"* قال الماتن:والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، و صيغته افعل وهي عند -68
قتضي يعليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا الإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل 

على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير  التكرار
أمر  يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، و الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا

 بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. *

قال الشيخ مشهور حفظه الله: استدعاء أي طلب وبقوله طلب يخرج النهي لأنه ترك، قوله بالقول: العمل يشمل الفعل 
لأمر استدعاء العمل لأن العمل يشمل قول اللسان ويشمل و القول؛ القول باللسان والفعل بالأركان أي بالجوارح ولذا ا

باللسان فالخوف والرجاء و النية  الفعل وقوله الفعل فهذا يكون فقط بالجوارح و الأوامر تكون بالجوارح و بالقلب و
 أعمال قلبية والشهادتين باللسان.

عاله صلى م ربنا و كلام نبينا ولأن الأصل في أفو أما قول الماتن بالقول فسببه أن التكاليف الشرعية جاءت من خلال كلا
الله عليه وسلم لا يثبت فيها أمر فخرج بقوله بالقول أفعال النبي عليه السلام و إشارته ولكن يثبت الوجوب بفعل النبي 
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ها؛ فمثلا لصلى الله عليه وسلم في صورة واحدة وهي: إذا امتثل لأمر قولي في الكتاب فبينه بفعله بصورة واحدة لا ثاني 
قال الله تعالى " و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لم يأت نص لا في كتاب ولا في السنة القولية في بيان مكان 
القطع وكان النبي عليه السلام يقطع من مكان واحد واستفاض ذلك عنه في جميع الحوادث فيصبح هذا الفعل واجبا.". 

(4) 
 

فعند إحلاله يباح له الصيد فحكم قبل ورود الحظر مباحا والانتشار والبيع و "ثانيا:محظورا بحق المحرم -69
الشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة مباحا بعد أن كان محظورا في وقت الصلاة وإتيان المرأة بعد تطهرها من الحيض مباحا 

رينة ة لورود صيغة الأمر لأن هناك قوزيارة القبور مندوبة بعد أن كانت محظورة؛ فهذه الأمور كلها مباحة ولا نقول واجب
تدل على عدم الوجوب وهي ورود صيغة الأمر بعد الحظر فكانت هذه الأمور مباحة قبل ورود الحظر ثم حظرت لعلة 

 معينة ثم أبيحت.

 ثانيا : ] الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان لا يدلل على الوجوب [ ومن الأمثلة على ذلك :

ح مسلم عن جابر بن سمرة ثم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ما ثبت في صحي -4
قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض 

من أكل لحم جزور فليتوضأ " لما ثبت  ولو لم يأتي حديث "” قال لا. لالغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإب
وجوب الوضوء من لحوم الإبل وذلك لأنه سأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال له نعم صلِ وهذا أمر يدلل على 

 الإباحة.

عندما سأل الصحابة عما أخذوه بصيد الجوارح ) صيد الكلاب المعلمة ( فأنزل الله تعالى " فكلوا مما أمسكن  -2
 أمسك عليه كلبه المعلم ولا يريد أن يأكله فلا إثم عليه لأن الأمر هنا للإباحة. عليكم " رجل

 ثالثا: ] قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب [ من الأمثلة على ذلك:

قال له فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال خذوا عني مناسككم ثم سأله رجل وكان حلق ثم رمى  – 4
 النبي لا حرج فدلت هذه القرينة المنفصلة على عدم وجوب الترتيب.

 قال الله تعالى " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " – 2

 النبي لم يكاتب عبيده وكذلك لم يكاتب جميع الصحابة عبيدهم فدلت هذه القرائن المنفصلة على عدم وجوب المكاتبة.

 (2)الخ". …. التكراريقتضي قال الماتن: ولا  ثم
 

"صيغة النهي فعل سلبي والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار فالعلماء مجمعون على -70
هر فيقتضي هذا نهي وهو فعل سلبي ويجب أن لا يظ“ فمثلا قال الله تعالى " ولا تقربوا الزنا  يقتضي التكرارأن النهي 
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هر؛ فلو أن رجلا ترك الزنا مرة واحدة وقال أنا امتثلت أمر الله فأريد أن أزني المرة الثانية ذلك تكرار ترك الزنا حتى لا يظ
نبوه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " و إذا نهيتكم عن شيء فاجت يقتضي التكرارنقول له لا يجوز ذلك لأن هذا نهي 
 " ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل.

فعل إيجابي يجب أن يظهر و يوجد وأقل الوجود مرة فتعلق العدد بفعل الأمر ليس أصالة  وأما صيغة افعل المجردة هي
ر وهذا عند جماهير الأصوليين و الفقهاء فعندما يأمر الله أمرا وأمتثل هذا الأم يقتضي التكراروإنما اقتضاء ففعل الأمر لا 

 فقد أديته و أوجدته فبرأت الذمة.

ح صيغة افعل تدل على التكرار بالقرينة؛ هناك أوامر استقرت من بتصفتفاد منه التكرار أما إذا جاء دليل أو قرينة يس
حيث العدد كالحج في قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت " والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أوجبه كل عام 

على شرط وهناك أمور يقع فيها تداخل  ما استطعنا وأن المرة الواحدة تجزئ، وهناك أمور علقها الشرع على صفة أو
وللعلماء في هذا التداخل وجهات نظر وهي محل اجتهاد فمنهم من يفطن لقيد ومنهم من لا يفطن على حسب ورود 

 (4)الدليل، مثلا: علق الشرع على الشرط بعض الأوامر فقال الله تعالى:". 
 

علق الشرع  ، ومثلا:يقتضي التكرارالتطهر وهذا فكلما حصلت الجنابة وجب “ "" وإن كنتم جنبا فاطهروا -74
على الصفة فقال تعالى " والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما " فكلما سرق تقطع يده وكقوله تعالى " والزاني و الزانية " 

ئكته فكلما زنى وجب عليه الحد ويتكرر الحكم بتكرار الشرط أو الصفة، ومثال آخر: قال الله تعالى " إن الله وملا
يصلون على النبي " والعلماء مجمعون على وجوب الصلاة على النبي مرة واحدة في العمر لقوله تعالى " صلوا عليه 
وسلموا تسليما " ولكن وقع خلاف بينهم فمنهم من أوجب الصلاة عليه إن ذكر ولو مرة واحدة يعني إن ذكر النبي مرات 

 ديث في صحيح ابن خزيمةعديدة الواجب أن تصلي عليه مرة واستدلوا بح

عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول  492ص:  3ج: 
ثم قال رغم  لم يغفر له فقلت آمينفالله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان 

الديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل أنف عبد أو بعد أدرك و 
 “.عليك فقلت آمين 

ومنهم من احتج بحديث " أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه 
ه عذبهم وإن شاء غفر لهم " فأوجب الصلاة على النبي في كل مجلس وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة إن شاء الل

وهذا هو الراجح فيجب على المسلم المكلف في كل مجلس يجلسه أن يصلي على النبي و أن يكون الله ذكر فيه ولو 
 بأقل الذكر فهذا التكرار لم نأخذه من عموم الآية ولكن من قيد آخر وهو الحديث.

عف بالقول بالتكرار إما لصفة أو شرط وأشياء فيها ما يسعف بعدم التكرار و أشياء هي محل نظر هناك أشياء فيها ما يس
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واجتهاد فمثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة " فمن ولد 
 (4)عليه أربع شياة فقوله " كل غلام " يشير للتكرار.".  نله ولدا
 

"والجواب على ذلك: هؤلاء كفار ولهم أحكام خاصة بينها ربنا عز وجل فقال " قل للذين كفروا إن ينتهوا -72
 يغفر لهم ما قد سلف " فهذه الآية قائمة على التأسيس وهم مخصوصون بهذه الأحكام.

 الخ…وأما قول الماتن: والأمر بالشيء نهي عن ضده 

ضده وإنما يستفاد من معنى الأمر و مقتضاه أنه نهي عن ضده، فمثلا: أمر الشرع  لا يستفاد من لفظ الأمر أنه نهي عن
المصلي بأن يقوم في صلاته هذا نهي عن الجلوس أو الاضطجاع فلازم ومقتضى معنى القيام للمصلي المستطيع أن لا 

 يجلس أو أن لا يضطجع.

 شيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عنوالصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده فمتى أمر الشرع ب
 جميع هذه الأضداد.

وكذلك الصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فمثلا الآية " ولا تقربوا الزنى " هذا نهي عن الزنى فلازم 
 ضداد.مر بأحد هذه الأأ ومعنى هذا النهي الزواج بالحرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو الاستعفاف أو الصيام فهو

 النهي:

 *قال إمام الحرمين : والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه .

 وترد صيغة الأمر و المراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين .*

ن النهي والأمر طلب فعل و النهي طلب كف ) ترك ( والشريعة قال الشيخ مشهور حفظه الله : ما يقال عن الأمر يقال ع
فعل وترك ، فالأصوليون يقولون للأمر صيغة وللنهي صيغة وأن ثمرة من أتى بالأمر فإنه يخرج عن العهدة أي تبرأ ذمته 

 وتنفذ العقود ، والنهي من تجنبه برأت ذمته .

ك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي ،ولا ولا خلاف بين الأصوليين أن النهي على الفور فمتى نها
رة فلو أن الشرع أمر المكلف بأن لا يسرق فامتثل مرة واحدة فامتثاله م يقتضي التكرارخلاف بين الأصوليين أن النهي 

 (2)لا يجو ز له أن يسرق مرة ثانية .". 
 

ه في الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأن"وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ون-73
معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه 

حانه ومن لفظ جعلينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على ر 
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الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما 
يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو وبالنجم هم يهتدون ومن السكوت عن التحريم ومن 

لوحي وهو نوعان إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل فمن إقرار الرب تعالى الإقرار على الفعل في زمن ا
قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد 

 من هو خير منك هذا نهاية كلام ابن القيم. هوفي

 الخامس: المحظور و المكروه:الحكم الرابع و 

 تضي التكراريقملاحظة: الحرام يختلف عن الواجب لأنه فعل ترك والعلماء متفقون على أن النهي يجب على الفور و 
 أم لا. يقتضي التكرارومختلفون في أن الواجب يجب على الفور أم لا وهل 

كروه لا يحتاج إلى استطاعة و الدليل على ذلك ملاحظة : فعل الواجب مرهون بالاستطاعة وأما فعل المحظور و الم
قول النبي عليه السلام " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ومما ينبغي أن يذكر أن 
حرص الصحابة على الواجب و المندوب من حيث الفعل سواء فالزهد عندهم في المباح وليس في المندوب وحرصهم 

ترك المكروه و الحرام سواء ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور في الشرع لذا أفضل  في
يس لالصبر عند الله و أحبه له أن تصبر على فعل الطاعات وترك المأمور أغلظ من فعل المحظور فكان عقاب إب

 (4)الشجرة .".  بسبب تركه للسجود أعظم و أغلظ من عقاب آدم بسبب أكله من
 

اوِيُّ فِي شَرحِْ مَنْظوُمَتِهِ . وَالظَّاهِرُ : غَريِبٌ لَمْ نَ رَهُ لغَِيْرِ ابْنِ السُّبْكِي  . وَقَطَعَ بهِِ الْبِرْمَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "الْقَوْلِ بأِنََّهُ -71
وَ كَثِيرٌ ) وَ ( عَنْ ) يَكُونُ ( الن َّهْيُ ) عَنْ ( شَيْءٍ ) وَاحِدٍ ( فَ قَطْ ، وَهُ أنَ َّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلَامِ الْحَنَابلَِةِ فِي ذَلِكَ ) وَ 

ئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ . فَ يَكُونُ لَهُ فِعْلُ أيَ ُّهَ  ئَ يْنِ فأََكْثَ رَ ) جَمْعًا ( أَيْ عَنْ الْهَي ْ دٍ ( أَيْ شَي ْ  شَاءَ عَلَى انْفِراَدِهِ كَالْجَمْعِ بَ يْنَ  امُتَ عَدِ 
تِهَا ، وَبَ يْنَ الْمَرْأةَِ وَخَالتَِهَا ) وَفَ رْقاً ( وَهُوَ الن َّهْيُ عَنْ الِافْ  تِراَقِ دُونَ الْجَمْعِ . كَالن َّهْيِ عَنْ . الآخْتَ يْنِ ، وَبَ يْنَ الْمَرْأةَِ وَعَمَّ

ئَ يْنِ . نَحْوَ قَ وْلهِِ صلى الله عليه وسلم } لَا تَمْ  ةٍ { فاَلْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا الت َّفْريِقُ احِدَ ْ  شِ فِي نَ عْلٍ والِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ شَي ْ
هُمَا جَمِيعًا أوَْ ليُِحْفِهِمَا جَمِيعًا لْ بَ يْنَ حَالتََيْ الر جِْلَيْنِ ، لاَ عَنْ لبُْسِهِمَا مَعًا ، وَلَا عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا . وَلِذَلِكَ قاَلَ " } ليُِ نْعِ 

دٍ ) جَمِيعًا ( وَمِنْ أمَْثِلَةِ الن َّهْيِ لِهَذِهِ الْمَسْألََةِ وَغَيْرهَِا : لاَ تأَْكُلْ { ) وَ ( يَكُونُ ا لسَّمَكَ وَتَشْرَبْ اللَّبَنَ الن َّهْيُ أيَْضًا عَنْ مُتَ عَدِ 
هُمَا مُتَ عَلِ قَ الن َّهْيِ . فَ يَكُونُ الن َّهْ  هُمَا جَمِيعً . فإَِنَّك إنْ جَزَمْت الْفِعْلَيْنِ كَانَ كُلٌّ مِن ْ ا ، وَإِنْ نَصَبْت الثَّانِيَ مَعَ جَزْمِ الَأوَّلِ  يُ عَن ْ

رُ مَنْهِيٍ  عَنْهُ باِنْفِراَدٍ ، وَإِنْ جَ  هُمَا غَي ْ نَ هُمَا ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ زَمْت الَأوَّلَ وَرَفَ عْت الثَّانِيَ كَانَ الَأوَّلُ كَانَ مُتَ عَلِ قُ الن َّهْيِ الْجَمْعَ بَ ي ْ
 (2)فَ قَطْ فِي حَالَةِ مُلابََسَةِ الثَّانِي . وَلَمَّا فَ رغََ مِنْ".  لِ قَ الن َّهْيِ مُتَ عَ 
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 "باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار-75

إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم 
ر مصرا على العناد وهذا لا يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب على الفعل صا

تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن اصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب 
سم على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاأكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح، والدليل 

 ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك.

 فصل

فالمعلق  تكراريقتضي الإن قلنا إن مطلق الأمر  يقتضي التكرارفأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل 
  رقتضي التكرايففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال:  يقتضي التكرارلنا إن مطلقه لا بالشرط مثله؛ وإن ق

كرار إذا كان مطلقا لم يقتض الت يقتضي التكراركلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا 
 (4)إذا". 
 

 وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق."كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق -76

 فصل

كرار الأمر فت يقتضي التكرارفأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن مطلق الأمر 
ني: ايقتضي التأكيد، وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. والث

إنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا 
 (2)التكرار كما لو كانا فعلين.". 

 

 "باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا-77

لفور بنية ما مضى في الباب قبله وهل يقتضي الفعل على اإذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور ك
على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في  يقتضي التكرارعلى التكرار، فإن قلنا إن الأمر 

فيه  ؟ الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل، وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا
وجهان لأصحابنا. أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول 
الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني 

 ن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني.فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أ
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 فصل

ور عند ففأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على ال
 (4)دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل". 

 

 "وصيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب ، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به .-78

ن جهة إلا بدليل . والأمر بالشيء نهي عن ضده م يقتضي التكراروالأمر يقتضي الفور إلا ما دل الدليل على غيره . ولا 
 المعنى لا من جهة اللفظ .

 بل النهي . ولا يتعلق الأمر الموقت بوقت موسع ببعض معين من الوقت . والأمروالأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه ق
 إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين فإنه يتعلق بالجميع ابتداءً .

 )باب(

 النهي

 وهو : قول يتضمن طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء .

 وصيغته هي : الفعل المضارع المقرون بلا الناهية .

نهي عند الإطلاق التحريم . وفساد المنهي عنه إذا تعلق بذاته أو شرطه أو أمر خارج عنه ولا ينفك عنه وتقتضي صيغة ال
. 

 والنهي عن شيء أمر بضده من جهة المعنى لا اللفظ

 )باب(

 العام

 ومعناه لغةً : الشامل .

 واصطلاحًا هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر.

صيغه : الاسم المعرف بالألف واللام ، والمعرف بالإضافة ، والأسماء الموصولة   كالذي والتي وغيرهما   ، وأسماء  نوم
الشرط   كمن ، وما ، وأي ، وأين وغيرها   ، وأسماء الاستفهام   كما ، وأين ، وماذا وغيره   ، والنكرات ، وما دل على 

 وغيرها   . ومعظمها ظاهرة في العموم . وأقل الجمع ثلاثة . العموم بمادته   ككل ، وجميع ، وكافة ،

والعام أقسام : عام باقي على عمومه فيعمل به ، وعام ورد على سبب خاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
 ، وعام مخصوص ، وعام المراد به الخصوص فيعمل بالخاص .

لموجه للنبي ) خطاب للأمة إلا ما أخرجه الدليل . ويدخل الجن ويدخل النبي ) في عموم خطاب الأمة ، والخطاب ا
 في خطاب الإنس ، والنساء في جمع المذكر السالم غالبًا
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 )باب (

 الخاص

 ومعناه لغة : ضد العام .

 واصطلاحًا هو : قصر العام على بعض أوصافه بدليل .

 وهو نوعان : الأول : مخصص متصل ، وأنواعه هي :

 (4)هو إخراج بعض ما يتناوله العام بإلاَّ أو إحدى أخواتها". و  الاستثناء : 4
 

 " المسألة السادسة -79

 إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار أم تلغى منه فعلة واحدة  

 اختلف في ذلك أرباب الأصول على قولين  

 بو إسحاق رحمه الله بمسلكين وأجلهم الأستاذ أ يقتضي التكرارفمنهم من قال إنه  

أحدهما أن قال إن النهي محمول على التكرار فكذلك الأمر وعضد هذا بأن قال الأمر بالشيء نهي عن ضده  
 فوجب أن يكون حكمه حكم النهي 

 المسلك الثاني قال إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة فروض  

 الأول اعتقاد الوجوب  

 على الامتثال والثاني العزم  

 والثالث فعل المأمور به  

وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على فعل فرضان متكرران فكذلك يجب أن يكون وهو فعل المأمور به  
 متكررا ايضا 

 الجواب  

 (2)إن هذا ما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياس ولا يثبت مثلها بالقياس ".  
 

 " من غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفى بها -80

 والأكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق  

 إحداها الذين قالوا إنه يقتضي المرة الواحدة لفظا  

  يقتضي التكراروالثانية أنه  
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 وثالثها التوقف إما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار  

 أو لأنه لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار  

 لنا وجوه  

 أحدها  

 (4)أن صيغة إفعل موضوعة لطلب إدخال ماهية المصدر في ".  
 

 " كما رأيتموني أصلي و خذوا عني مناسككم -84

 ب عن الحجة الثانية والجوا 

فلا  قتضي التكراريان قوله تعالى واتبعوه مطلق في الاتباع فلا يفيد العموم في كل شيء من الاتباعات والأمر لا  
 يفيد العموم في كل الأزمنة 

 فإن قلت ترتيب الحكم على الاسم يشعر بأن المسمى علة لذلك الحكم فماهية المتابعة علة للأمر بها  

 (2)هذا لو قال السيد لعبده اسقني يلزم أن يكون أمرا له بجميع أنواع السقي في كل الأزمنة ولو ". قلت فعلى  
 

 " أو الكراهة خلاف ولا أشبه أنه يقتضي التحريم -82

وهذا هو الحق وذلك لأنه لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال  يقتضي التكرارالثالثة الأمر المطلق لا  
في الوجود لا على كمية الفعل فلو دل على المرة كالحج أو على التكرار كالصلاة والصوم المفردين فإن تلك  ماهية الفعل

 الدلالة ليست من حيث القرائن الدالة على المرة أو على التكرار 

الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة أي بطريق  
الاستلزام فالأمر بالإيمان مثلا نهي عن الكفر والأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير 

 ذلك 

 والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها  

رينة فهو قالخامسة الأمر إذا اقترنت به قرينة فورا وتراخ عمل بمقتضاها في ذلك وإن كان مطلقا أي مجردا عن  
للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر 

 زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا 
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السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد فإذا أمر بصلاة الفجر مثلا في  
 (4)المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس كان وجوب قضائها بالأمر ".  وقتها
 

" ومثال النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو نهى عن الصلاة في دار لأن فيها صنما -83
ية أن يقطعوا خشمدفونا أو شرعا ما لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به أو عن بيع السلاح من المسلمين 

 به الطريق أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه 

لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا لأن هذه المفاسد وإن تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا بمعنى أن هذه  
فات في المنع إلى نه الالتالأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن الشرع لم يعهد م

هذا التعلق العقلي البعيد ومثال ما كان النهي فيه لوصف غير لازم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء 
وإنما نهى عنه لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة أو مفضيا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع لكن هذا الوصف غير 

 جواز أن يعقد مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها فلا تفوت فالأولى في هذا العقد الصحة لازم للبيع ل

فوائد الأولى ما علق عليه الأمر من شرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله تعالى لزانية ولزاني فجلدوا  
ههنا ه وإن لم يكن علة فإن قيل الأمر المطلق للتكرار ف( إن ثبت أنه علة للفعل فلا خلاف في تكرره بتكرر  2) النور 

قتضي يأولى وإن قيل ليس للتكرار اختلفوا ههنا واختار الآمدي عدمه وأما النهي المعلق بما يتكرر فمن قال مطلق النهي 
أنه يقتضيه بخلاف  راختلفوا هل يقتضيه أم لا والأظه يقتضي التكرارأثبت التكرار ههنا بطريق الأولى ومن قال لا  التكرار
 الأمر 

الثانية ترد صيغة الأمر للتحريم نحو لا تقتلوا وللكراهة نحو لا يمسك ذكره وهو يبول وللتحقير نحو ولا تمدن  
 (2)( ولبيان ".  434عينيك ) طه 

 

" التكرار لا يفضي إليه إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع الإشتغال بشغل ليس ضد -81
المنهي عنه وهذا فاسد لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر ولو قال افعل دائما لم يتغير موجب اللفظ بتعذره 

 دون ما يتيسر وإن كان التعذر هو المانع فليقتصر على ما يطاق ويشق 

الخامس أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله والأمر يقتضي الحسن ولا يجب الإتيان  
 بالحسن كله وهذا أيضا فاسد 

فإن الأمر والنهي لا يدلان على الحسن والقبح فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمرا فتقول أمر بالقبيح وما كان  
به وأما الأمر الشرعي فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا النهي على القبح فإنه لا معنى للحسن والقبح  ينبغي أن يأمر
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بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به والقبيح ما نهى عنه فيكون الحسن والقبح تابعا للأمر والنهي لا علة ولا 
 متبوعا 

م والصلاة والزكاة حملت على التكرار فتدل على أنه موضوع له قلنا وقد الشبهة الثالثة أن أوامر الشرع في الصو  
 حمل في الحج على الاتحاد فليدل على أنه موضوع له فإن كان ذلك بدليل فكذلك هذا بدليل وقرائن 

بل بصرائح سوى مجرد الأمر وقد أجاب قوم عن هذا بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب وشروط وكل ما أضيف  
شر وتكرر الشرط تكرر الوجوب وسنبين ذلك في المسألة الثانية مسألة ) تكرار الأمر المضاف لشرط ( اختلف  إلى

الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط فقال قوم لا أثر للإضافة وقال قوم يتكرر بتكرر الشرط 
لا يقتضيه  فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما يقتضي التكراروالمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس 

أيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار 
قول كلما ول إلا أن يبتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخ يقتضي التكرارلا 

 ( وإذا زالت الشمس  485دخلت الدار وكذلك قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة 

فصل قوله لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالق ولهم شبهتان الأولى  
أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات قلنا العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا 

ه تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن ب يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم
 قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها 

 (  6المائدة  )الشبهة الثانية إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا  

( قلنا ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في   6و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) المائدة  
( ولا يتكرر الوجوب بتكرر  97كل شرط فقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران 

 ."(4) 
 

 للإضافة. فقال قوم :لا أثر…-87-"ص -85

 وقال قوم :يتكرر بتكرر الشرط.

لا يقتضيه  فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما يقتضي التكراروالمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس 
دار لأيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت ا

بتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول كلما  يقتضي التكرارلا 
]وإذا زالت الشمس فصل قوله 485دخلت الدار وكذلك قوله تعالى}فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ {[البقرة: من الآية

 فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالقلزوجاته فمن شهد منكن الشهر 
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 ولهم شبهتان:

 الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات

قلنا:العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر 
ع لعلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتبا حكم بمجرد إضافة الحكم إلى الا

 العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها.

تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا {[المائدة: من  الشبهة الثانية:إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى}وَإِنْ كُن ْ
 ]6]و}إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا {[المائدة: من الآية6الآية

قلنا:ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في كل شرط فقد قال تعالى}وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ 
 جوب بتكرر الاستطاعة]ولا يتكرر الو 97مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً {[آل عمران: من الآية

فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ومن  
 (4)كان جنبا فليس عليه أن يتطهر إذا لم". 

 

 " مسائل الاوامر -86

ن لقرائن فهي أمر وقالت المعتزلة لا يكو مسألة اذا وردت صيغة ) أفعل ( من الاعلى الى من هو دونه متجردة عن ا 
أمرا الا بارادته الفعل وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه الا بقرينة وانما الامر معنى قائم بالنفس 

ن أمرا كوقال ابن برهان ارادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو ) ساه ( لم ي
) وأما ارادة كونها أمرا ( فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف ) اللفظ بها ( عنها من جهة الاعذار والانذار والتعجيز 
والتكوين أو يعبر بها عن ا لمعنى القائم بالنفس قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ باطلاقه وتجرده 

 ر ولا يصرف الى غيره الا بقرينة ز ه  عن القرائن يصرف الى الام

 فصل  

 الآمر بالامر بالشيء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره الرازي والمقدسي  

مسألة الأصل في الامر الوجوب نص عليه في مواضع وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي وغيره  
دعاء ندب وقال أكثر الاشعرية وشيخهم هو على الوقف بينهما اذا ثبت الاستوقالت المعتزلة وبعض الشافعية الاصل فيه ال

وقال قوم الاصل فى صيغة الامر مجردة الاباحة وقد نقل الميموني عن أحمد أنه قال الامر أسهل من النهي ونقل عنه 
الندب وهو  اد أنه علىعلي بن سعيد ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم عندي أسهل مما نهى عنه فيحتمل أنه أر 

بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة ويحتمل وهو الاظهر أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن 
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 (4)وزعم ".  يقتضي التكرارالامر للندب والنهي للتحريم والنهي على الدوام والامر لا 
 

يقتضي التسوية بينهما عنده وعندي أن هذا التفضيل هو كل " الكلام فى المسألة السابقة بكلام مطلق -87
المذهب وكلام القاضي وغيره يدل عليه فانه سرح بأن هذا ليس بأمر إنما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق فظاهر  

انه ف كلام ابن عقيل فى الادلة يعطي أنه اذا جاء خطاب بلفظ الامر أو الوجوب اقتضى الوجوب وان جاء بصيغة الامر
 لا يكون أمرا بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى فى لفظ الامر 

والدوام حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو اسحاق  يقتضي التكرارمسألة الامر المطلق  
جوب كما و الاسفرائينى والجوينى وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضيه ولم يذكر القاضى عن أحمد الا كلامه فى ال

يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب والمقدسى وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسى وقالت الاشعرية هو 
على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية ان كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار والا فلا وهو أصح عندي وقال 

فى آخر المجرد واذا ورد الامر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وان ورد مطلقا ففال القاضي في المقدمة التى فى أصول الفقه 
وقال غيره لايقتضى التكرار وحكى ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب أبي حنفية  يقتضي التكرارشيخنا 

أبطل قول  أثبته مع كونىوالمتكلمون ونصر الجوينى القول بالوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا 
 لك عندي أنه يرجع الى قول من قال لا يقتضى التكرار ذالوقف فى مسألة الوجوب والندب ويحقق 

قال القاضى فى كتاب اختلاف الروايتين والوجهين مسألة الامر اذا ورد مطلقا من غير تقييد بوقت هل يقتضى  
التكرار أم لا قال شيخنا أبو عبدالله يقتضى التكرار كما لو ورد مقيدا بوقت وقد نص أحمد فى رواية صالح فى ايجاب 

ى ر فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فالظاهر يدل علطاعة الرسول على الامر المقيد بوقت أنه يقتضى التكرا
أنه اذا قام الى الصلاة فعليه ما وصف فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه و سلم بوضوء واحد قال وعندى أنه 

 ."(2) 
 

لى أصلهم من جرياً ع "القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أن الترتيب سنة من سنن الوضوء؛-88
أن الزيادة على النص نسخ، فيشترط أن يكون الناسخ متساوياً مع المنسوخ؛ إذ القرآن لم يأمر إلا بتطهير أربعة أعضاء. 

 (4وتطهيرها حاصل بدون الترتيب.)
 الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: - 5

ف، والتعليل قريباً من بعض، وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطوا وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء،
، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط يقتضي التكراروهو يتحقق بما يُسمى طوافاً، والأمر المطلق لا 
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لا  السنة الأحادية، وهيثابت بدليل آخر وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، وإنما ثبت ذلك ب
توجب أكثر من الوجوب، فيثبت بها الوجوب دون الفرض في الزائد على أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص 

 (2قطعي.)
 المبحث الثاني:

 الكفارات:وفي مسائل متعلقة بالحدود 

 التغريب على الزاني البكر: - 4

انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ : }الزَّانيَِةُ وَالزَّ  -تعالى  -ية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزان
هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ{)  (.3وَاحِدٍ مِ ن ْ

 واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءاً من الحد أم لا يعتبر جزءاً منه؟

الحد هو الجلد مائة فقط، وليس التغريب جزءاً منه، بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر فذهب الحنفية إلى أن  -أ 
 (.1الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيراً لا حداً)

__________ 

، ومنزلة السنة 275 - 272، وأثر القواعد الأصولية ص:4/72، والاصطلام 4/23، وشرح العناية 4/56( المبسوط 4)
 فما بعدها. 523ا في الفروع الفقهية ص: من الكتاب وأثره

 .536 - 531( منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 2)
 .2( سورة النور آية: 3)
 (4).". 437 - 1/431شرح العناية و، وفتح القدير مع الهداية 9/36( المبسوط للسرخسي 1)
 

مر يقتضي وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع وننظر " الباب بأبواب العموم لأن أحدا لا يقول إن الأ-89
 أيضا هل يقتضي الأمر إجراء الفعل أم لا 

وأما النظر في فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما لا يتم المأمور به إلا معه أم لا وهل يقتضي  
 قبح أضداد المأمور به أم لا 

الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت محدود وإما أن لا يكون مقيدا بوقت فيجب وأما النظر في فائدته في الوقت فان  
بتكرار الشرط أم  ريقتضي التكراأم لا وفيما هو مشروط بشرط يتكرر هل  يقتضي التكرارأن ننظر فييما ليس بمقيد هل 

يما بعد قتضى الأمر فعلها فلا وإن لم يفد مطلقة التكرار هل يجب تقديم فعل المرة أم لا وهل إذا لم يقدمها المكلف ا
أم لا وإن كان الأمر مقيدا بوقت محدود له أول وآخر نظرنا هل يوجب الأمر الفعل في جميعه على البدل أو يوجب 

 تقديمه في أوله أو يوجب تأخيره إلى آخره وهل إذا عصى المكلف المأمور به اقتضى الأمر فعله بعده أم لا 
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 بالآمر فبأن ننظر هل يدخل فاعل الأمر في الأمر أم لا  وأما النظر في فائدته الملتحقة 

وأما النظر في فائدته فيما يرجع إلى المأمور فبأن ننظر هل يدخل الكافر والمرأة والعبد والصبي في مطلقه أم لا  
ير غ وإذا تناول جماعة وكان بعضهم يقوم مقام بعض في ذلك الفعل هل يفيد الإيجاب على جميعهم على البدل أم لا

أن الكلام في دخول الكافر والمرأة والعبد والصبي يليق بأبواب العموم والخصوص لأنه كلام في شمول الخطاب لهم 
ونفي شموله لهم ومن يقول إنهم يدخلون تحت الخطاب يقول ذلك لأن لفظ العموم يشملهم ومن قال لا يدخلون فيه 

 لخطاب أو بعضهم يقول إن فقد تمكنهم من الفعل يخرجهم عن ا

 (4)وأما الكلام في الوجه الثالث وهو الأمر المفيد بشرط وصفة فننظر فيه هل ".  
 

" المنهي عنه وهذا لا يأباه القائلون بأن الأمر على الندب غير أنه لو سمي الأمر بالندب نهيا عن ضد -90
 ندب المأمور به لكنا منهيين عن البيع وسائر المباحات لأنا مأمورون بأضدادها من ال

ومنها أن يقال إن الأمر بالشيء يقتضي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيء يقتضي قبح ضده وأن الأمر يدل على  
إرادة الآمر للمأمور به وإرادة الشيء كراهة ضده أو تتبعها لا محالة كراهة ضده إما من جهة الحكمة أو الصحة والحكيم 

 نها حسنة ومراده ليست اضدادها قبيحة ولا مكروهة لا يكره إلا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل لأ

فإن قالوا صيغة افعل إذا تعلقت بالنوافل لم تكن أمرا على الحقيقة فلهذا لم تكن نهيا عن أضدادها قيل إنما   
كلامنا على قولكم إن حسن الشيء وتعلق الإرادة به يقتضي قبح ضده وكونه مكروها وهذا منتقض بالنوافل سواء سميتم 

ا تعلق به أمرا أم لا ثم يقال لهم فاذا كان ما تعلق بالنوافل ليس بالأمر فما الأمر فان قالوا ما دل على الوجوب كانوا قد م
تركوا هذا القسم وعدلوا إلى ما تقدم فأما النهي عن الشيء فانه دعاء إلى الإخلال به فيجب كونه في معنى الأمر بما لا 

عه فإن كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه كان النهي دليلا يصح الإخلال بالمنهي عنه إلا م
على وجوبه بعينه وإن كان له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها كان النهي في حكم الأمر بها 

  راريقتضي التكأجمع على البدل باب في الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو 
ذهب بعض الناس إلى أن ظاهره يفيد التكرار وقال الأكثرون إنه لا يفيده وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط وبالمرة  

 (2)الواحدة يحصل ذلك والدليل على ". 
 

"ومن الأدلة أيضاً : أن الرجل لو أخبر عن نفسه وقال : صمت ، فإنه يكون صادقاً بصوم يومٍ واحدٍ ، ولو -94
ان يقتضيه ولو ك يقتضي التكرارقال : سوف أصوم ، صدق بصوم يومٍ واحدٍ فقط ، فهذا يدل على أن الأمر المطلق لا 

 لما صدق إلا بصوم الأيام كلها وهذا واضح .
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ا فاعلم أنه يشكل على هذا المذهب الراجح بعض الإشكالات التي أوردها الفريق الآخر القائلون بأن الأمر إذا علمت هذ
ليه وسلم صلى الله ع -، فمن ذلك : حديث ابن عباس عند مسلم في وجوب الحج وهو قوله  يقتضي التكرارالمطلق 

عامٍ يا رسول الله ، فقال : لو قلت نعم لوجبت : )) إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ، فقام رجل قال : أفي كل  -
ولما استطعتم ، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (( ووجه الإشكال أن الأمر في قوله ))فحجوا(( لو كان لا يفيد إلا المرة 

لا  أعني قوله )أفي كل عامٍ يا رسول الله(، لكن لما كان -رضي الله عنه  -الواحدة لما حسن سؤال الأقرع بن حابس 
يفيده حسن السؤال منه ، والأقرع من فصحاء العرب ، فدل سؤاله أنه لم يكن يفهم أن الأمر المجرد لا يفيد التكرار 

، كذا قالوا ،  -لله عنه رضي ا -فكيف تقولون إنه لا يفيد التكرار ، فإنكم بهذا تكونون قد فهمتم شيئاً لم يفهمه الأقرع 
 ة ، وبيان ذلك من أمور:وهو كلام مهزول ضعيف لا تقوم به حج

الأول : أن الأقرع لم يفهم من الأمر التكرار أيضاً ، أعني أن الدليل يرد على قولكم كما يرد على قولنا ، فنقول : سلمنا 
أن الأقرع سأل عن المراد بالأمر لأنه لم يفهم إفادته للمرة الواحدة ، لكن أيضاً سؤاله دليل على أنه لم يكن يفهم أنه 

كما تقولون إذ لو كان الأقرع يفهم من الأمر المطلق التكرار فلماذا يسأل عن إفادته التكرار ، ففي الحقيقة أن   للتكرار
 (4)حديث ابن عباس هذا يرد على كلا المذهبين هذا مع التسليم .". 

 

كفيك تركه ي أي إذا نهيت عن شيء فعليك تركه أبداً ولا يقتضي التكرار"وقالوا : ألستم تقولون إن النهي -92
في زمن دون زمن فالنهي يفيد التكرار ، والأمر كالنهي فكما أن النهي يفيد التكرار فكذلك الأمر يفيد التكرار ، لأن 

 القول فيهما واحد .

فنقول : أبداً هذا ليس بصحيح وقياسكم الأمر على النهي في هذه المسألة قياس مع الفارق ، وذلك لأنك إذا نهيت عن 
 يتصور امتثالك له إلا بتركه مطلقاً في جميع الأزمان ، فإنك إن فعلته مرة لا تعد ممتثلاً له ، فهو يتصور من شيء فإنه لا

إيجاده مرةً واحدة ، وقياس ما امتثاله يتحقق بمرةٍ واحدة على ما لا يتحقق امتثاله إلا بالترك المطلق قياس غير صحيح 
وجب تكرار فيه لا مشقة فيه ، وأما الأمر فإن المطلوب فيه فعل والتكرار فيه يوأيضاً فإن المطلوب في النهي هو الترك وال

قول متوافق مع  رالمشقة ، وأصول الشريعة ترفع المشقة والحرج عن المكلفين ، فالقول بأن الأمر المجرد لا يفيد التكرا
 أصول الشريعة ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

يك إن شاء الله تعالى أن الراجح من خلاف الأصوليين في هذه المسألة هو ما اعتمدناه في إذا علمت هذا تحقق لد
 (2)هذه القاعدة ، ولم يبق فيها إلا ذكر بعض الفروع عليها لتتضح أكثر فأقول :". 
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"وقال بعض أهل العلم : لا يلزم إعادته ما لم يحدث بل له أن يصلي الصلوات الخمس بتيمم واحد وذلك -93
مور : الأول : القياس على الوضوء لأن التيمم بدل له والبدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلافه ، ومن لأ

أحكام الوضوء أنه يجوز أن تصلي بالوضوء الواحد جميع الصلوات فكذلك التيمم ، وأما الآية فإن فيها الأمر بالتيمم 
فليس يصح من جهة سنده بل هو ضعيف جداً ، فقد ضعفه المحققون والأمر لا يفيد التكرار وأما حديث ابن عباس 

العارفون بالعلل ، والأحكام الشرعية لا تثبت بمثله ، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله 
 والله أعلم .كما رجحنا سابقاً وأما الحديث فسبق الجواب عنه ،   يقتضي التكرارتعالى وذلك لأن الأمر لا 

 ومنها : لو قال لوكيله: طلق زوجتي ، فكم يملك الوكيل من الطلقات؟

ث فكذلك لك الثلامفيه خلاف بينهم ، فقال بعضهم : يملك الوكيل جميع ما يملكه موكله من الطلقات، والموكل ي
م : بل لا يملك إلا ثاً ، وقال بعضهوكيله ولأنه أمره بالطلاق والأمر يفيد التكرار ، فللوكيل أن يطلق واحدة واثنتين وثلا

طلقة واحدة لأن الأمر لا يفيد التكرار وإنما المراد إيقاع الطلاق من غير تعرضٍ لعدده ، وقد وقع بالطلقة الأولى ، فتبقى 
 الطلقات الزائدة لا وكالة فيها فتكون لاغية لأنها وقعت ممن لا يملك حل العقد وهذا هو القول الراجح إن شاء الله

تعالى ، لكن لو قال له : طلق زوجتي ثلاثاً ، فهذا لا إشكال في إفادته للتكرار لوجود القرينة وهي قوله )ثلاثاً( ، والله 
 أعلم .

لمن سأله : ))  -يه وسلم صلى الله عل -ومنها : الأمر بالعمرة في قوله تعالى : } وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ { وفي قوله 
 (4)حج وتعتمر (( ، وحديث : )) عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ((.". وت
 

"فنقول : أما الأمر بالحج فقد ورد ما يفيد أنه مرةٌ واحدةٌ كما مضى ، وأما الأمر بالعمرة فلم يأت ما يفيد -91
لإنسان يخرج من عهدة الأمر بها إذا المرة الواحدة ولا التكرار ، فالأمر بها أمر مجرد عن القرائن ، فالصواب إذاً أن ا

تبرأ الذمة هذا على القول بوجوبها ، فإذا قلنا بوجوبها ف يقتضي التكرارفعلها مرةً واحدة ، لأن الأمر المجرد عن القرينة لا 
الإمكان  عويسقط الطلب بفعلها مرةً واحدة ، وأما على القول بأن الأمر يفيد التكرار فلا تبرأ الذمة إلا بفعلها دائماً م

 لكن الراجح ما قدمت لك لهذه القاعدة .

وله : كلما ذكر وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه في ق  -صلى الله عليه وسلم  -ومنها : تكرار الصلاة على النبي 
سْلِيمًا { فالأمر في قوله } صَلُّوا عَلَيْهِ { عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَ  } إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

 يفيد التكرار أو لا ؟ له

: ))  -ه عليه وسلم صلى الل -فيه خلاف ، فقال بعضهم : نعم يفيد التكرار فتجب الصلاة عليه كلما ذكر ويؤيده قوله 
امرئٍ ذكرت عنده فلم يصل عليك ، قل آمين ، فقال : البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي (( وقوله : )) رغم أنف 

 آمين (( .
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وقال بعضهم : بل الأمر في قوله } صَلُّوا عَلَيْهِ { لا يفيد التكرار ، فيخرج الإنسان من عهدته بفعله مرةً واحدة في عمره 
دة ، وأما عالى لهذه القاعويبقى ما عداه على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وهذا هو الراجح في نظري إن شاء الله ت

 (4)الأحاديث الأخرى فإنها تدل على تأكد الاستحباب لا الوجوب ، والله أعلم .". 
 

"ومنها : لو قال لوكيل البيع : بع هذه السلعة فباعها ، فردت لعيبٍ فيها فهل يجوز للوكيل أن يبيعها مرةً -95
قال :  ، يقتضي التكرارهذه القاعدة ، فمن قال : إن الأمر أخرى ؟ هذا يتفرع على هذه القاعدة ، وفيه خلاف مبناه 

نعم يبيعها مرةً أخرى لأن الأمر في قوله )بع هذه السلعة( يفيد التكرار ، ومن قال : لا يفيد التكرار قال : لا حق له في 
الى لهذه القاعدة إن شاء الله تعالبيع الثاني إلا بأمر جديد لأن الأمر في قوله )بع( لا يفيد التكرار وهذا هو الراجح عندنا 

 ، ولأنه الأحوط في أموال الناس ، والله أعلم .

ومنها : تكرار الغُسْل من الجنابة ، هل يسن فيه التثليث أو السنة تعميم البدن بالماء مرةً واحدة فقط ؟ فيه خلاف ، 
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا  راد بالتطهر هنا { فأمر بالتطهر إذا تحقق وصف الجنابة ، والموبيان ذلك أن الله تعالى قال : } وَإِنْ كُن ْ

بعض العلماء وهو رواية في المذهب عندنا : أن السنة تكرار الغسل  لالاغتسال أي أمر بالاغتسال عند الجنابة ، فقا
 ثلاث مرات ، وأظن أنهم استدلوا على ذلك بأمرين :

 وضوء فكذلك في الغسل بجامع أن كلًا منهما طهارة واجبة .الأول : قاسوه على الوضوء فالتثليث مستحب في ال

والثاني : أن الأمر المطلق يفيد التكرار ، فالأمر في قوله } فاَطَّهَّرُوا { يفيد التكرار ، وقال أكثر العلماء : بل السنة 
 الاقتصار في الغسل على مرةٍ واحدة وذلك لأمور :

وا { لا يفيد التكرار لأن المطلوب هو تعميم البدن بالماء وهو حاصل بالمرة الأولى الأول : أن الأمر في قوله } فاَطَّهَّرُ 
 .".(2) 
 

م يفض فإنه لما اغتسل من الجنابة ل -صلى الله عليه وسلم  -"الثاني : أن هذه الآية فيها بيان من النبي -96
الماء على بدنه إلا مرةً واحدة إلا الرأس فقد أفاض عليه ثلاثاً كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما ، أما 

مع الفارق ، وأما استدلالكم بالقاعدة فإن الصواب فيها هو أن  قياسكم الغسل على الوضوء فهو قياس فاسد لأنه قياس
، وهذا القول أعني الاقتصار في الغسل على مرة واحدة إلا غسل الرأس هو القول الراجح  يقتضي التكرارالأمر المطلق لا 

 وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى .

ت النجاسة على شيءٍ طاهر فقال الحنابلة وغيرهم إنه يجب غسلها سبعاً ، ومنها : تكرار غسل النجاسات ، فإذا وقع
وهذا هو المشهور ، وعندنا رواية أنها تغسل ثلاثاً، وموجب التكرار أمران : أن الشارع أمر بغسل النجاسات والأمر يفيد 

                                         
 61تحرير القواعد ومجمع الفرائد ص/ (4)
 65تحرير القواعد ومجمع الفرائد ص/ (2)



65 

 

و رواية ثالثة في المذهب أن هالتكرار ، ولأن ابن عمر قال : " أمرنا بغسل النجاسات سبعاً " وقال بعض العلماء و
النجاسة تكاثر بالماء حتى تذهب عينها من غير تعرض لعدد ، وجعلوا على ذلك ضابطاً وهو أن الأصل ألا يُحَدَّ غسل 
النجاسة بعددٍ إلا بدليل ، لأن الأصل في الأمر المجرد أنه لا يفيد التكرار ، وأما حديث ابن عمر فليس بحديث إذ لا 

 أصل له ، وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فهو قياس مع الفارق ، ولا أعلم دليلًا في يعرف له سند فلا
الدنيا يدل على تحديد غسل النجاسات بعددٍ إلا في نجاستين : في غسل نجاسة الكلب سبعاً إحداها بتراب ، وفي 

نها من سائر النجاسات تغسل بالماء حتى تزول عي إزالة الخارج من السبيل بثلاثة أحجار منقية ، هذا ما أعرفه ، فيبقى
 وهذا القول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله يقتضي التكرارغير تعرضٍ لعدد لأن الأمر لا 

رع شومنها : مسح الرأس في الوضوء ، فإن الله تعالى قد أمر بمسحه فقال جل وعلا } وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ { فهل ي
 (4)تكرار مسحه أو لا ؟". 

 

"فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، فقال بعضهم : نعم يشرع تكرار مسحه ثلاثاً ، لأن الأمر -97
اء . وقال ثلاثاً ثلاثاً (( وقياساً على سائر الأعض -صلى الله عليه وسلم  -ولحديث )) توضأ النبي  يقتضي التكرار

سحة واحدة تأتي على جميعه وذلك لأن الأمر في قوله } وَامْسَحُوا { لا يفيد التكرار وإنما بعضهم : بل السنة فيه م
أمر بالمسح وهو حاصل بالمرة ، ولأن السنة بينت ذلك ففي حديث علي في صفة الوضوء قال : )) ومسح برأسه 

لاثاً ثلاثاً حدةً (( وأما حديث )) توضأ ثواحدة(( وفي حديث عبد الله بن زيد )) ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرةً وا
(( فهو مجمل قضى عليه البيان النبوي ، وأما قياس الرأس على سائر الأعضاء ففاسد الاعتبار لمصادمته للنص ولأنه مع 

 الفارق إذ الرأس ممسوح وباقي الأعضاء مغسولة .

هو مذهب ، و  ىعباس بن تيمية رحمه الله تعالوالضابط عندنا أنه لا تكرار في الممسوح ، واختار هذا القول أبو ال
 الحنابلة ، وهو القول الراجح والله أعلم.

ومنها : تكرار المسح في التيمم فقد قال به بعض أهل العلم لأن الأمر في قوله تعالى } فَ تَ يَمَّمُوا { يفيد التكرار ولحديث 
احدة مرفقين " ، وقال بعضهم : بل السنة المسح مرةً و ابن عمر " التيمم ضربتان ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى ال

لبيان السنة كما في حديث عمار في الصحيحين ، وأما حديث ابن عمر فالصواب وقفه لا رفعه ، وقد خالفه غيره من 
هذا هو و  ي التكراريقتضالصحابة ، وأما قولهم الأمر في قوله } فَ تَ يَمَّمُوا { يفيد التكرار فليس بصحيح ، فالأمر لا 

 الراجح أن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه والله أعلم .

فهذه بعض الفروع التي ظهرت بالتأمل ولم أر كثيراً منها في كتب الأصول ، وإنما هو توفيق الله وفتحه ، فاللهم اغفر 
 للعلماء مغفرة واسعة وارفع نزلهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم .

 ة السادسةالقاعد
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 شرطٍ أو صفة ) الأمر المعلق على

 (4)هما علته يتكرر بتكررهما (". 
 

"لكن من تكرر دخولهم للمسجد كعمال النظافة ونحوهم فهؤلاء قد يشق عليهم تكرار التحية كلما تكرر -98
نظر لهؤلاء بنظرٍ ذٍ يدخولهم وخصوصاً على القول بوجوبهما ، أما مع القول بالاستحباب فلا مشقة لجواز الترك ، فحينئ

خاص وهو الاكتفاء بالركعتين في أول دخولٍ لأن تكرارها عليهم فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع 
 ، لكن يبقى غيرهم ممن لا يكثر تكرر دخوله للمسجد على تكرر الأمر في حقه كلما تكرر شرطه ، والله أعلم .

ي ت السرقة ، ذلك لأن الله تعالى قال: } وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا { فالأمر فومنها : تكرر القطع كلما تكرر 
لما تكرر هذا الوصف ك  يقتضي التكرارقوله } فاَقْطعَُوا { قد علق على صفة هي علة فيه وهي وصف السرقة ، فهو إذاً 

إنه لا ذلك بعض العلماء فقالوا : بل إذا قطع المرة الأولى ثم سرق فلأنه علة فيه والحكم يتكرر بتكرر علته وخالف في 
يعزر بما يراه الإمام ، لكن الصواب هو تكرر القطع بتكرر السرقة ، فمن سرق في المرة الأولى فإنه تقطع  ايقطع وإنم

 يده اليمنى بالإجماع وفي قراءة شاذة } فاقطعوا أيمانهما { وهو عمل الخلفاء الراشدين .

من سرق في المرة الثانية فاختلف القائلون بالقطع ، فقال عطاء : " تقطع يده اليسرى " ، لكن الصواب أنه تقطع رجله و 
اليسرى لما روي عن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، ونقل بعضهم الإجماع عليه، لكن دعوى الإجماع لا 

 (2)تصح لثبوت الخلاف ، وهو قول أكثر الفقهاء .". 
 

ف ، وقال بعضهم لتكرر الوص يقتضي التكرار"ثم إذا سرق ثالثاً ، فقيل تقطع يده اليسرى عملاً بالأمر لأنه -99
وهو أثر  -له عنه رضي ال -: إذا سرق الثالثة فلا قطع عليه وإنما يعزر بالجلد أو الحبس ونحوهما ويستدلون بفعل علي 

حد فكان مثل الإجماع ، ولعل هذا الرأي هو الأقرب لا لأن مشهور وكان على محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أ
بتكرر الوصف وإنما لإجماع الصحابة السكوتي وهو من الحجج الظنية ، ولأنه أرفق بالسارق  يقتضي التكرارالأمر لا 

 لم.عما قال ، والله أ -رضي الله عنه  -فإننا لو أتينا على أطرافه الأربعة لتعطل عن منافعه ولذلك قال علي 

ومنها : من زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى لزمه حد آخر لأن الأمر في قوله : } فاَجْلِدُوا { معلق على صفة وهي قوله : 
} الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي { وهذه الصفة هي علة له ، لكن ما الحكم إذا زنى مراراً ولم يقم عليه الحد ، فهل يكفي في الجميع 

زناً حد مستقل ؟ فيه خلاف والراجح هو الأول لأن الحدود إذا كانت من جنس واحدٍ فإنها  لحد واحد ؟ أو يلزم لك
 تتداخل وقد شرحنا طرفاً منها في موضعٍ آخر ، والله أعلم .

ومنها : لو قال لزوجه : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت مرةً وقعت عليها طلقة ، لكن ما الحكم لو خرجت ثم 
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 فهل تطلق ثانية وهكذا أو لا ؟دخلت مرةً أخرى ، 

الجواب : فيه خلاف والصواب أنها لا تطلق ، لأن الإنشاء في قوله )أنت طالق( معلق على شرط وهو دخول الدار ، 
لكن هذا الشرط ليس علة في الطلاق فلا علاقة بين الطلاق ودخول الدار فإذاً لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول لأننا 

لصفة اللذين علق عليهما الأمر أن يكونا علة في الحكم لا تفارقه عند توفر شروطها وانتفاء موانعها اشترطنا في الشرط وا
 ، والله أعلم .

ومنها : لو قال : إن جاء زيد فأعتق عبداً ، فجاء زيد فبمجيئه يحصل العتق ، لكن لو جاء ثانية وثالثة فهل يتكرر العتق  
 (4)كلما تكرر مجيئه ؟". 

 

  3 " مسألة-400
 (2)واليه ذهب طائفة من العلماء ".  يقتضي التكرارذهب الشافعي رض إلى أن مطلق الأمر  

 

" واحتج في ذلك بأن قول القائل افعل أمر بإيجاد جنس الفعل فانه لو صرح بذلك وقال أوجد الضرب  -404
كان ذلك صحيحا واسم الجنس يقتضي الاستغراق وهذا المعنى لا يثنى ولا يجمع فيتناول أعدادا من الفعل لا نهاية لها 

 يام الساعة فلا جرم نقول يجب عليه إتيان ما قدر عليهفان الجنس متناول للوجود الكائن والذي يكاد إن سيكون إلى ق
 فان عجز سقط لا لأنه من مقتضى الصيغة بل لعجزه 

ه واحتجوا في ذلك بأن التكرار معنى زائد على الفعل لأن مقتضى قول يقتضي التكراروذهب الحنفية إلى أنه لا  
 ."(3) 
 

يام ها عند الشافعي رض لأنه أمر بالغسل والمسح عند الق" ومنها أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقت-402
إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل وهو انه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار 

 والتجديد بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة 

 وعنده يجوز لما ذكرناه  

ى أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما فانه أمر ومنها أن السارق يؤتى عل 
 مقتضاه التكرار بتكرر السرقة 
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فلا يقطع في المرة الثانية وهكذا إذا تكررت السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع  يقتضي التكراروعندهم لا  
 (4)عندنا وعندهم لا يتكرر ". 

 

 فْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ تَجَوُّزاَ"فِي اللَّ -403

 بنَِ قْصٍ اوْ زيِاَدَةٍ أَوْ نَ قْلِ 

 أوَاِسْتِعَارةٍَ كَنَ قْص أَهْلِ 

 وَ هْوَ الْمُراَدُ فِي سُؤَالِ القَرْيهَْ 

 كَمَا أتََى فِي الذ كِْرِ دُونَ مِرْيهَْ 

هِ" ُِ  وكََازْدِياَدِ الكَافِ فِي "كَمِثْلِ

قُوْلِ عَنْ   مَحَلِ هِ وَالغَائِطِ الْمَن ْ

 راَبعُِهَا كَقَولِهِ تَ عَالَى:

قَضَ" يَ عْنِي مَالَا  ُْ  "يرُيِدُ أَنْ يَنْ

 باَبُ الَأمْرِ 

 ( وَاجِبِ 4وَحَدُّه استِدعَاء فِعْلٍ)

 باِلقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ 

 بِصِيغَةِ افْ عَلْ فاَلوُجُوبُ حُقِ قَا

 حَيثُ القَربِنَةُ انتَ فَتْ وَأطُْلِقَا

 عْ دَليِلٍ دَلَّنَا شَرْعًا عَلَىلَامَ 

 إِباَحَةٍ فِي الفِعْلِ أَوْ نَدْبٍ فَلَا 

 بَلْ صَرْفهُُ عَنِ الوُجُوبِ حُتِمَا

هُمَا  بِحَمْلِهِ عَلَى الْمُراَدِ مِن ْ

 وَلمَْ  يفُِدْ فَوراً وَلَا تَكْراَراَ

 يَ قْتَضِي التَّكْرَاراَإِنْ لمَّْ يرَدِْ مَا 

رُ باِلفِعْلِ موَالأَ   الْمُهِمِ  الْمُنْحَتِمْ  ُْ

 أمَْرٌ بِهِ وَ باِلَّذِي بهِِ يتَِمْ 

 كَالَأمْرِ باِلصَّلَاةِ أمَْرٌ باِلوُضُو

 وَ كُلِ  شَيءٍ للِصَّلَاةِ يُ فْرَضُ 
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 ( باِلْمَطْلُوبِ 2وَحَيثمَُا إِنْ جِيءَ)

 يَخْرجُْ بهِِ عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ 

 باَبُ النَّهِي

 اسْتِدْعَاءُ تَ رْكٍ قَدْ وَجَبْ تَ عْريِفُهُ 

 باِلقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طلََبْ 

 ( نَ هْيٌ مَانِعُ 3وَأمَْرنُاِ باِلشَيءِ)

هِ وَالعَكْسُ أيَضًا وَاقِعُ   مِنْ ضِدِ 

 وَصِيغَةُ الَأمْرِ الَّتِي مَضَتْ تَردِْ 

هَا أَنْ يُ بَاحَ مَا وُجِدْ   وَ القَصْدُ مِن ْ

هَا التَّسْوِيهَْ كَمَا أتََتْ وَال  قَصْدُ مِن ْ

 كَذَا لتَِ هْدِيدٍ وَتَكْوِينٍ هِيَهْ 

 فَصْلٌ 

 وَالمؤْمِنُونَ فِي خِطاَبِ اللهِ 

 قَدْ دَخَلُوا إِلاَّ الصَّبِي وَالسَّاهِي

 وَذَا الْجُنُونِ كُلَّهُمْ لمَْ يَدْخُلُوا

__________ 

 ( وفي نسخة أمَْرٍ ...4)

 .( وفي نسخة إِنْ جَاءَ ..2)
 (4)وفي نسخة للِشَّيءِ ...".  (3)
 

 "بابُ أقسامِ الكلام-401

 [13أقلُّ ما منهُ الكلامُ ركَّبوا *** إسمانِ أو اسمٌ وفعلٌ كاركبوا ]
 [11كذاكَ مِن فعلٍ وحرفٍ وُجِدا *** وجاءَ مِن اسمٍ وحرفٍ في النِ دا ]

 [15وقُس مَ الكلامُ للإخبارِ *** والأمرِ والنهيِ والاستخبارِ ]
 [16مَّ الكلامُ ثانيًا قد انْ قَسَمْ *** إلى تَمَنٍ  ولعَِرْضٍ وقَسَمْ ]ث

 [17وثالثِاً إلى مجازٍ وإلى *** حقيقةٍ وحدُّها ما استُعمِلا ]
 [18مِن ذاكَ في موضوعِهِ وقيلَ ما *** يجري خِطاباً في اصطلاحٍ قَدما ]
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 [19]أقسامُها ثلاثةٌ شرعيٌّ *** واللغويُّ الوضعِ والعُرفيُّ 
 [50ثمَّ المجازُ ما بهِ تُجُوِ زا *** في اللفظِ عن موضوعهِ تَجَوُّزا ]

 [54بنِقصٍ أو زيادةٍ أو نقلٍ *** أو استعارةٍ كنقصِ أهلِ ]
 [52وهُوَ المرادُ في سؤالِ القريةِ *** كما أتى في الذِ كرِ دونَ مِريةَِ ]

 [53عن محل هِ ]وكازديادِ الكافِ في كمِثلِهِ *** والغائطِ المنقولِ 
{ يعني مالا ]ارابعُها كقوله تع  [51لى *** }يرُيدُ أن ينَقضَّ

 بابُ الأمرِ 

 [55وَحَدُّهُ استدعاءُ فعلٍ واجبٍ *** بالقولِ مِمَّنْ كانَ دونَ الطالبِ ]
 [56بصيغةِ افعَلْ فالوُجوبُ حُقِ قا *** حيثُ القرينةُ انتَ فَتْ وأطُْلِقا ]

 [57عًا على *** إباحةٍ في الفعلِ أو ندبٍ فلا ]لا معْ دليلٍ دَلَّنا شر 
 [58بلْ صرفهُُ عنِ الوجوبِ حُتِما *** بحملِهِ على المُرادِ منهُما ]

 [59] يقتضي التَّكراراولم يفُِدْ فوراً ولا تكراراً *** إنْ لم يردِ ما 
 [60والأمرُ بالفعلِ المُهِمِ  المُنحَتِمْ *** أمرٌ بهِ وبالذي بهِ يتَِمْ ]

 [64كالأمرِ بالصلاةِ أمرٌ بالوُضُو *** وكلُّ شيءٍ للصلاةِ يفُرَضُ ]
 (4)[". 62وحيثمُا إنْ جيءَ بالمطلوبِ *** يخرجُ بهِ عن عُهدةِ الوُجوبِ ]

 

"والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة، وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. -405
باحة، وبعض المعتزلة: للندب؛ فإن ورد بعد الحظر فللإباحة. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : لما وقال بعضهم: للإ

رر إن عند الأكثرين، وأبي الخطاب خلافاً للقاضي، وبعض الشافعية، وقيل: يتك يقتضي التكراريفيده ]قبل[ الحظر، ولا 
 عن أبي حنيفة وأصحابه. عُلِ قَ على شرط، وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحُكِيَ ذلك

قوله: )والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين( المراد بالإرادة: إرادة امتثال المأمور به ووقوعه، والجمهور على أنه لا يشترط 
في كون الأمر أمراً إرادة الآمر، وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته 

قوبته على مخالفة مجرد الصيغة، أو موافقتها، ولم يسألوا هل أراد الآمر امتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك شرطاً أو ع
 رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه. اعندهم لما أهملوا السؤال عنه، ول

ل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا ([ عر فوا الأمر بأنه: إرادة الفع642قوله: )خلافاً للمعتزلة( أي: إن بعض المعتزلة])
يدل على أنهم يشترطون في الأمر إرادة وقوع المأمور به، وقالوا: إن الصيغة نفسها لا تكفي في أن تكون طلباً للفعل، 

 لئلا يلزم عليه أن يكون التهديد أمراً، وكلام الساهي أمراً.
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 ر به، وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح؛ لأمرين:والصحيح قول الجمهور، وهو: أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمو 

 الأول: أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمر، لعدم الاستدعاء، والقرائن تحدد المراد.

 الثاني: أن الإرادة نوعان:

 ه.  كونية قدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهي لا تستلزم محبة الله ورضا 4

 (4)  شرعية دينية، وهي المتضمنة لمحبة الله ورضاه، ولا يلزم وقوع المراد.".  2
 

[ : )والصحيح الذي 2"قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: }}وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا{{ ]المائدة: -406
مستحب، أو اً رده واجباً، وإن كان مستحباً فيثبت على السبر أنه يرُدُّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجب

مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخُر، والذي 
 ([.623ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم(])

الإحرام كان مباحاً، فمُنع للإحرام بقوله تعالى: }}وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{{ ومثاله: أن الصيد قبل 
 [ فيرجع إلى الإباحة.2[ ، ثم أمُِرَ به بعد الإحلال بقوله تعالى: }}وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا{{ ]المائدة: 96]المائدة: 

انْسَلَخَ  قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: }}فإَِذَاوقتل المشركين كان واجباً 
 [ فيرجع إلى ما كان قبل التحريم، وهو الوجوب.5الَأشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{{ ]التوبة: 

([، 621]) «أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صليإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا »وقال صل ى الله عليه وسل م: 
 فالأمر بالصلاة للوجوب، لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة.

عند الأكثرين وأبي الخطاب( اعلم أن الأمر إمَّا أن يقيد بما يفيد الوحدة، أو بما يفيد التكرار،  يقتضي التكرارقوله: )ولا 
 أو يكون خالياً من القيد.

([، والقيد إمَّا صفة كقوله تعالى: }}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَدِيَ هُمَا{{ ]المائدة: 625لى ما قي د به])فالثاني يحمل ع
 (2)[ ، فكلما حصلت السرقة وجب القطع، ما لم يكن تكرارها قبله.". 38
 

[ 6{{ ]المائدة: مْ إلَِى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "وإما شرط، كقوله تعالى: }}ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُ -407
، فظاهر الآية إيقاع الفعل   وهو الوضوء   على التكرار بتكرر الصلاة، إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بالحَدَثِ، 

ا فيما إذا كان الشرط ([. وهذ626تخفيفاً على الأمة، وأمَّا بدون الحدث، فهو على الندب، كما دلت عليه السنة])
والصفة علة ثابتة كما مث لنا، فإن لم يكن علة ثابتة، فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فأَعتِقْ عبداً من عبيدي، فإذا جاء زيد 

 حصل ما عُلِ قَ عليه الأمر، لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه.

                                         
 240تيسير الوصول ص/ (4)
 241تيسير الوصول ص/ (2)



72 

 

عَ إلِيَْهِ سَبِيلًا{{ ]آل عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَ وكذا الأول، وهو ما قيُد بالوحدة فيقيد به، كقوله تعالى: }}وَللَِّهِ 
[ . فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة، لكن سئل رسول الله صل ى الله عليه وسل م: أفي كل 97عمران: 
في الآية على الوَحْدَةِ لهذا ([، فيحمل الأمر 627سول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه مرة واحدة في العمر])رعام يا 

 الدليل من السنة.

 فإن كان الأمر مطلقاً لم يقيد، فهذا فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله.

، وهو قول الأكثرين، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو يقتضي التكرارفالقول الأول: أن الأمر لا 
بمرة واحدة؛ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع المأمور به ([، فيخرج المأمور من عهدة الأمر 628الخطاب])

مرة واحدة؛ والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، واللغة تدل على ذلك، فإن السيد لو قال لعبده: ادخل السوق واشتر تمراً، 
 ار لعُد  السيد مخطئاً.لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسُنَ لومه، ولو لامه سيده على عدم التكر 

قوله: )خلافاً للقاضي وبعض الشافعية( هذا القول الثاني ، وهو أن صيغة الأمر تقتضي التكرار، وهذا رواية عن الإمام 
 (4)([.". 629على])يأحمد، اختارها أكثر أصحابه، وهو أشهر قولي القاضي أبي 

 

الترك، والأمر أفاد وجوب الفعل، فإذا كان النهي يفيد "قالوا: لأن الأمر كالنهي، في أن النهي أفاد وجوب -408
الترك على الاتصال أبداً، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداً، وهذا معنى التكرار، والمراد به 

 عندهم: حسب الطاقة والإمكان.

قدامة في  ع المصنف رحمه الله غيره كابنقوله: )وقيل يتكرر إن عُلِ قَ على شرط( هذا ليس بقول في المسألة، وقد تب
([، وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق المجرد عن القرائن. والأمر المعلق على شرط غير مطلق، وقد 630«])الروضة»

 تقدم حكمه.

عيتن، كقوله: )وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر..( هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صلِ  ر 
 ([.634صلِ  ركعتين، أفاد التكرار، وإلا فلا، ونسبه الزركشي لبعض الأصوليين])

والأظهر   والله أعلم   هو القول الأول، وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل، 
 أبداً، أو افعله مرة واحدة، فلو دل الأمر على التكرار لمه، ويؤيده أنه قد عُلِمَ حُسْنُ قول القائل: افعل كذا ذلقوة مأخ

 يقتضي التكرار.يكن لقوله: )أبداً( فائدة، ولكان قوله: )مرة واحدة( تناقضا؛ً لأن )افعل( بوضعه 

 ،وأمَّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي، فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن
أمَّا الاشتغال به أبداً فغير ممكن، فظهر الفرق. وأمَّا تكرر لفظ الأمر فهو لا يفيد التكرار، بل هو في التأكيد أظهر. والله 

 أعلم.

وهو على الفور في ظاهر المذهب، كالحنفية. وقال أكثر الشافعية: على التراخي، وقوم: بالوقف، والمؤقت لا يسقط 
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 ال أبو الخطاب والأكثرون: بأمر جديد.بفوات وقته، فيجب قضاؤه. وق

قوله: )وهو على الفور في ظاهر المذهب، كالحنفية( المراد بالفور: الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، وضده 
 (4)فيه فصاعداً.".  التراخي، وهو تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل

 

[ 6ة/ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { ]المائد"وإما شرط ، كقوله تعالى : } -409
على التكرار ، بتكرار الصلاة ، إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بالحَدَثِ  –الوضوء  –فظاهر الآية إيقاع الفعل وهو 

، وهذا فيما إذا كان الشرط (« 4»)فهو على الندب كما دلت عليه السنة ، تخفيفاً على الأمة ، وأمَّا بدون الحدث ، 
والصفة علة ثابتة كما مثلنا ، فإن لم يكن علة ثابتة ، فلا تكرار ، مثل : إن جاء زيد فاعتق عبداً من عبيدي ، فإذا جاء 

 زيد حصل ما عُلِ ق عليه الأمر ، لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه .

: ) إلا إذا علق بسبب فيجب عند وجود سببه ( وأما قوله : ) أو مستحب ( فيمثل له بتحية وهذا معنى قول الشيخ 
الله  صلى -، وعلى هذا فتتكرر التحية كلما دخل المسجد ، لقوله  –وهو أنها سنة  –المسجد على قول الجمهور 

الفتاوى » رجح ذلك الشيخ في ، و (« 2»)ع ركعتين قبل أن يجلس ( ك: ) إذا دخل أحدكم المسجد فلير -عليه وسلم 
(« »3. ») 

أنه يكفيه ركعتان ، لأن من خرج من المسجد وعاد من قُ رْبٍ ، لم يخرج خروجاً منقطعاً ، فلا  –والله أعلم  –والأظهر 
 (« .1»)يعيد التحية ، أما من خرج خروجاً منقطعاً ولم ينو الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع 

 ، كما ذكر الشيخ ، وهو الأرجح في هذه المسألة ، يقتضي التكرارن يكون الأمر مطلقاً لم يقيد ، فهذا لا الثالثة : أ
فيخرج المأمور من عهدة الأمر بمرة واحدة ، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها ، واللغة تدل على ذلك ؛ فإن السيد لو 

 منه التكرار ، ولو كرر العبد ذلك ، لحسُن لومه ، ولو لامه سيده علىلم يعقل « ادخل السوق واشترِ تمراً » قال لعبده : 
 عدم التكرار لعُدَّ السيد مخطئاً .

__________ 

 ( .4/345( انظر : فتح الباري )4)

 ( .741( ومسلم )133( أخرجه البخاري )2)

 ( .464( الفتاوى السعدية ص )3)

 (2)( .". 41/353عثيمين ) ( فتاوى ابن1)
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ؤيد ذلك أنه قد علم حسن قول القائل : افعل كذا أبداً ، أو افعله مرة واحدة ، فلو دل الأمر على "وي-440
،  ي التكراريقتضالتكرار لم يكن لقوله : ) أبداً ( فائدة ، ولكان قوله : ) مرة واحدة ( تناقضاً ، لأن ) افعل ( بوضعه 

 فلما لم يقتض التكرار حسن مثل ذلك .

 يه المكلف  حكم ما خُير ف 2

والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف : فهو تخيير رغبة واختيار ، وإن كان لمصلحة ما ولي : فهو تخيير 
 يجب تعيين ما ترجحت مصلحته .

 ذكر الشيخ في هذه المسألة أن الأشياء المخير فيها نوعان :

فارة ؛ ، فيكون التخيير تخيير رغبة واختيار ، كخصال الكالأول : أن يكون التخيير مقصوداً به التسهيل على المكلف 
 من إطعام أو كسوة أو عتق ، وكفدية الأذى ، وهي صيام أو صدقة أو نسك ، كما دل على ذلك القرآن .

الثاني : أن يكون المقصود من التخيير مصلحة الغير ، فهو تخيير يجب فيه ما ترجحت مصلحته ، مثل : تخيير ملتقط 
في حول تعريفه بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده ، وبين بيعه وحفظ ثمنه ، وبين أكله لحيوان ا

 بعد أن يقومه على نفسه ، ومن ذلك : تصرفات ولي اليتيم ، وناظر الوقف ، والوصي ، وغيرهم .

   من مسائل العام والخاص 1

النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط ، والمعرف ككل ، وجميع ، والمفرد المضاف ، و   –وألفاظ العموم 
 كلها تقتضي العموم .  –بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق 

 والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

 ويراد بالخاص العام وعكسه ، مع وجود القرائن الدالة على ذلك .

قضيه جزئية : يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات ، إلا إذا دل الدليل  وخطاب الشارع لواحد من الأمة ، أو كلامه في
 (4)على الخصوص .". 

 

 299رقم الصفحة:  4"رقم الجزء: -444

 قوله:

 )قولان(

خبر مبتدأ محذوف أي هما قولان في معنى الوقف. قوله: )ومنشأ الخلاف( أي المذكور من أو ل المبحث إلى هنا. 
والعمرة( مثال للمرة. وقوله: وأمر الصلاة والزكاة والصوم مثال للتكرار. قوله: )فهل هو حقيقة فيهما( قوله: )كأمر الحج 

أي في المرة والتكرار فيكون مشتركاً، وهذا هو القول الأول من قول الوقف. وقوله أو في أحدهما الخ هو الثاني من قولي 
الأستاذ ومن معه. قوله: )أو المرة( هذا هو القول الثاني في كلام الوقف. قوله: )أو هو للتكرار( أي مطلقاً وهذا مذهب 
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 المصنف المشار له بقوله وقيل المرة مدلوله.

 299رقم الصفحة:  4رقم الجزء: 

 قوله:

 )أو في القدر المشترك(

 و صفة.رط أهذا هو القول الأول المصدر به في كلام المصنف كما قاله الشارح. قوله: )إن التعليق بما ذكر( أي من ش

 299رقم الصفحة:  4رقم الجزء: 

 قوله:

(2/466) 
--- 

 )مشعر بعليته(

الشرط والصفة. قوله: )إن التكرار حينئذ( أي حين التعليق. قوله: )إن سلم مطلقاً( يعني لا نسلم  أي بعلية ما ذكر من
ارج نحو: إن زنى بتت عليه المعلق به من خأولاً إن التعليق بالشرط أو الصفة مشعر بالعلية مطلقاً بل إنما يشعر بها إذا ث

بتكرار ما  قتضي التكراريزيد فاجلدوه، فإنما لم تثبت عليته مثل: إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من العبيد فالمختار أنه لا 
و أ علق به، ثم إن سلم إشعار التعليق بذلك مطلقاً أي سواء ثبتت عليه المعلق به من دليل خارجي عن الشرط أو الصفة

لم يثبت بل اقتصر على فهمها من التعليق ليس التكرار مستفاداً من الأمر بل إما من الخارج أو التعليق المشعر بالعلية 
 المقتضية لوجود المعلول كلما وجدت علته.

 300رقم الصفحة:  4رقم الجزء: 

 قوله:

 )ما يمكن(

ي لون( أي الأستاذ ومن معه. قوله: )وبالتكرار فيه( أي فاحترز بذلك عن أوقات الضرورة كالأكل والنوم. قوله: )فهم يقو 
 لما يمكن من زمان العمر سهو. هالمعلق وجعل بعض من حشى الكتاب ضمير في

 300رقم الصفحة:  4رقم الجزء: 

 (4)قوله:". 
 

"قول المحشي : )فإن كان عن ماض فلا يتأتى نسخه( سيأتي الخلاف فيه في الشارح. قوله: )بمعنى -442
 وا الخ( هذا إخراج للكلام عن حقيقته وقد عرفت الفرق.صوم

 76رقم الصفحة:  2رقم الجزء: 
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 قوله:

 )فلا يتأتى النسخ(

 يقتضي التكرار.بناء على أن الأمر لا 

 76رقم الصفحة:  2رقم الجزء: 

 قوله:

 )ولا مانع عقلًا الخ(

 لعل هنا لفظ ولو سلم ساقط لأنه إذا كان الغرض لا يكون قبيحاً.

 76رقم الصفحة:  2م الجزء: رق

 قوله:

 )دال على أن الخبر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة(

كيف هذا والفرض أن هذه الصورة نقيض ذلك الخبر فهذا كلام لا وجه له. قول المصنف: )إن كان عن مستقبل( أي  
 الزاني لا يعاقب.كان المنسوخ خبراً عن شيء يقع في المستقبل كما إذا قيل الزاني يعاقب ثم قيل 

 76رقم الصفحة:  2رقم الجزء: 

 قول الشارح:

 )لجواز المحو لله فيما يقدره إلى قوله والأخبار تتبعه(

ه وهو اني في المثال المتقدم بل فيما الخبر حكاية عنزفيه أن النسخ حينئذٍ ليس لمدلول الخبر وهو نسبة العقاب لل
 تقدير الله ذلك وهو إنشاء لا خبر.

 76رقم الصفحة:  2زء: رقم الج

 قوله:

 )والحق أن مثل هذا تخصيص(

 هذا هو وجه الضعف لا ما قبله تدبر.

 76رقم الصفحة:  2رقم الجزء: 

 قوله:

 )هو اسم مفعول من أبيض الخ(

 صوابه اسم فاعل لأن أبيض لازم لا مفعول له ولو قرئت مبيضة من بيض لصح ما قال.

........................................................................... 

 77رقم الصفحة:  2رقم الجزء: 

 قول الشارح:
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 )فهي عنده مغياة الخ(

(3/77) 
--- ."(4) 
 

بِيعِ قَ بْلَ الْقَبْضِ لْمَ ا "الْخِيَارِ فَ فَعَلَ فَ فُسِخَ باِلْخِيَارِ هَلْ لَهُ الْبَ يْعُ ثاَنيًِا وَفِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُ بَ يْلَ حُكْمِ -443
 وَبَ عْدَهُ وَفِي الرَّهْنِ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي الْوكََالَةِ بأِنََّهُ ليَْسَ لَهُ الْبَ يْعُ ثاَنيًِا ا ه  .

مَامُ الرَّازيِ  فِي الْمُعَلَّقِ مِنْ أنََّهُ لَا  هَاجِ جَزَمَ بِمَا اخْتَارَهُ الْإِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَيَ قْتَضِيهِ  قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ ثمَُّ إنَّ الْبَ يْضَاوِيَّ فِي الْمِن ْ
الصِ فَةَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَ يَ لْزَمُ تَكَرُّرُ  مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ تَ رَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الشَّرْطِ أوَْ الصِ فَةِ يُ قَيِ دُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّرْطَ وَتلِْكَ 

 ذَلِكَ لتَِكَرُّرِ الْحُكْمِ بتَِكَرُّرِ عِلَّتِهِ . الْحُكْمِ بتَِكَرُّرِ 

راَرُ الطَّلَاقِ بتَِكَرُّرِ الْقِيَامِ فِيمَا إذَا رْطِ دَالاا عَلَى تَكْراَرهِِ باِلْقِيَاسِ لَكَانَ يَ لْزَمُ تَكْ ْ  وَأوَْرَدَ عَلَيْهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ تَ عْلِيقُ الْحُكْمِ باِلش  
 وَلَكِنَّ الْمُعْتَ بَ رَ تَ عْلِيلُ قِ أنَْتِ طاَلِقٌ وَليَْسَ كَذَلِكَ وَأجُِيبَ بأَِنَّ هَذَا الت َّعْبِيرَ دَالٌّ عَلَى أنََّهُ جَعَلَ الْقِيَامَ عِلَّةَ الطَّلَا قاَلَ إنْ قُمْت فَ 

رةََ بتَِ عْلِ  تُمْ جُنُ بًا {  يلِهِمْ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ الشَّارعِِ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَآحَادُ النَّاسِ لَا عِب ْ تَ عَالَى قَ وْلهُُ } وَإِنْ كُن ْ
 الْآيةََ مِثاَلٌ للِت َّعْلِيقِ باِلشَّرْطِ وَمَا بَ عْدَهُ للِت َّعْلِيقِ باِلصِ فَةِ .

هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ وَهُوَ قَ وْله تَ عَالَى } وَللَِّ ) قَ وْلهُُ : بقَِريِنَةِ كَمَا فِي أمَْرِ الْحَجِ  ( أَيْ الْأَمْرِ الدَّالِ  عَلَى وُجُوبهِِ 
وَ تَكْراَرُ الِاسْتِطاَعَةِ وَقَضِي َّتُهُ ُْ اسْتَطاَعَ فَ لْيَحُجَّ أوَْ ليَِحُجَّ الْمُسْتَطِيعُ فاَلت َّعْلِيقُ هَاهُنَا بِشَرْطٍ وَهُ نإليَْهِ سَبِيلًا { إذْ الت َّقْدِيرُ مِ 

الَّةُ عَلَى الْمَرَّةِ وَهِيَ حَدِيثُ } ألَِعَامِنَا هَذَا أمَْ   لْأبََدِ فَ قَالَ لَا بَلْ لِلْأبََدِ { .لِ  التَّكْراَرُ بتَِكَرُّرهَِا لَكِنْ قاَمَتْ الْقَريِنَةُ الدَّ

 (2)نَّ الْقَائِلَ بأَِنَّ الْأَمْرَ". سَ للِتَّكْراَرِ إلاَّ أَنْ يَ ثْ بُتَ أَ ) قَ وْلهُُ : فلَِلْمَرَّةِ ( الْأُولَى أَنْ يَ قُولَ فلَِطلََبِ الْمَاهِيَّةِ أوَْ فَ لَيْ 
 

 "تَ نَاوُلِ الْأَمْرِ باِلْفِعْلِ فَلَا يَ لْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يطُاَقُ .-441

رَ مُخَصَّصٍ بِ وَأمََّا الثَّانِي : فَلِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَ لْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي أَ  بَ عْضِ الْأَوْقاَتِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا وَمِثْلُ يْضًا مُطْلَقًا غَي ْ
رُ وَاقِعٍ فِي الشَّرعِْ أَصْلًا وَلَوْ وَقَعَ لَالْتَ زَمَ الْخَصْمُ النَّسْخَ وَأمََّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ الثَّا زَمُ ي مَخْصُوصًا ببَِ عْضِ الْأَوْقاَتِ فَلَا يَ لْ نِ هَذَا غَي ْ

رُ  وَاقِعٍ أيَْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ لَا  نَسْخُهُ لِلْأَوَّلِ بَلْ يَ لْزَمُهُ تَخْصِيصُهُ ببَِ عْضِ الْأَوْقاَتِ وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ عَقْلًا مَعَ أنََّهُ غَي ْ
 فِي الشَّرعِْ وَلَا فِي غَيْرهِِ ا ه  .

 سم .

ا نُسَل ِ لرَ حِينَئِذٍ ( أَيْ حِينَ الت َّعْلِيقِ وَقَ وْلهُُ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا يَ عْنِي ) قَ وْلهُُ : أَنَّ التَّكْراَ مُ أوََّلًا أَنَّ الت َّعْلِيقَ باِلشَّرْطِ أوَْ الصِ فَةِ َُ
خَارجِِيٍ  مِثْلِ إنْ زَنَى فاَجْلِدُوهُ فإَِنْ لَمْ تَ ثْ بُتْ عِلِ ي َّتُهُ  دَليِلٍ مُشْعِرٌ باِلْعِلِ يَّةِ مُطْلَقًا بَلْ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهَا إذَا ثَ بَ تَتْ عِلِ يَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِ 
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يقِ لِ تَكْراَرِ مَا عُلِ قَ بهِِ ثمَُّ إنْ سَلِمَ إشْعَارُ الت َّعْ بِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ مِثْلُ إذَا دَخَلَ الشَّهْرُ فأََعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فاَلْمُخْتَارُ أنََّهُ لَا 
بُتْ بَلْ اقْ تَصَرَ عَلَى فَ هْمِهَا مِنْ بِذَلِكَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ثَ بَتَ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ بهِِ مِنْ دَليِلٍ خَارجٍِ عَنْ الشَّرْطِ أوَْ الصِ فَةِ أوَْ لَمْ تَ ث ْ 

دِ الْمَعْلُولِ كُلَّمَا ويَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُ ارجِِ أَوْ مِنْ الت َّعْلِيقِ الْمُشْعِرِ باِلْعِل ِ الت َّعْلِيقِ ليَْسَ التَّكْراَرُ مُسْتَ فَادًا مِنْ الْأَمْرِ بَلْ إمَّا مِنْ الْخَ 
 وُجِدَتْ عِلَّتُهُ أَوْ مِنْ دَليِلٍ خَاصٍ  وَلِذَلِكَ يَ تَكَرَّرُ الْحَجُّ وَإِنْ عُلِ قَ باِلِاسْتِطاَعَةِ .

بُ خَبَ رُ التَّكْراَرِ وَاحْتُرزَِ بقَِوْلهِِ مَا يمُْكِنُ ) قَ وْلهُُ : حَيْثُ ( ظَرْفُ التَّكْراَرِ وَقَ وْلهُُ لَا بَ يَانَ لِأَمَدِهِ أَيْ غَايتَِهِ وَنهَِايتَِهِ وَقَ وْلهُُ يَسْتَ وْعِ 
بَغِي أَنْ يُسَطَّرَ مِثْ لُ عَنْ أوَْقاَتِ الضَّرُورةَِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالن َّوْمِ وَنَحْوِ   (4)هُ". هَا وَاسْمُ هَاهُنَا كَلَامٌ لَا يَ ن ْ

 

وَاقِعَةِ مِنْ الشَّارعِِ باِلْفِعْلِ لْ "فإَِنَّهُ تَ رْدِيدَاتٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أمُُورٍ فَ رْضِيَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُوليِِ ينَ فِي الْأَوَامِرِ ا-445
نَا نَ فْرِضُ وُقُوعَهَا وَنَ تَكَلَّمُ لُ نَا باَبَ الْفَرْضِ وَالت َّقْدِيرِ لَطاَلَ الْكَلَامُ بِلَا فاَئِدَةٍ إذْ هَذِهِ أمُُورٌ مَا وَقَ عَتْ وَلَمْ تَ قَعْ فَمَا باَفَ لَوْ فَ تَحْ 
هَا .  عَلَي ْ

كْراَرِ فِيهِ ( أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ نَحْوُ إنْ يعٌ عَلَى الِاسْتِيعَابِ ) قَ وْلهُُ : وَباِلتَّ ) قَ وْلهُُ : فَ هُمْ يَ قُولُونَ ( أَيْ الْأُسْتَاذُ وَمَنْ مَعَهُ وَهُوَ تَ فْرِ 
ارَ فَ تَصَدَّقْ فَ يَجِبُ عَلَى هَذَا تَكْراَرُ التَّصَدُّقِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَ تَكَرَّرْ الدُّخُ  لِأَنَّ  ولُ الَّذِي هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ دَخَلْت الدَّ

بَغِي عَدَمُ ُْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بهِِ الِاسْتِطاَعَةُ وَلَمْ تَ تَكَرَّرْ بَلْ وعِنْدَهُمْ مُطْلَقًا قاَلَ سم لَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْأَمْرَ   عَجَزَ مُطْلَقًا فَ يَ ن ْ
 التَّكْراَرِ حِينَئِذٍ وَاسْتِثْ نَاءُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .

 : مُطْلَقًا ( أَيْ فِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ . ) قَ وْلهُُ 

رٍ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ صِيغَةَ افْ عَلْ إذَا ا) قَ وْلهُُ : وَلَا لِفَوْرٍ ( أَيْ وَلَا لتَِ رَاخٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَ عْدَهُ وَهُوَ مَعْطوُفٌ عَلَى قَ وْلهِِ لَا لتَِكْرَ 
 تُ قَيَّدْ بفَِوْرٍ وَلَا تَ راَخٍ وَهُوَ مُوَسَّعٍ كَانَتْ بِحَسَبِ مَا قُ يِ دَتْ بهِِ وكََذَلِكَ إذَا قُ يِ دَتْ بفَِوْرٍ أَوْ تَ راَخٍ وَإِنْ لَمْ  قُ يِ دَتْ بِوَقْتٍ مُضَيَّقٍ أَوْ 

الْمُطْلَقَةُ إنْ قِيلَ إن َّهَا تَ قْتَضِي اسْتِغْراَقَ  الصِ يغَةُ مَوْضِعُ الْكَلَامِ هُنَا فَ هَلْ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ أوَْ لَا وَقاَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُ رْهَانِ 
رةَِ الِامْتِثاَلِ وَإِذَا جَرَى الت َّفْريِعُ دَ اتِ باِلِامْتِثاَلِ فَمِنْ ضَرُورةَِ ذَلِكَ الْفَوْرُ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصِ يغَةِ فِي مَوْردِِهَا اقْتِضَاءُ مُبَاْ  الْأَوْق
طْلَقَ الصِ يغَةِ تَ قْتَضِي الْفَوْرَ نَّ الصِ يغَةَ لَا تَ قْتَضِي اسْتِغْراَقَ الزَّمَانِ فَ عَلَى هَذَا اخْتَ لَفَ الْأُصُوليُِّونَ فَذَهَبَ طاَئفَِةٌ إلَى أَنَّ مُ عَلَى أَ 

 (2)". تَّبِعِيهِ وَذَهَبَ ذَاهِبُونَ وَالْبِدَارَ إلَى الِامْتِثاَلِ وَهَذَا مَعْزيٌِّ إلَى أبَِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُ 
 

ا وَقَدْ تُسْتَ عْمَلُ لغَُةً فً "أَنَّ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالَ قَلِيلٌ لغَُةً وَقَ وْلهُُ آخِراً وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعُرْفُ يُ نَ بِ هُ عَلَى كَثْ رَتهِِ عُرْ -446
للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْعُمْرةَِ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ } كُنَّا نَ تَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ ا مِنْ الْمُضَارعِِ لَا للِتَّكْراَرِ كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ 

عَةٍ { ؛ لِأَنَّ إحْراَمَهُمْ مُتَمَتِ عِينَ باِلْعُمْرةَِ إلَى الْحَجِ  مَعَ النَّبِيِ  صَلَّ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَ تُذْبَحُ الْبَ قَرةَُ عَنْ سَب ْ
ةِ الْوَدَاعِ .  وَذَلِكَ فِي حَجَّ
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ارُ لَا يَ قْتَضِي ا وَقَعَ فِيمَا مَضَى وَالتَّكْرَ رً ) قَ وْلهُُ : للِتَّكْراَرِ ( فِيهِ أنََّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُضَارعِِ لَا مِنْ كَانَ وَإِنَّمَا أتُِيَ بِهَا لِكَوْنهِِ أمَْ 
مَامُ الن َّوَوِيُّ فِي شَرحِْ مُسْلِمٍ إنَّ الْمَذْ االْعُمُومَ فَلَا حَ  هَبَ الصَّحِيحَ عِنْدَ جَةَ لِقَوْلِ مَنْ قاَلَ الْعُمُومُ هُنَا مِنْ قَريِنَةٍ وَقَدْ قاَلَ الْإِ

ليِلُ عَلَى التَّ الْأُصُوليِِ ينَ أَنَّ لَفْظةََ كَانَ لَا تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ فَهِ   كْراَرِ مِنْ خَارجٍِ عُمِلَ بِهِ وَإِلاَّ فَلَا .يَ تفُِيدُهُ مَرَّةً فإَِنْ دَلَّ الدَّ

خِلَافِ إنْ كَانَ غَةِ قِيلَ وَمَنْشَأُ الْ ) قَ وْلهُُ : جَرَى الْعُرْفُ ( يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُراَدَ عُرْفُ اللُّغَةِ كَمَا هُوَ قَ وْلٌ وَيُحْتَمَلُ عُرْفُ غَيْرِ اللُّ 
اوِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَّ هَلْ تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ أوَْ لَا ؟ فَقِيلَ تَ قْتَضِيهِ لغَُةً وَبهِِ جَزَمَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ إنَّ قَ وْلَ ال

لَى } وكََانَ يأَْمُرُ أهَْلَهُ { الْآيةََ أَيْ يدَُاوِمُ عَلَى َُ تَ عَالتَكْثِيرَ الْفِعْلِ وَتَكْريِرهَُ قاَوَسَلَّمَ يَ فْعَلُ كَذَا يفُِيدُ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ كَثِيراً 
ارِ الْعُمُومُ وَهُوَ ظاَهِرٌ لْزَمُ مِنْ التَّكْرَ ي َ ذَلِكَ وكََذَلِكَ الْقَاضِي أبَوُ الطَّيِ بِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ إلاَّ أنََّهُ قاَلَ مَا مَعْنَاهُ أنََّهُ لَا 

قِيلَ لَا يفُِيدُهُ لَا لغَُةً وَلا عُرْفاً لَا لغَُةً قاَلَ الْهِنْدِيُّ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَيمُْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَيْهِ وَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَقِيلَ 
 (4)عُرْفاً وَاخْتَارهَُ فِي الْمَحْصُولِ". 

 

ا بِذَلِكَ كَوْنهَُ حِصَّةً و "، وَيطُْلَقُ عَلَيْهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ الْحِصَّةُ عَرَّفُوهُ بأِنََّهُ مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ ، وَأرَاَدُ -447
تِمَالِ إمْكَانَ صِدْقِهَا عَلَى كُلٍ  مِنْ تلِْكَ ادُوا باِلِاحْ مُحْتَمَلَةً عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ لِحِصَصٍ كَثِيرةٍَ مِنْ غَيْرِ شُمُولٍ ، وَلَا تَ عْيِينٍ وَأرََ 

أَنَّ الْمُطْلَقَ مَا يطُْلَقُ عَلَى  الْحِصَصِ وَمَا يُ قَالُ : إنَّ فِي إطْلَاقِ الْحِصَّةِ تَ نْبِيهًا عَلَى رَدِ  مَا يُ تَ وَهَّمُ مِنْ ظاَهِرِ عِبَارةَِ الْقَوْمِ 
ا ذكََرهَُ الْقَوْمُ هُوَ يَ هِيَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تَ تَ عَلَّقُ باِلْأفَْ راَدِ دُونَ الْمَفْهُومَاتِ فَمَدْفُوعٌ بأَِنَّ مَ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِ 

فْ راَدِ لتُِ رَتَّبَ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَلَا تَ نَافِيَ نِ الْأَ مْ ْ  حَالَةُ اعْتِبَارِ الْوَضْعِ ، وَالت َّعْريِفُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ باِعْتِبَارِ حَالَةِ وُجُودِهِ فِي ض
رُ مُخْتَصٍ  باِلْبَ عْضِ وَلَا عَامٍ  رِ بَ يْنَ الِاعْتِبَارَيْنِ ، وَالْفَائِدَةُ فِي وَضْعِهِ لِمُطْلَقِ الْحَقِيقَةِ هِيَ الت َّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَا دَ عَلَيْهِ غَي ْ

هَا أَيِ  فَ رْدٍ كَانَ ، وَإِنْ حَصَلَ الت َّعْيِينُ وَالشُّ  للِْكُل ِ  تْ يَانِ لفَِرْدٍ مِن ْ رُوعُ مِنْ خَارجٍِ مَثَلًا الْأَمْرُ ، وَحَاصِلَةُ تَمَكُّنُ الْمَأْمُورِ مِنْ الْإِ
ت َّراَخِيَ إلاَّ مِنْ خَارجٍِ ، وَقَدْ يُ عَرَّفُ الْمُطْلَقُ وَالْفَوْرَ وَال ارَ يَ قْتَضِي التَّكْرَ الْمُطْلَقُ يَ قْتَضِي فِي نَ فْسِهِ وُجُوبَ الْمَاهِيَّةِ فَ قَطْ ، وَلَا 

تهَُ ُْ حقَ باِعْتِبَارِ الْوُجُودِ بِمَا يَ نْدَرجُِ تَ بِمَا يَ نْدَرجُِ تَحْتَ أمَْرٍ مُشْتَ رَكٍ مِنْ غَيْرِ تَ عْيِينٍ ، وَأرَاَدُوا باِلْأَمْرِ الْمُشْتَ رَكِ الْمَفْهُومَ الْمُطْلَ 
 الْحِصَصُ الْمَذْكُورةَُ ا ه  .

يِ ينَ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي قَ وَاعِدِ وَبهِِ تَ عْلَمُ تَ رْجِيحَ مَا ذكََرهَُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيُّ وَإِنْ قاَلَاهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِأُسْلُوبِ الْأُصُولِ 
بَاطِ أَحْكَامِ أفَْ عَالِ الْمُكَلَّفِينَ ، ي هِيَ أمُُورٌ عَقْلِيَّةٌ فَ تَدَب َّرْ ) قَ وْلهُُ : وَالتَّكْلِيفُ مُتَ عَلِ قٌ باِلْأفَْ راَدِ دُونَ الْمَفْهُومَاتِ الْكُلِ يَّةِ الَّتِ  اسْتِن ْ

 (2): حَيْثُ اخْتَ لَفُوا ( حَيْثِيَّةُ تَ عْلِيلٍ ) قَ وْلهُُ : حَمْلًا عَلَى". 
 

عا لا يفيد التكرار لأنه مقيد، وإما أن يقيد بما يفيد التكرار، وإما أن "إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، هذا قط-448
يطلق. الذي فيه الخلاف الأمر المطلق، أما الأمر الذي قيد بما يفيد الوحدة، فهذا يُحمل على القيد، ومثاله قول الله 
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أفي كل عام يا  -رضي الله عنه  -( " فقال الأقرع 4بِيلًا { )تعالى: } وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَ 
 رسول الله ؟ قال: لا، ولو قلت: نعم؛ لوجبت " .

تصور أنت في زماننا هذا، يعني شوف حكمة التشريع لو أن الحج كل سنة مفروض، أنه كل سنة لازم تحج، يقع الناس 
لَّهِ عَلَى النَّاسِ أن قوله تعالى: } وَلِ  -صلى الله عليه وسلم  -ل في الحرج أو الهلاك، يقع الناس في الهلاك؛ فبين الرسو 

إنما هو مرة واحدة في العمر، فمن حج مرة واحدة في عمره برئت  يقتضي التكرار( أن هذا الأمر لا 2حِجُّ الْبَ يْتِ { )
 ذمته ، يعني: أدى ما عليه.

تكرار ، وهذا هو الذي قال عنه المصنف: "إلا إذا علق على يد الأمر بما يفيد التكرار ؛ فيحمل على القالثاني: أن ي
سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه" السبب قد يكون شرطا وقد يكون وصفا أو غير ذلك، كما يعلم بالتتبع 

السارق تقطع يده، فإن سرق  ( معناه أن3والاستقراء، إذا قرأت قول الله تعالى: } وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا { )
مرة أخرى قطع، تقطع يده. فالسرقة يتكرر القطع فيها بتكرار السبب، فلا يقال: إنه ما يقطع إلا المرة الأولى؛ لأن الأمر 

 ، إذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع، لا، يقطع ولا يقوم مقام القطع عقوبة أخرى.يقتضي التكرار

__________ 

 .97ران آية : سورة آل عم -( 4)
 .97سورة آل عمران آية :  -( 2)
 (4).". 38سورة المائدة آية :  -( 3)
 

دِيَكُمْ { يْ "طيب، إذا قرأت قول الله تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَ -449
تكرر ؛ لأنه أمر مربوط بشرط فييقتضي التكرار( معنى الآية: أنك كل ما أردت القيام للصلاة توضأت؛ إذن هذا أمر 4)

ى ما تكرر الشرط، إلا أن السُّنة دلت على أن الوضوء إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو على الطهارة، أنه الأمر مت
 لا يلزم الوضوء.

لكن هذا دليل غير الآية، الآية ظاهرها أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لا بد أن يتوضأ، لكن دلت السنة أن الإنسان 
كان على طهارة ، إلا إذا أراد السنة يعني: تطبيق السنة، أراد المُستحب يعني: أراد تجديد الوضوء، ما يلزم أن يتوضأ إذا  

 يجدد الوضوء.

( دلوك الشمس: يعني 2والسبب الذي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى: } أقَِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ { )
صلاة الظهر، إذن صلاة الظهر تتكرر بتكرر السبب. إذن لماذا حملنا الأمر  ؟ةميلانها جهة المغرب وهو الزوال، أي صلا

( والسبب 3على التكرار؟ نعم، لوجود إما سبب أو شرط، الشرط يعني: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلَاةِ { )
( الشيخ هنا يقول أيش؟ يقول: "فيجب أو 5وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ { ) ( والوصف }1} أقَِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ { )
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 يستحب عند وجود سببه".

 -لم صلى الله عليه وس -المراد بالمستحب مثل: تحية المسجد، إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد؛ لأن الرسول 
ج دخل المسجد وصلى ركعتين ، وخر  -مثلا-ن يقول: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين " كما مر علينا ، إنسا

من المسجد لغرض ما ورجع ، يصلي الركعتين ؛ لأنه تكرر السبب، ما هو السبب؟ الدخول، يعني + + الصلاة فحيثما 
 وجد الدخول وجدت التحية.

__________ 

 .6سورة المائدة آية :  -( 4)
 .78سورة الإسراء آية :  -( 2)
 .6 :سورة المائدة آية  -( 3)
 .78سورة الإسراء آية :  - (1)
 (4).". 38سورة المائدة آية :  -( 5)
 

 545"صفحة رقم -420

 ' تعليق الأمر '

 ) مسألة (

 الأمر : إذا علق على علة ثابتة ، وجب تكرره بتكررها اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع

 العلة لا للأمر ، فإن علق على غير علة ، فالمختار : لا يقتضي .

 عد ممتثلا بالمرة -: القطع بأنه إذا قال : إن دخلت السوق فاشتر كذا لنا 

 مقتصرا .

 " هامش "

__________ 

 ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين بالمختار .

 وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلمون حصول امتثال الأمر بجملته وهو واضح على

 قال : تزوج وأعتق ، واشتر وطلق وبع ، أنهأصلهم ، ولكنا لا نعرف خلافا في مذهبنا فيمن 

 يحصل الامتثال بمرة ، بل لا تجوز الزيادة عليها ، حتى لو رد البيع في الوكالة بعيب ، أو

 أمره بشرط الخيار ، فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيا ، جزم به الرافعي في الوكالة ، ثم

 وبعده . حكى فيه خلافا فقيل : حكم المبيع قبل القبض
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 خ البيع هل يتمكنسوفي الرهن أيضا قال : أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع ، ثم ف

 من البيع مرة أخرى ؟ فيه خلاف .

 ولنا : خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده : انكح ، فنكح نكاحا فاسدا ، هل له أن ينكح

 ثانيا ؟

 : لثبت بدليل ، وهو إما عقلي ، أو أي -ودليل قائل ' الوقف ' : أنه ' لو ثبت إلى آخره ' 

 نقلي ؛ كما تقدم في المسألة قبلها وجوابه ، ثم فرع إجابة المؤذن ، هل تختص بالمؤذن الأول

 حتى لو سمع ثانيا ، فلا يستحب إجابته ؟

 ، ومسألة تكرار الإجابة للأذان يقتضي التكرارقد يقال : يتخرج ذلك على أن الأمر 

 العلماء ، ولا نقل فيها في المذهب .مختلف فيها بين 

 ' مسألة '

 (4)وإنما".  -أي : ثبت كون الحكم معللا بها  -الشرح : ' الأمر إذا علق على علة ثابتة ' 
 

  546" صفحة رقم -424
 فارغ .

 " هامش "

__________ 

 يطلقه قال : ثابتة ؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علة ، فإن الوصف في هذه المسألة

 الأصوليون ، ولا يريدون به العلة ، بل أعم منها .

 وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : الصفة في هذا الموضع ، ما علق بها الحكم من

 غير أن يتناوله لفظ تعليل ، ولا لفظ شرط ؛ مثل : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ] سورة النساء : الآية

 [ . انتهى . 92

 ' وجب تكرره بتكررها اتفاقا ' .فإذا كانت علته تامة 

 وأنا أقول : المراد بالتكرار ها هنا ؛ ] أنه متى وجد الوصف وجد أصل الأمر ثم لا

 يتكرر ، فليس التكرر هنا [ هو التكرر المذكور في المسألة السابقة .

 ومثاله : اجلد الزاني ، فحيث زنى وجب جلده مرة ، ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا

 آخر .

 ، ولو علق بعلة ثابتة ؛ لأني أريد بالتكرار هنا يقتضي التكرارهذا أقول : الأمر لا  ومن
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 التكرار المراد في المسألة السابقة .

 نف من الاتفاق ، سبقه إليه القاضي في ' التقريب ' ، وابن السمعاني ،صوما ادعاه الم

 ] والجماعة [ .

 . والإمام في ' المحصول ' أطلق حكاية الخلاف فيه
 ولعله نصب الخلاف مع من ينكر اقتضاء ترتيب الحكم على الوصف للعلية ؛ إذ لا

 تتأتى المخالفة هنا إلا منه .

 واستند القائلون بالتكرار ' للإجماع ' من القياسيين ' على اتباع العلة لا للأمر .

 والكلام فيه مع من يقول : إن مطلق الأمر لا يقتضي -فإن علق على غير علة ' 

 (4)لتكرار ، ' فالمختار لا يقتضي ' أيضا .". ا
 

  547" صفحة رقم -422
 [ ، ( الزانية 6قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع : ( إذا قمتم ) ] سورة المائدة : الآية 

 [ . 6[ ، ( وإن كنتم جنبا ) ] سورة المائدة : الآية  2والزاني ) ] سورة النور : الآية 

 بدليل خاص .قلنا : في غير العلة ؛ 

 قالوا : تكرر ؛ للعلة ، فالشرط أولى ؛ لانتفاء المشروط بانتفائه .

 قلنا : العلة مقتضية معلولها .

 " هامش "

__________ 

 وصححه الشيخ أبو حامد ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وغيرهما من أصحابنا .

 ، يقتضي التكراروشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي ألا يكون معلقا بلفظ 
 وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر .

 وذلك مثل : كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر ، وذلك التكرار أيضا ليس من لفظ الأمر

 كما عرفت .

 وقيل : يقتضيه مطلقا .

 ' لنا : القطع بأنه إذا قال ' السيد لعبده : ' إن دخلت السوق فاشتر كذا ، عد ممتثلا

 مقتصرا ' عليها . بالمرة ' في حال كونه '

 : تكرر الفعل بتكرر المعلق به ' في أوامر الشرع ' ، الشرح : ' قالوا : ثبت ذلك ' أي
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 [ ، ( الزانية والزاني ' فاجلدوا ) 6( ' إذا قمتم ' إلى الصلاة فاغسلوا ) ] سورة المائدة : الآية 

 [ فكذا في اللغة . 6المائدة : الآية [ ، ( وإن كنتم جنبا ' فاطهروا ) ] سورة  2] سورة النور : الآية 

 ' قلنا ' : أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة ، فليس محل النزاع .

 وأما ' في غير العلة ' فإنه ' بدليل خاص ' ، لا مجرد الأمر ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن

 علق بالاستطاعة .

 ما هو من قوله ) صلى الله عليه وسلم ( للرجلفإن قلت : عدم تكرر الحج ] وإن علق بالاستطاعة [ ؛ إن

 (4)الذي سأله أكل عام يا رسول الله ؟ : ' لو قلت نعم لوجبت ' .". 
 

 56"صفحة رقم -423

 ) مسألة (

 النهي يقتضي الدوام ظاهرا .

 " هامش "

__________ 

 مع كونه' و ' أيضا : ' طلاق الحائض ، وذبح ملك الغير معتبر ' ؛ إذ يقع عليها الطلاق 

 محرما ، ويحل أكل الذبيحة ، وإن كان الذبح صادرا بغير إذن المالك ، وكل منهما منهى عنه

 بوصف .

 لا قطعي فجازت -أي : في الفساد  -' ظاهر فيه '  -أي : النهي  -' وأجيب : بأنه ' 

 الأصل .أي : عن  -مخالفته لدليل ، ' وما خولف ' فيه من الصور ، ' فبدليل صرف النهي عنه ' 

 واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد ، ما صح ، وثبت من قوله ) صلى الله عليه وسلم ( : ' من

 أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ، والمنهي عنه ليس بداخل في الدين ، فيكون مردودا

 رة إلى معتمدنا ،باطلا ، وأن النهي للتحريم ، والتحريم ينافي كون الشيء مشروعا ، فهذه إشا

 وتقرير ذلك في المبسوطات .

 ' مسألة '

 يصرفه عنه دليل . مالشرح : ' النهي يقتضي الدوام ظاهرا ' ، فيحمل عليه ما ل

 . يقتضي التكرارومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي 
 وقد زعم ابن برهان . انعقاد الإجماع على هذا .

 وجزم به الشيخ أبو إسحاق .
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 الرازي فقال : إنه كالأمر في التكرار ، فلا يقتضيه ظاهرا . وخالف الإمام

 يوهم الاتفاق على أنه للتكرار ؟ . -مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور 

 وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المعنى دون العبارة ، فأقول : إذا قلت مثلا : لا

 ماهية في الوجود ، وإنما يحصل ذلكتضرب ، فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه ال

 بالامتناع عن إدخال كل الأفراد ، ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع عن الكل ، فالتكرار من

 (4)لوازم الامتثال ، لا من اللفظ .". 
 

  469" صفحة رقم -421
 فارغ .

 " هامش "

__________ 

 م ، ونور الشفق : حمرته .عمر : ' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' رواه مسل

 هذا وقد قلنا : إن صلى بعد غيبوبة الشفق غير محفوظ .

 وأما قول الصحابي : كان يفعل ، مثل ما رواه البخاري في ' صحيحه ' من حديث

 أنس أن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ' كان يجمع بين الصلاتين في السفر ' ، فإنه من حيث لفظه لا يقتضي

 ، فمقتضاه وقوع الجمع مرة ، وهو إما في وقت يقتضي التكرارل ، إذا كان لا تكرار الفع

 الأولى منهما ، أو في وقت الثانية ، ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما ، فإذن

 ' لا يعم وقتيهما ' من حيث لفظه ، كما قلنا في : ' صلى داخل الكعبة ' .

 كعبة ' بأن العرف فيه يقتضي ] التكرار [ ، وإليهنعم يتميز عن مثل : ' صلى داخل ال

 الإشارة بقوله : ' وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي : كان يجمع ' ؛ فإن العادة جارية

 ن تكرر منه الفعل ، ' كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف ' .مبأن ذلك لا يقال إلا ل

 كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) ] سورةوقوله تعالى في قصة إسماعيل عليه السلام : ( و 

 [ والمراد به التكرار . 55مريم : الآية 

 ولقائل أن يقول : روى أبو داود في ' سننه ' بسند صحيح عن عروة عن عائشة

 قالت وهي تذكر شأن ' خيبر ' : كان النبي ) صلى الله عليه وسلم ( يبعث عبد الله بن رواحة إلى -رضي الله عنهما  -
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 (4)هود ' خيبر ' فيخرص النخل .". ي
 

" انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله اقتلوا المشركين -425
حيث وجدتموهم فقاتلوا أئمة الكفر وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات 

ا وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي وغيره
تضمنها الإيجاب فهو مقتض لإباحة الترك كقوله عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن 

 سلمنا فالنهي آكد 

  يقتضي التكرارالأمر المطلق لا  
 (2)في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار أبي الخطاب ".  يقتضي التكرارالأمر المطلق لا  

 

وا لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان كما أن قوله اقتل يقتضي التكرار" وقال القاضي وبعض الشافعية -426
المشركين يعم كل مشرك لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر 
 بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا فإن قوله صم معناه لا تفطر

 أبدا ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب يقتضي التكراروقوله لا تفطر 
 الآخر 

وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن تعليق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة ثم إن  
اعتباره  شرطه ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط ودليلالحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر 

 النهي المعلق على شرط 

وقيل إن كرر لفظ الأمر كقول صل غدا ركعتين اقتضي التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في  
 الوجوب والندب كالأول وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه 

أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد  ولنا 
الأعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو ولا 

البيان  فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى فيه تعرض لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص
فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار الزائد  

 (3)كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب ". 
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 كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر " فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار  -427

بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من  
ال صمت قتطليقة ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه ولو 

 أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة 

م يبطل بما فلم حسن الاستفسار ث يقتضي التكرارفإن قيل فلم حصل الاستفسار عنه قلنا هذا يلزمكم إن كان  
 ثم أنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه  يقتضي التكرارذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع انه لا 

في الزمان ليس بصحيح إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته  وقولهم إن صم عام  
كالمكان ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين بل نظيره قولهم صم الأيام 

 ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله 

الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم و  
والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا ولذلك افترقا في اليمين والنذر 

 م النهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعوالتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات و 

وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف  
 (4)وقولهم أن الأمر بالشيء نهي ". 

 

 .4مكلفين مطلقاعلى هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير …-16-"ص -428
وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة 

 الأمر.

 بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأموراً بتقديم الشرط.

ق يم الوضوء، والملحد بتصديفيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقد
 الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل.

 .2وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"
 أحياناً يورد في المسألة عدة آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه. -5

 أو لا؟ يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل 

كى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحًا، وأغفل أهم الآراء، وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير ح
 نظر إلى المرة أو التكرار، وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.

ناك محال اماا، مع أنه قد يكون هالنزاع فكثيراً ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها حكمًا ع لعدم تحريره لمح -6
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 اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأ، وبالأخص المبتدئ.

                                                   

 ".428/ 4"، فواتح الرحموت "213/ 1راجع: كشف الأسرار " 4

 (4)" تحقيق الدكتور حمزة حافظ.". 301/ 4انظر: المستصفى " 2
 

 عملي في الكتاب:…-18-"ص -429

بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، زادها الله شرفاً وتعظيمًا، 
وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب، 

 ت التي أشرت إليها آنفًا.بسبب الملاحظا

أو أضيف  -إن وجدت-فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة، وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما 
عبارة يكون تمام المعنى متوقفًا عليها، وقبل ذلك أحرر محل النزاع، ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 

لاني، والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيًا، ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك في الموضوع الف
من الكتاب، فكان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر، ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب، ولم يذكره 

 س بصريح العبارة.يالمصنف، فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره، لكن بطريق الإشارة، ول

 في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين". يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا 

فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة، أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة، فهذا تحرير 
 لمحل النزاع وإن لم يصرح به.

لما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات، أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط، استخرت و 
 وتمثل ذلك في: -إن شاء الله تعالى-في أن يتم ذلك على الكتاب كله  -تعالى-الله 

 (2)توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب، إما توضيح كلمة".  -4
 

 يقتضي التكرار[لمطلق هل فصل: ]الأمر ا…-561-"ص -430

 .2في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار أبي الخطاب يقتضي التكرار: لا 4الأمر المطلق
: -تعالى-؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله 3يقتضي التكراروقال القاضي وبعض الشافعية: 

 ن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص.يعم كل مشرك؛ لأ 1}اقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{

ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده، وموجب النهي: ترك المنهي أبدًا، فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدًا، فإن قوله: 
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 .5أبدًا يقتضي التكرار"صم" معناه: لا تفطر، وقوله: "لا تفطر" 
                                                   

قوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع، فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلاف، كذلك إذا  4
 قيد بصفة أو شرط، عند وجود الصفة أو الشرط.

 ".487/ 4وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد  2
 ".261/ 4العدة " :انظر 3

 .5سورة التوبة من الآية:  1
 خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 5

 يقتضي التكرار.بالاتفاق، فكذلك الأمر، يجب أن  يقتضي التكرارأحدهما: أن النهي نقيض الأمر، والنهي 

، ي التكراريقتضالفطر، والنهي عن الفطر ثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قال له: صم، فقد نهاه عن 
 فكذلك الأمر بالصوم.

 (4)".". 376/ 2انظر: شرح الطوفي "
 

ولو أمر عبده بدخول الدار، أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن …-567-"ص -434
 لومه، ولا توبيخه.

 ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.

 م حصل الاستفسار عنه؟فإن قيل: فل

 ؟4فلم حسن الاستفسار يقتضي التكرارقلنا: هذا يلزمكم إن كان 
 .2يقتضي التكرارثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع انه لا 

 ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه.

                                                   

": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 82/ 2جاء في نزهة الخاطر العاطر "
-مشترك بين التكرار والمرة: إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي 

للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان : أحجنا هذا لعامنا أم -صلى الله عليه وسلم
 تغنى عنه الاستفسار؟سالعرب للتكرار أو للمرة لا

وأجيب عنه بالمنع بأن يقال: ما قلته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنة 
 أم كافرة، سليمة أم معيبة؟.
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من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لك، لا لنا؛ لأنه إن كان  -أيضا–وقد يتمسك بدليلهم 
 ، فلم حسن الاستفسار؟يقتضي التكرار

كل ما حسن   باتفاق منا ومنكم، فليس يقتضي التكراروأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا 
 لاستفسار يكون للتكرار".فيه ا

يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن، وطلق زوجتي، وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار  2
 (4)فيها أيضًا.". 

 

 مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحاناً للعبد واستصلاحًا له.…-601-"ص -432

، مع عزمه على عتق العبد: صح، ويتحقق فيها المقصود من: استمالة الوكيل، وامتحانه ولو وكل رجلًا في عتق عبده غدًا
 في إظهار الاستبشار بأوامره، والكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة، فكذا ههنا.

 : "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط".4وقولهم

أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي قلنا: ليس هذا شرطاً لذات الأمر، بل الأمر موجود، وجد الشرط 
 إلى ما ذكروه.

                                                   

 أي: المعتزلة في بعض أدلتهم السابقة. 4

 فصل: ]في النهي[

وعلى العكس، فلا  2واهياعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من الن
 حاجة إلى التكرار إلا في اليسير.

                                                   

هي التي تبحث في النهي، فما قيل هناك يقال هنا، والراجح هناك هو  معنى ذلك: أن المسائل التى بحثت في الأمر 4
 الراجح هنا إلا في بعض الأمور، كما سيأتي.

ان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجه فإذا ك
 الاستعلاء.

 وصيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل"، ولا يشترط إرادة الآمر والناهي.

 حريم، مع احتمال الكراهة.وإذا كان الأمر ظاهراً في الوجوب، محتملًا للندب، فالنهي ظاهر في الت
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 (4)=".  والفور بدون خلاف. يقتضي التكراروإذا كان الأمر يدل على التكرار والفور على خلاف في ذلك، فإن النهي 
 

 560أدلة أصحاب المذهب الأول …-637-"ص -433

 564مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 فصل

 يقتضي التكرارالأمر المطلق هل 

 561 يقتضي التكرار المذهب الأول: أنه لا

 561وأدلته  يقتضي التكرارالمذهب الثاني: أنه 

 565المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 

 565المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 

 565أدلة المذهب الأول 

 565مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 

 574الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ مسألة: 

 574المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 

 572المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 

 572المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 

 572المذهب الثالث: التوقف 

 572بيان فساد المذهب الثالث 

 573أدلة أصحاب المذهب الأول 

 575لثاني مناقشة أدلة المذهب ا

 فصل

 الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

 577المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 

 577إلى أمر جديد وأدلته على ذلك  المذهب الثاني: أنه يحتاج

 577أدلة المذهب الأول 

 578مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 578ور به عند الجمهور فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأم
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 579المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 

 579أدلة المذهب الثاني 

 580أدلة المذهب الأول 

 584مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 582مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 

 583مذاهب العلماء في المسألة 

 583د منهم فصل: أمر الجماعة أمل لكل واح

 (4)". 581حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 
 

 .4"الْعُمْرِ بِهِ ، دُونَ أزَْمِنَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالن َّوْمِ وَضَرُوريَِّاتِ الِإنْسَانِ -431
 .2مَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِينَ وَنَ قَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَ  وَعَنْ أَحْمَدَ روَِايةٌَ ثاَنيَِةٌ: لا يَ قْتَضِي تَكْراَراً إلاَّ بقَِريِنَةٍ.

 3وَاخْتَ لَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أبَِي يَ عْلَى
        

، نهاية 2/82، العضد على ابن الحاجب 408، المنخول ص4/440، المعتمد 420انظر: شرح تنقيح الفصول ص 4
 .2/12السول 

ب، ورجحه الطوفي، ومال إليه ابن قدامة، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي وهو قول ابن الخطا 2
 الحسين البصري، وعبد الحنفية والظاهرية.

، العدة 88، 87، مختصر الطوفي 22، 20، المسودة ص2/499، الروضة 474"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص
، التوضيح على 4/36، فتح الغفار 4/254، تيسير التحرير 4/422 ، كشف الأسرار400، مختصر البعلي ص4/261

، 4/246، الإحكام لابن حزم 4/20، أصول السرخسي 2/62ابن الحاجب والعضد عليه  ر، مختص2/69التنقيح 
 ".4/380، فواتح الرحموت 2/462ق 4  ، المحصول 4/408المعتمد 

"، وهو ما نص عليه القاضي 474القاضي" "القواعد والفوائد الأصولية صذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي  3
 ".2/200"، وقاله الموفق عنه "الروضة 87"، ونقله الطوفي عنه، "مختصر الطوفي ص4/261في "العدة

، وفي ، ولا يدل على المرة، ولا على التكراريقتضي التكراروهناك أقوال أخرى في المسألة، ففي قول ثالث: أن الأمر لا 
قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار، وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرار، وهو اختيار المجد ابن تيمية 

" وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة، 20في "المسودة ص
لم يار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي، واختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يعوفي قول سادس أنه على التوقف، وهو اخت
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مرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل، وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة، ونقل ابن الحاجب لأوضع ل
 في "البرهان" يخالف ذلك.والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً، ولكن كلام الجويني 

، 404، مختصر البعلي ص78، التمهيد ص24، 20، المسودة ص472، 474"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص
، 228، 4/221، البرهان للجويني 2/455، الإحكام للآمدي 444، 408، المنخول ص2/69التلويح على التوضيح 

، مختصر ابن الحاجب 98، إرشاد الفحول ص275، وما بعدها 4/261، العدة 430شرح تنقيح الفصول ص
2/84 ."."(4) 
 

ريِحٌ ، أوَْ  4بَّتْ هَ  ""وَ"أمَْرٍ مُعَلَّقٍ "بِشَرْطٍ أوَْ صِفَةٍ ليَْسَا بعِِلَّةٍ" للِْمَأْمُورِ بِهِ ، كَقَوْلهِِ: إذَا مَضَى شَهْرٌ ، أَوْ إذَا-435
ا عَلَّقَ عَلَيْهِ الَأمْرَ ، وَأعَْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِ إنْ سَافَ رَ زَيْدٌ ، فأََعْتِقُ عَبْدًا مِنْ عَبِ  يدِهِ. فَ قَدْ امْتَ ثَلَ مَا أمََرَ يدِي ، فَحَصَلَ شَيْءٌ مِمَّ

 الشَّرْطِ الَّذِي ليَْسَ بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ. 3أَيْ: تَكَرُّرِ  2بهِِ "وَلَمْ يَ تَكَرَّرْ" الَأمْرُ بَ عْدَ ذَلِكَ "بتَِكَرُّرهِِمَا"

تُمْ جُ 5بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ  1لا الصِ فَةِ الَّتِي ليَْسَتْ وَ  مَ أنََّهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ عِلَّةً ثاَبتَِةً نَحْوُ قوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ نُ بًا . وَعُلِمَ مِمَّا تَ قَدَّ
نيَِةُ وَالزَّانيِ ا}الزَّ  7هُمَا{ رقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِي َ أوَْ كَانَتْ الصِ فَةُ عِلَّةً ثاَبتَِةً نَحْوُ قوله تعالى: }وَالسَّا 6فاَطَّهَّرُوا{ 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ{   9فإَِنَّ الَأمْرَ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ ذَلِكَ ات فَِاقاً 8فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
        

 في ض: هب. 4

 في ض: بتكرره. 2

 في ب: بتكرر. 3

 في ع: ليس. 1

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب، الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، لكن يدل عليه  5
من جهة القياس، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وهو اختيار الفخر الرازي، والثاني: يدل على 

 فظه ولا بالقياس، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسينالتكرار بلفظه، والثالث: لا يدل على التكرار لا بل
 البصري والشيرازي.

، 434، شرح تنقيح الفصول ص4/24، أصول السرخسي 79انظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في "التمهيد ص
وما  17لتبصرة ص، ا8وما بعدها، اللمع ص 2/464، الإحكام للآمدي 2/7وما بعدها ، المستصفى  4/445المعتمد 

، القواعد 2/16وما بعدها، منهاج العقول  50، 2/12ية السول ا، وما بعدها، نه2/479ق 4  بعدها، المحصول 
 ".4/275، العدة 472والفوائد الأصولية ص

 من المائدة. 6الآية  6
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 من المائدة. 38الآية  7

 من النور. 2الآية  8

واء كان معلقاً س يقتضي التكرارخالفوا في ذلك، فقال النسفي: "ولا  دعوى الاتفاق غير مسلمة، لأن بعض الحنفية 9
"، وقال صدر الشريعة: "وعند 37-4/36بالشرط أو مخصوص بالوصف أو لم يكن" "فتح الغفار بشرح المنار للنسفي 

 (4)بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون=". 
 

نَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أوَْ لا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابهِِ ، وَالْحَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ يلَ: إنَّ الَأمْرَ سَوَاءٌ قِ  4""وَ" الَأمْرُ "للِْفَوْرِ"-436
 .2وَبَ عْضِ الشَّافِعِيَّةِ 

        

ء  االمقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأد 4
كان مؤاخذاً،قال صدر الشريعة: "المراد بالفور الوجوب في الحال، والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد 

"، وقال عبد العزيز البخاري: 2/488بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة" "التوضيح على التنقيح 
نه، أوقات الإمكان، ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره ع "ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في
 ".4/251وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه" "كشف الأسرار 

 د، أثر الاختلاف في القواع10، تخريج الفروع ص4/384، جمع الجوامع 4/387، فواتح الرحموت 8"وانظر: اللمع ص
 ".324الأصولية ص

 وفي ب: إلا للفور.

ول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي إن الق 2
بكر الدقاق، وهو قول الظاهرية، وبعض الحنفية، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني 

حنفية رخي منهم وتبعه بعض الحنفية، وأن أكثر الوالبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم، والصواب أنه قول أبي الحسن الك
": "هو لمجرد 4/387يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط، قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 

": "اختف العلماء في الأمر 251الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 
مطلق أنه على الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، ال

 وذهب بعض أصحابنا، منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور.

المعتمد  ،2/488ن التوضيح على التنقيح 4/26ول السرخسي ص، أ4/356وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير 
، المنخول ص 214، 4/234، البرهان للجويني 428، شرح تنقيح الفصول ص4/291، الإحكام لابن حزم 4/420

ن مختصر ابن الحاجب 2/9، المستصفى 2/489ق 4  ، المحصول52، التبصرة ص4/465، الإحكام للآمدي 444
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، المسودة 404، مختصر البعلي ص85، العبادي على الورقات ص4/384، جمع الجوامع 2/55، نهاية السول 2/83
، 322، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص4/284وما بعدها، العدة  2/202، الروضة 80، التمهيد ص25، 21ص

، 40، مباحث الكتاب والسنة ص89، مختصر الطوفي ص489، القواعد والفوائد الأصولية ص2/315تفسير النصوص 
 (4)".". 99إرشاد الفحول ص

 

 "عَنْ الصَّلاةِ.فَكَانَ للِْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ، دَفْ عًا لِلاشْتِراَكِ وَالْمَجَازِ.-437

وَامِ أوَْلَى مِنْ الْ  وَامِ لقَِريِنَةٍ، هِيَ تَ قْيِيدُهُ باِلْحَيْضِ، وكََوْنهُُ حَقِيقَةً للِدَّ جَوُّزِ فِيهِ عَنْ مَرَّةِ لِدَليِلِنَا، وَلِإمْكَانِ التَّ وَرُدَّ بأَِنَّ عَدَمَ الدَّ
 .4بَ عْضِهِ لاسْتِلْزاَمِهِ لَهُ بِخِلافِ الْعَكْسِ 

مَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولهِِ   .2فَلا يَسْقُطُ الن َّهْيُ بتَِ ركِْهِ مَرَّةً ."وَ"قَ وْلُ النَّاهِي عَنْ شَيْءٍ "لا تَ فْعَلْهُ مَرَّةً يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الت َّرْكِ" قَدَّ
الْعِراَقِيِ   ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، حَتَّى قاَلَ شَارحُِهُ ابْنُ 3ضِي وَالَأكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ وَعِنْدَ الْقَا

 أنَ َّهُمَا ي . وَقَطَعَ بهِِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرحِْ مَنْظوُمَتِهِ. وَالظَّاهِرُ ْ  السُّبْك 1: غَريِبٌ لَمْ نَ رهَُ لغَِيْرِ ابْنِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ عَنْ الْقَوْلِ بأِنََّهُ 
 .5لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلامِ الْحَنَابلَِةِ فِي ذَلِكَ 

ئَ يْنِ  6"وَيَكُونُ" الن َّهْيُ "عَنْ" شَيْءٍ "وَاحِدٍ" فَ قَطْ، وَهُوَ كَثِيرٌ  دٍ" أَيْ شَي ْ ئَةِ فَأَكْ  7"وَ"عَنْ "مُتَ عَدِ  ثَ رَ "جَمْعًا" أَيْ عَنْ الْهَي ْ
 الاجْتِمَاعِيَّةِ.فَ يَكُونُ لَهُ فِعْلُ 

        

 .2/491انظر: الإحكام للآمدي  4
قال القرافي: "وهو المشهور من مذاهب العلماء" وقال الكمال: "خلافاً لشذوذ"، وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار  2

 وعدمه.

، مختصر البعلي 4/376، تيسير التحرير 468، شرح تنقيح الفصول ص84ة ص، المسود2/204"انظر: الروضة 
 ".492، القواعد والفوائد الأصولية ص2/170ق 4  ، المحصول4/106، فواتح الرحموت 405ص

 ساقطة من ض. 3

 ساقطة من ض. 1

 ومذهب الفخر الرازي، ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية. 5

، شرح 405، مختصر البعلي ص492، القواعد والفوائد الأصولية ص84، المسودة ص2/170ق 4  "انظر: المحصول
 ".4/390، جمع الجوامع والمحلي عليه 468تنقيح الفصول ص

 .2/66، نهاية السول 4/392انظر جمع الجوامع  6
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 (4)في ض ب: عن شيئين.".  7
 

وَامِ -438  جِهَاتِ نْ قَ وْلِهِمْ: كَانَ حَاتمُِ يكُْرمُِ الضَّيْفَ، فَلا يَ عُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ ر إكْراَمُ الضَّيْفِ مِ 2، كَمَا عُلِمَ تكر4"الدَّ
 .5الْوَقْتِ  1حَيْثِيَّةِ غَيْرِ  3الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لا يَ عُمُّ مِنْ 

كَذَلِكَ   7" لَأنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لا عُمُومَ لَهُ فِي أقَْسَامِهِ، كَانَ 6مَ "بفِِعْلِهِ "وَلَمْ تَدْخُلْ الأمَُّةُ" أَيْ أمَُّةُ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 .8لا عُمُومَ لَهُ باِلنِ سْبَةِ إلَى أمَُّتِهِ "بَلْ" هُوَ خَاصٌّ بهِِ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائزِاً

        

وم للأولى، وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العمالعلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك  4
والدوام والتكرار، إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على 

ل  لله عليه وسلم يفعولذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابي كان النبي صلى ا الدوام والتكرار، عند الجمهور،
كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد 

 ".425الفحول ص

، المحلي 2/448، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 237، القواعد والفوائد الأصولية ص445"وانظر: المسودة ص
 ".442، مختصر البعلي ص05، شرح الورقات ص2/253حكام للآمدي ، الإ4/125على جمع الجوامع 

 ساقطة من ش، وفي ض ع ب: تكرار. 2

 ساقطة من ش. 3

 ساقطة من ش. 1

اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين، الأول: أنها تفيد التكرار، وهو ما ذكره المصنف،  5
وقيل يقتضيه"،  ،يقتضي التكراره الإسنوي والفخر الرازي، قال الإسنوي: "لفظ كان" لا والثاني: لا تفيد التكرار ورجح

" ونقل القاضي أبو يعلى 2/650ق 4". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج2/88"نهاية السول 
 لكفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف.االقول الثاني في "

، 4/218، تيسير التحرير 4/125، المحلي على جمع الجوامع 2/448"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
 "2/650ق 4، المحصول ج2/88، نهاية السول 4/293وما بعدها، فواتح الرحموت  489شرح تنقيح الفصول ص

 في ش: في فعله. 6

 ساقطة من ز ض ب. 7

 293/4، فواتح الرحموت 2/253، الإحكام للآمدي 2/61تصفى ، المس2/448انظر: مختصر ابن الحاجب  8
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 (4).". 425، إرشاد الفحول ص217/4،تيسير التحرير274/4التلويح على التوضيح 
 

 يقتضي التكرار؟["]هل الأمر -439

براءة  ( يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل2(، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به )4على الصحيح ) يقتضي التكرارولا 
 ( عليها،3الذمة مما زاد )

 (.6(، والأمر بصوم رمضان )5( دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس )1إلا إذا )

 (،7) يقتضي التكرارومقابل الصحيح أنه 

_________ 

أنه اختار في البرهان التوقف،  ، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين299/ 4( وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان 4)
. ومذهب جمهور 293 - 294/ 2الهامش، تفسير النصوص  300 - 299/ 4انظر تفصيل ذلك في التلخيص 

/ 4، المحصول 455/ 2، الإحكام 14الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 
 .354/ 4، تيسير التحرير 423/ 4كشف الأسرار ،  2/ 2، المستصفى 20/ 4، أصول السرخسي 2/462
 ( ليست في " ب ".2)

 ( في " ب " يزاد.3)

 ( في " المطبوعة " ما.1)

، فقد دل  الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في  13في قوله تعالى )وأقيموا الصلاة( سورة البقرة الآية  ( كما5)
 .9، حاشية الدمياطي ص 6/ 2كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح 

( كما في قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم 6)
، فقد دل  الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله 485 - 483الشهر فليصمه( سورة البقرة الآيات 

، صحيح مسلم 25/ 5)صوموا لرؤيته ... ( رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -
 .455/ 3بشرح النووي 

( وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النج ار، وهو قول أبي 7)
الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة  إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام

 455/ 2، الإحكام 221/ 4في المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان ووالمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك 
، 20/ 4السرخسي  ، أصول2/62/ 4، المحصول 13/ 3، شرح الكوكب المنير 5، المسودة ص 408المنخول ص 

، شرح المحلي على جمع 79/ 2، شرح العضد 91، إرشاد الفحول ص 34/ 4، فتح الغف ار 385/ 2البحر المحيط 
، التمهيد 375 - 371/ 2، شرح مختصر الروضة 430، شرح تنقيح الفصول ص 57/ 4، المعتمد 376/ 4الجوامع 
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 (4).". 261/ 4، العدة 4/266/ 4لأبي الخطاب 
 

ديث في ح -صلى الله عليه وسلم  -أحيانا يكون مصروفاً عن الوجوب إلى الندب كما في قوله ( 4"-410
 قال } صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء { هذا صارف من -صلى الله عليه وسلم  -عبدالله المزني أن النبي 

 الوجوب إلى الندب.

( لأن الاصطياد في حال 4عالى } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا { )( وقد يكون الصارف عن الوجوب إلى الإباحة لقوله ت2
الإحرام محرم والقاعدة هي } أن الأمر بعد الحظر والتحريم للإباحة { وليس للندب ومن هنا قال الأصوليون أن الأمر 

ا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ ه نهى من قبل } لا تَ قْتُ لُو بعد النهي إنما هو للإباحة لأنه قال } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا { هنا أمر مع أن
 (.2حُرمٌُ { )

 على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور يقتضي التكرارثم قال المصنف رحمه الله } ولا 
يخرج المأمور  ية إليها، وإذا فعلرة المؤو اوالأمر يإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمره بالطه

 عن العهده {

على الصحيح { هنا مسألة الأمر إذا أمر به المكلف، هل يجب أن يفعله دائماً أو يكفي  يقتضي التكرارقوله } ولا 
 مرة واحدة ؟ يعني هل يكفي إذا قام به مرة واحدة يكون قام بالواجب أم يفعله دائماً ؟

 على الصحيح { ولكن الحقيقة أننا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: التكرار يقتضيالمؤلف جزم فقال } ولا 

القسم الأول/ ما ثبت بالدليل أن الإنسان مامور به مرة واحدة هذا واضح إذا جاء دليل يدل على أن هذه العبادة إنما 
ثل له مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر وهذا ميعني إذا فع يقتضي التكرارأمر بها الإنسان مرة واحدة فهذا بالاتفاق لا 

ال } أفي كل عام يا رسول الله ؟ ق -صلى الله عليه وسلم  -الحج والعمرة وذلك لما قال رجل كما تقدم وسأل النبي 
 ذروني ما تركتكم أو قال لا ولو قلت لوجبت وما استطعتم { .

__________ 

 (.2( المائدة: من الآية4)

 (2)(.". 95دة: من الآيةئ( الما2)
 

 -الدرس الثاني والعشرون  -"-414
يقول المصنف رحمه الله تعالى } من مسائل الأمر ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار 

لمؤدية وإذا فعِلَ يخرج ة اولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أكر بالطهار 
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 عن المأمور عن العهدة { .

تقدم أن تطرقنا وقلنا الأمر إذا أمر به المكلف هل يجب أن يفعله دائماً أم يكفي أن يفعله مرة واحدة فقلنا أن في ذلك 
الصحيح {  لىع يقتضي التكرارولذلك قال } ولا  يقتضي التكرارتفصيل المؤلف رحمه الله تعالى جزم مباشرة أنه لا 

 يقتضي التكرارم لا أ يقتضي التكرارلكن الحقيقة كما تقدم أن قلنا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام يعني هل 
 بمعنى أنه إذا أمر مثلاً بالشيء هل يكون ممتثلًا إذا فعله ؟ هل يكرر أم يكفي مرة واحدة ؟

 قلنا نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام:

احدة فهذا بالاتفاق يكون ممتثلاً إذا فعله مرة واحدة هذا كما قال المصنف لا وثبت في الدليل أنه مرة  القسم الأول: ما
على الصحيح، مثل الحج والعمرة، ولذلك لما قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال: لا، لو قلت  يقتضي التكرار

 لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم.

ر على سبب أو شرط يعني يكون هذا الأمر معلق على سبب من الأسباب أو وجود شرط من القسم الثاني: أن يعلق الأم
( { كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. وكقول الله 4} أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) -عز وجل  -الشروط، كقول الله 

ه أن يزكي مع تحقق شروط أخرى وكما في قول ( إذا حصد وجب علي2} وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ { ) -عز وجل  -
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا { ) -عز وجل  -الله  ( هذا علق الطهارة عند وجود السبب وهي الجنابة وهكذا، المهم إذا 3} وَإِنْ كُن ْ

 علق الأمر على سبب أو على شرط فإنه يتكرر بتكرار الشرط أو السبب.

__________ 

 (.78ة( الإسراء: من الآي4)

 (.414آيةل( الأنعام: من ا2)

 (4)(.". 6( المائدة: من الآية3)
 

"القسم الثالث: الأمر المطلق الذي لم يبين أنه مرة أو مرات ولم يعلق على سبب أو شرط، فهذا فيه خلاف -412
 أم لا ؟ ولم يعلق بسبب أو شرط. يقتضي التكرارهل 

 إذا فعله مرة واحدة وقع الأمر(.فبعضهم قال )أنه يفيد المرة الواحدة يعني أنه 

ويعضهم الآخر قال )أنه يتكرر في العمر( يعني ما دام الإنسان حياً فهو مأمور به وهؤلا يقيسونه على النهي، يقولون كما 
 أن الإنسان إذا نهى عن شيء فإنه عليه تركه على الدوام قالوا كذلك فإنه إذا أمر بشيء يفعله على الدوام.

 والراجح:

جب في العمرة مرة واحدة إذا أطلق الأمر بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة يعني إذا فعله مرة واحدة برئت أنه ي
ذمته ولا يلزمه التكرار أو المداومة عليه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل مرة واحدة لا على  

                                         
 2/4للصقعبي  -شرح الورقات في أصول الفقه  (4)



400 

 

مور به أزاً فهذا الأمر لا يتم إلا إذا حقق الأمر واشترى خبزاً فقد فعل المكمية الفعل فمثلًا إذا قال الأب لولده اشتر خب
لا على الكم )كم مرة( مقدار ما يشتري بل على الفعل، على هذا لو رجع وأخرى لشراء الخبز فإنه يُلام على ذلك 

 والصحيح أنه لا يجب إلا مرة واحدة.

 ثم قال المصنف } ولا يقتضي الفور { .

 ل العبادة بعد ورود الأمر مباشرة.الفور: هو فع

 مسألة:

 هل الإنسان ما يكون مطبق للأمر إلا إذا فعل الأمر مباشرة أو يكون كذلك حتى لو أخر ؟

 المصنف يقول } ولا يقتضي الفور { .

 وعبر عنه بعضهم بأنه } فعل العبادة في أول وقت الإمكان { .

 وبعضهم قال } فعل العبادة عقب ورود الأمر { .

 وبعضهم قال } عقيب ورود الأمر { .

الفرق بينهما } عقب { و } عقيب { )عقيب( دليل على قصد العبادة بعد الأمر أي أن وقت العبادة قصير )وقت 
 الأمر(.

 مسألة:

 هل الأوامر إذا وردت تكون على الفور أو التراخي ؟

 الأحكام الشرعية من حيث الوقت تنقسم إلى قسمين:

 أوامر مقيدة بوقت.القسم الأول: 

 القسم الثاني: أوامر مطلقة يعني لم تقيد بوقت معين.

 (4)ال المقيد: بوقت )الصلاة( فكل صلاة لها وقت بداية ونهاية.". ثم
 

"الجمهور يقولون "وهو الصحيح" أنه يقتضي الفورية أي يجب أن ينتهي على الفور طاعة ومعنى )يقتضي -413
طاعة فيعصي قبل، أما معنى )لا يقتضي الفور( أي يؤخر الطاعة وهي امتثال ترك النهي الفور( أي يوجب أن لا يؤخر ال

فيعصي وإذا فعل ذلك سمي عاصياً، ولذلك النهي مشتمل لكل العمر وهذا هو الأصل في النهي إذا قيل )لا تزني أو لا 
غير  متثال ترك النهي فإن لم يمتثل يكونتقرب الزنى( لا يقول الإنسان لا أطيق هذا إلا بعد شهر لأن الإنسان إذا أخر ا

ممتثل لأن مجرد فعلة واحدة تعني العصيان ولذلك الجمهور قالوا: بأن النهي يقتضي الفورية أي تركه على الفور ولم 
يفصلوا فيه تفصيل الأمر)لأنه فصل به كما تقدم إذا قيد أو لم يقيد( لكن هنا قال: إن النهي يقتضي الفورية بدون تفصيل 

 على هذا نقول: نعم الصحيح أن النهي يقتضي الفورية كما هو مذهب الجمهور.و 
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 (2المسألة )
 ؟ يقتضي التكرارأم لا  يقتضي التكرارهل النهي 

للغة لأنه إذا قيل للإنسان )لا تفعل( فقول العرب )لا تفعل( في ا يقتضي التكراريقولون "وهو الصحيح " أنه  رالجمهو
 عل في كل الأوقات كما لو قال رجل لابنه )لا تضرب أخاك( ثم ضربه بعد أربعة أيام يعتبر عاص.فهذه تفيد النهي عن الف

 فدلالة التكرار في النهي:

 يعني الإنسان مأمور بترك هذا المنهي على الدوام. يقتضي التكرار. مأخوذة من ذات اللغة بأنه 4

ء  تفعل كذا فالمتبادر إلى الذهن أن النهي عن فعل هذا الشي. دليل عقلي " من المتبادر إلى الذهن " فإذا قيل مثلاً لا2
 أنه متكرر ودائم وهذا التبادر يدل على أن الحقيقة في النهي هي التكرار ودائمة في كل الأوقات.

ثم قال المصنف رحمه الله } وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا مثل قوله عممت زيداً وعمر بالعطاء، وعممت جميع 
 (4)س وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام..الخ { .". النا
 

 -الدرس الثاني والعشرون  -"-411
يقول المصنف رحمه الله تعالى } من مسائل الأمر ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار 

عِلَ يخرج عل إلا به كالأمر بالصلاة أكر بالطهارة المؤدية وإذا فولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الف
 عن المأمور عن العهدة { .

تقدم أن تطرقنا وقلنا الأمر إذا أمر به المكلف هل يجب أن يفعله دائماً أم يكفي أن يفعله مرة واحدة فقلنا أن في ذلك 
لى الصحيح { ع يقتضي التكرارولذلك قال } ولا  اريقتضي التكر تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى جزم مباشرة أنه لا 

 يقتضي التكرارم لا أ يقتضي التكرارلكن الحقيقة كما تقدم أن قلنا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام يعني هل 
 بمعنى أنه إذا أمر مثلاً بالشيء هل يكون ممتثلًا إذا فعله ؟ هل يكرر أم يكفي مرة واحدة ؟

 ألة إلى ثلاثة أقسام:قلنا نقسم المس

احدة فهذا بالاتفاق يكون ممتثلاً إذا فعله مرة واحدة هذا كما قال المصنف لا والقسم الأول: ما ثبت في الدليل أنه مرة 
على الصحيح، مثل الحج والعمرة، ولذلك لما قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال: لا، لو قلت  يقتضي التكرار

 استطعتم. لوجبت، ولو وجبت ما

القسم الثاني: أن يعلق الأمر على سبب أو شرط يعني يكون هذا الأمر معلق على سبب من الأسباب أو وجود شرط من 
( { كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. وكقول الله 4} أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) -عز وجل  -الشروط، كقول الله 

( إذا حصد وجب عليه أن يزكي مع تحقق شروط أخرى وكما في قول 2وْمَ حَصَادِهِ { )} وَآتوُا حَقَّهُ ي َ  -عز وجل  -
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا { ) -عز وجل  -الله  ( هذا علق الطهارة عند وجود السبب وهي الجنابة وهكذا، المهم إذا 3} وَإِنْ كُن ْ
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 سبب.علق الأمر على سبب أو على شرط فإنه يتكرر بتكرار الشرط أو ال

__________ 

 (.78( الإسراء: من الآية4)

 (.414آيةل( الأنعام: من ا2)

 (4)(.". 6( المائدة: من الآية3)
 

"القسم الثالث: الأمر المطلق الذي لم يبين أنه مرة أو مرات ولم يعلق على سبب أو شرط، فهذا فيه خلاف -415
 أم لا ؟ ولم يعلق بسبب أو شرط. يقتضي التكرارهل 

 قال )أنه يفيد المرة الواحدة يعني أنه إذا فعله مرة واحدة وقع الأمر(.فبعضهم 

ويعضهم الآخر قال )أنه يتكرر في العمر( يعني ما دام الإنسان حياً فهو مأمور به وهؤلا يقيسونه على النهي، يقولون كما 
 بشيء يفعله على الدوام.أن الإنسان إذا نهى عن شيء فإنه عليه تركه على الدوام قالوا كذلك فإنه إذا أمر 

 والراجح:

أنه يجب في العمرة مرة واحدة إذا أطلق الأمر بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة يعني إذا فعله مرة واحدة برئت 
ذمته ولا يلزمه التكرار أو المداومة عليه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل مرة واحدة لا على  

مور به أفعل فمثلًا إذا قال الأب لولده اشتر خبزاً فهذا الأمر لا يتم إلا إذا حقق الأمر واشترى خبزاً فقد فعل المكمية ال
لا على الكم )كم مرة( مقدار ما يشتري بل على الفعل، على هذا لو رجع وأخرى لشراء الخبز فإنه يُلام على ذلك 

 والصحيح أنه لا يجب إلا مرة واحدة.

 نف } ولا يقتضي الفور { .ثم قال المص

 الفور: هو فعل العبادة بعد ورود الأمر مباشرة.

 مسألة:

 هل الإنسان ما يكون مطبق للأمر إلا إذا فعل الأمر مباشرة أو يكون كذلك حتى لو أخر ؟

 المصنف يقول } ولا يقتضي الفور { .

 وعبر عنه بعضهم بأنه } فعل العبادة في أول وقت الإمكان { .

 قال } فعل العبادة عقب ورود الأمر { .وبعضهم 

 وبعضهم قال } عقيب ورود الأمر { .

الفرق بينهما } عقب { و } عقيب { )عقيب( دليل على قصد العبادة بعد الأمر أي أن وقت العبادة قصير )وقت 
 الأمر(.
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 مسألة:

 هل الأوامر إذا وردت تكون على الفور أو التراخي ؟

 وقت تنقسم إلى قسمين:الأحكام الشرعية من حيث ال

 القسم الأول: أوامر مقيدة بوقت.

 القسم الثاني: أوامر مطلقة يعني لم تقيد بوقت معين.

 (4)ال المقيد: بوقت )الصلاة( فكل صلاة لها وقت بداية ونهاية.". ثم
 

قتضي ي"الجمهور يقولون "وهو الصحيح" أنه يقتضي الفورية أي يجب أن ينتهي على الفور طاعة ومعنى )-416
الفور( أي يوجب أن لا يؤخر الطاعة فيعصي قبل، أما معنى )لا يقتضي الفور( أي يؤخر الطاعة وهي امتثال ترك النهي 
فيعصي وإذا فعل ذلك سمي عاصياً، ولذلك النهي مشتمل لكل العمر وهذا هو الأصل في النهي إذا قيل )لا تزني أو لا 

إلا بعد شهر لأن الإنسان إذا أخر امتثال ترك النهي فإن لم يمتثل يكون غير  تقرب الزنى( لا يقول الإنسان لا أطيق هذا
ممتثل لأن مجرد فعلة واحدة تعني العصيان ولذلك الجمهور قالوا: بأن النهي يقتضي الفورية أي تركه على الفور ولم 

فورية بدون تفصيل ن النهي يقتضي اليفصلوا فيه تفصيل الأمر)لأنه فصل به كما تقدم إذا قيد أو لم يقيد( لكن هنا قال: إ
 وعلى هذا نقول: نعم الصحيح أن النهي يقتضي الفورية كما هو مذهب الجمهور.

 (2المسألة )
 ؟ يقتضي التكرارأم لا  يقتضي التكرارهل النهي 

( في اللغة للأنه إذا قيل للإنسان )لا تفعل( فقول العرب )لا تفع يقتضي التكراريقولون "وهو الصحيح " أنه  رالجمهو
 فهذه تفيد النهي عن الفعل في كل الأوقات كما لو قال رجل لابنه )لا تضرب أخاك( ثم ضربه بعد أربعة أيام يعتبر عاص.

 فدلالة التكرار في النهي:

 يعني الإنسان مأمور بترك هذا المنهي على الدوام. يقتضي التكرار. مأخوذة من ذات اللغة بأنه 4

المتبادر إلى الذهن " فإذا قيل مثلاً لا تفعل كذا فالمتبادر إلى الذهن أن النهي عن فعل هذا الشيء . دليل عقلي " من 2
 أنه متكرر ودائم وهذا التبادر يدل على أن الحقيقة في النهي هي التكرار ودائمة في كل الأوقات.

ميع ت زيداً وعمر بالعطاء، وعممت جثم قال المصنف رحمه الله } وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا مثل قوله عمم
 (2)الناس وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام..الخ { .". 
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ديث في ح -صلى الله عليه وسلم  -( أحيانا يكون مصروفاً عن الوجوب إلى الندب كما في قوله 4"-417
ارف من وقال في الثالثة لمن شاء { هذا ص قال } صلوا قبل المغرب -صلى الله عليه وسلم  -عبدالله المزني أن النبي 

 الوجوب إلى الندب.

( لأن الاصطياد في حال 4( وقد يكون الصارف عن الوجوب إلى الإباحة لقوله تعالى } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا { )2
مر ل الأصوليون أن الأالإحرام محرم والقاعدة هي } أن الأمر بعد الحظر والتحريم للإباحة { وليس للندب ومن هنا قا

نْ تُمْ أَ بعد النهي إنما هو للإباحة لأنه قال } وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا { هنا أمر مع أنه نهى من قبل } لا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَ 
 (.2حُرمٌُ { )

قتضي الفور ، ولا يعلى الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار يقتضي التكرارثم قال المصنف رحمه الله } ولا 
خرج المأمور رة المؤوية إليها، وإذا فعل ياوالأمر يإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمره بالطه

 عن العهده {

على الصحيح { هنا مسألة الأمر إذا أمر به المكلف، هل يجب أن يفعله دائماً أو يكفي  يقتضي التكرارقوله } ولا 
 واحدة ؟ يعني هل يكفي إذا قام به مرة واحدة يكون قام بالواجب أم يفعله دائماً ؟ مرة

 على الصحيح { ولكن الحقيقة أننا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: يقتضي التكرارالمؤلف جزم فقال } ولا 

جاء دليل يدل على أن هذه العبادة إنما القسم الأول/ ما ثبت بالدليل أن الإنسان مامور به مرة واحدة هذا واضح إذا 
يعني إذا فعله مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر وهذا مثل  يقتضي التكرارأمر بها الإنسان مرة واحدة فهذا بالاتفاق لا 

ال } أفي كل عام يا رسول الله ؟ ق -صلى الله عليه وسلم  -الحج والعمرة وذلك لما قال رجل كما تقدم وسأل النبي 
 ي ما تركتكم أو قال لا ولو قلت لوجبت وما استطعتم { .ذرون

__________ 

 (.2( المائدة: من الآية4)

 (4)(.". 95دة: من الآيةئ( الما2)
 

( قال الدمياطي ) الاستثناء منقطع لأن ما دل  الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً ( حاشية 2")-418
كون الاستثناء متصلًا إن خص  الدليل بالمنفصل ، لأن ما فيه القرينة ، وجوز صاحب التحقيقات أن ي 9الدمياطي ص 

 ( في " ج " الماد وهو خطأ .3) 487المنفصلة داخل في المجر د عن القرينة المتصلة . التحقيقات ص 

 ح( ما بين المعكوفين ليس في " ص ، المطبوعة " ، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشر 1)
 العبادي ، " ط " ، " و " . وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات

. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةً معلومة  33( سورة النور الآية 5)
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كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور   . والمكاتبة مندوبة 42/211، تفسير القرطبي  464فيعتق به ، طلبة الطلبة ص 
 ، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حر  التصرف في ملكه .

 . 2( سورة المائدة الآية 6)
دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن  (7)

، المحلى 2/412، الإحكام  4/264لظاهر ، انظر تفصيل ذلك في البرهان عباس واختاره الطبري وهو قول أهل ا
 . 42/215، تفسير القرطبي  8/249-221
 ( في " ج " الكتاب وهو خطأ .8)

 ؟ [ يقتضي التكرار] هل الأمر 

صل ( يتحقق بالمرة الواحدة ، والأ2( ، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به )4على الصحيح) يقتضي التكرارولا 
 ( عليها ،3براءة الذمة مما زاد )

 ( .6( ، والأمر بصوم رمضان )5( دل الدليل على قصد التكرار ، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس )1إلا إذا )

 …( ، 7) يقتضي التكرارومقابل الصحيح أنه 
                                                                                ."                                                                                   (4) 
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 440خروج المأمور عن عهدة الأمر ... 

 444الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل ... 

 443الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ ... هل 

 445هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ ... 
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 420معاني صيغة الأمر ... 

 422تعريف العام ... 
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 434أقسام المخصص ... 

 434...  لأنواع المخصص المتص
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الحافر، وهي  ت"الحقيقة العرفية: ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة، ك : الدابة، فهي حقيقة عرفية لذوا-450
 في الأصل لكل ما يدب على الأرض.

 والمجاز: إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة.

المجاز بالزيادة، أي: بزيادةٍ في اللفظ، يمكن في الأصل الاستغناءُ عنها، ولكنها جيء بها لأمر آخر، مثاله قول الله  -
ة في الكلام، وأصل الكلام: )ليس مثلَه شيءٌ(، والكاف جاءت لتأكيد تعالى: } ليس كمثله شيء { فالكاف هنا زياد

 هذا المعنى، فكانت زيادة مفيدة.

المجاز بالنقص: مثل قول الله تعالى: }واسأل القرية{ أي: أهل القرية، فخرج به الكلام عن استعماله الأصلي، فكان:  -
 مجازا بالنقص.

الأصلي إلى معنًى آخر، له معه علاقة، مثاله: الغائط، فهو في الأصل:  المجاز بالنقل، أي: نقل اللفظ عن معناه -
ه االمطمئن من الأرض، ولكن الشارع نقله للدلالة على الحدث الخارج من البدن، فاستعمل الغائط في معنى غير معن
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 الأصلي بواسطة النقل.

 ه، مثال: زيد أسد، أي: كالأسد.الاستعارةُ، لغةً: طلب الإعارة، واصطلاحا: التشبيه الذي حُذفت أدات -

 ]باب الأمر[

الَّةُ عَلَيْهِ  : افْ عَلْ، وَهِيَ عِنْدَ الِإطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ )وَالَأمْرُ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ باِلْقَوْلِ لِمَنْ هُوَ دُونهَُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، وَالصِ يغَةُ الدَّ
ليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ مِنْهُ: النَّدْبُ أوَِ الِإباَحَةُ. عَنِ الْقَريِنَةِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ،  إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّ

ليِلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْراَرِ. وَلاَ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ. يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَلاَ   عَلَى الصَّحِيحِ، إِلاَّ إِنْ دَلَّ الدَّ

 بِهِ وَبِمَا لاَ يتَِمُّ الْفِعْلُ، كَالَأمْرِ باِلصَّلاةَِ أمَْرٌ باِلطَّهَارةَِ. وَالَأمْرُ بإِِيجَادِ الْفِعْلِ أمَْرٌ 

 وَإِذَا فعُِلَ يُخْرجُِ الْمَأْمُورَ عَنِ الْعُهْدَةَ(

مَرَ بالشيء: إذا طلََبَ وقوعه.". أالأمر: لغة: مصدر )أمََر(، و َُ(4) 
 

الندب أو الإباحة "، هذا الاستثناء منقطع؛ لأن ما دل قال: " إلا ما دل الدليل على أن المراد منه:  -"-454
 الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة، ليس عند الإطلاق والتجرد عن القرينة.

والمراد: أن الأمر إذا لم يحتفَّ بقرينة حالية أو مقالية، تدل على عدم إرادة الوجوب، فإن مَحْمِلَه على الوجوب، ولكن 
ة أو مقالية على أن المقصود به الندبُ، فإنه يُصرف إلى الندب، أو دلت قرينة حالية أو مقالية على أن دلت قرينة حالي

 المقصود به الإباحة، يُصرف إلى الإباحة.

 فإطلاقه الأصلي: الوجوب، مثل قوله تعالى: } أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة {، فهذا الأصل فيه أنه للوجوب. -

 تقتضي عدم الوجوب، عُمل بتلك القرينة.وإذا احتفت قرينة 

مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء "، وقال: "بين كل أذانين  -
 صلاة " ثم قال: " لمن شاء ".

جب تدل على عدم الوجوب، فلا يوله تعالى: } وإذا حللتم فاصطادوا {، فهذه قرينة قوإذا كان الأمر بعد الحظر، ك -
على من تحلل من الحج أو العمرة أن يصطاد؛ لأن هذا الأمر ورد بعد الحظر في قوله تعالى: } غير محلي الصيد وأنتم 

 حرم {.

ومثله قوله تعالى: } فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله {، فقوله: " فأتوهن " صيغة أمر، ولكنها لا تدل على 
نها جاءت بعد حظر، وهو قوله تعالى: } يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الوجوب؛ لأ

 ولا تقربوهن حتى يطهرن {.

 والقرينة الحالية، كأن يكون سياق الأمر للإرشاد الطبي أو نحوه. -

ة "، فالأمر هنا وروها فإنها تذكركم الآخر والإرشاد قد يفُهم من القرينة المقالية أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " ز  -
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 ( الوجوب.8ليس للوجوب؛ لأنه قال: " فإنها تذكركم الآخرة "، فبين العلة، فهي قرينة مقالية تدل على عدم إيراد )

 (4)قصد التكرار ".".  على الصحيح، إلا إن دلَّ الدليل على يقتضي التَّكرارَ قال: " ولا 
 

لقرافي الفذَّة في هذا الكتاب، وفي سائر كتبه عامةً. فلقد وُهِبَ شخصيةً فريدةً "خامساً: بروز شخصية ا-452
مستقلة لم تكن منساقةً وراء الأقوال دون تمحيص، ولم تَ نْجرَّ خلف أحدٍ بدافع التبعي ة والتقليد، ومع كونه مالكياً إلا  أن 

، فكانت نظراته بانخلاعه عن ربقة التعص ب المذهبي اختياراته ومناقشاته، وترجيحاته وتنقيحاته، ونقوده وردوده، توحي
 عند عرضه لمسائل الخلاف موضوعيةً حياديةً.

وتلازمنا هذه الشخصية المتميزة دائماً في ثنايا الكتاب من خلال مخالفته لآراء بعض العلماء، وإصداره أحكاماً عليها، 
 وانفراداته في بعض المسائل العلمية.

 رهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي، وبروزها بصورة واضحة في جوانب عديدة:ولنأخذ أمثلة سريعة تب

 ( مخالفته لبعض آراء العلماء، من ذلك:4)

 مخالفته للجمهور والأكثرين: -أ 

لى أن لأكثرين عاقال: ))اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث وجد، هل هو جزئي أو كلِ ي؟ فرأيت  -
والصحيح خلاف هذا المذهب، وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته،  -ثم ساق حججهم وقال  - مسماه جزئي

 (.548وهو أن مسم اه كلِ ي. . .(()

وقال: ))وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون: النكرة في 
 قسياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلا

 (.549باطل(()

مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم، كما في مسألة التعليل بالاسم، فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق  -ب 
 (.520على عدم جواز التعليل بالاسم، بينما أكثر المالكية على جوازه مطلقاً)

 (.524لقضاء)مخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله باشتراط تقدُّم الوجوب في ا -ج  

 (.522مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات) -د 

يلزم منه  راريقتضي التكمخالفته لشيخه العز بن عبد السلام في الجواب عن إشكال وهو أن القول بأن النهي لا  -ه  
 (2)(.". 523ألا يوجد عاصٍ في الدنيا ألبتة)
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لم يؤخرها وإنما خرج عن ذلك المكان  -صلى الله عليه وسلم  -جر ، فإن النبي "وأما تأخير صلاة الف-453
فقط لأن ذلك المكان حظر فيه الشيطان ، ولهذا قال العلماء : يستحب للإنسان إذا نام عن الصلاة في مكان ألا يصلي 

 في ذلك المكان ، لأنه مكان حضر فيه الشيطان .

 والصواب في ذلك : هو الرأي الأول .

 قوله : ) ولا يقتضي الأمر التكرار ... ( .

 هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

 يقتضي التكرار.الأول : أن يقيد الأمر بما يفيد عدم التكرار ، فنقول : بأنه لا 

 من ذلك : قول الله : } ولله على الناس حج البيت ... { .

عام يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : " الحج مرة "  عن الحج أكل   -صلى الله عليه وسلم  -وقد سئل النبي 
. 

 . يقتضي التكرارالثاني : أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار ، فنقول : بأنه 
 من ذلك : قول الله : } وإن كنتم جنباً فاطهروا { .

رقة أيديهما { فكل ما حصلت السلسارق والسارقة فاقطعوا افكل ما وجدت والجنابة وجب التطهير ، وقول الله : } و
 وجب القطع .

 ؟ يقتضي التكرارالثالث : أن يكون الأمر مطلقاً : فهل 
ده بأمر وقالوا : بأن اللغة تقتضي ذلك فلو أن الأب أمر ول يقتضي التكرارالرأي الأول : ما عليه أكثر الأصوليين : أنه لا 

 بأنه لا يحسن لومه . ثم نفذ هذا الأمر ولم يعاود الأمر مرة أخرى نقول :

ء أدلة الشرع ، واستدل على ذلك باستقرا يقتضي التكرارالرأي الثاني : ذهب إليه ابن القيم رحمه الله : أن الأمر المطلق 
 ، فإنه حسب استقراء أدلة الشرع أن الأوامر المطلقة تقتضي التكرار مثل : قول الله : } وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة { .

 : هو الرأي الأول .والأقرب 

) قال : والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف ، فهو تخيير رغبة واختيار ، وإن كان لمصلحة ما ولي : 
 فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته ( .

 (4)ذكر الشيخ في هذه المسألة أن الأشياء المخير فيها نوعان :". 
 

لقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه )افعل(، وهي عند "والأمر استدعاء الفعل با-451
قتضي يالإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا 

 ..والأمر بإيجاد الفعل أمر به إلا إذا دلَّ الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضى الفور، -على الصحيح- التكرار
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 « :الشَّرحُْ » 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف 
 :-رحمه الله تعالى-

خيير، ى خلافٍ في التالأمر الذي هو أحد شقي التكليف؛ التكليف إما بأمرٍ أو بنهي، عل« والأمر استدعاء الفعل » 
 الذي مقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لا، الأمر عرفه المؤلف بأنه

فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لماذا؟ لأنه استدعاء للترك، كما أنه يخرج « استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه » 
 فعلًا ولا تركاً. ابه المباح؛ لأنه ليس استدعاء أصلًا، ل

 يخرج به ما دل  على طلب الفعل من غير قول كالإشارة، ونصب العلامة، والكتابة، والقرائن المفهمة.« القول ب» وقوله: 

أيش معناه؟ اذهب، -الآن إذا قال الأب لابنه: اذهب، هذا أيش؟ أمر، من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه:... 
راً أو لا يسمى أمراً على مقتضى كلام المؤلف؟ لا يسمى أمراً.". يعني بدون نطق، لو قال لولده باليد هكذا، هل يسمى أم

(4) 
 

"الشَّيْخ عَبْد الكَريِْم الخُضَيْر : الحظر إنما وجد لعارض، الحظر وجد لعارض، فإذا زال هذا العارض رجع -455
ل من إحرامه نقول: ، انتهى الإحرام، وح  مْ حُرُمًاوَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِ  مَا دُمْتُ   الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الحظر،

طياد نقول: الصيد حينئذٍ مباح، إن كان الاص -قبل الإحرام مباحاً -حل له الصيد، لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلالًا 
 صطاد.ي والصيد واجباً لضرورته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا؛ً إن لم يصد مات، نقول: يجب عليه أن

إذا كان الصيد في حقه مكروهاً أو محرماً، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكله 
وإنما هواية، لا يجوز له أن يصطاد، إذا كانت مجرد هواية لا لمأكله؛ وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله، هل 

 يقتل حيوان كذا من غير فائدة؟

ل( لا يعني أن صيغة الأمر )افع« رار كإلا إذا دل الدليل على قصد الت -على الصحيح- يقتضي التكرارولا » ه: قول
تقتضي تكرار الفعل، صيغة الأمر )افعل( لا تقتضي تكرار الفعل، بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت 

على المرة، يعني لذات الأمر لا لأمرٍ خارج، وهناك أدلة تدل على التكرار ذمته وتم امتثاله؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد 
 يعمل بالتكرار.

  ا مً إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِي  
في عمره مرة واحدة نقول: برئت  -عليه الصلاة والسلام-صلى على النبي [ : يعني من  56] سورة الأحزاب، الآية : 

 ذمته وامتثل الأمر، أو نقول يكرر كلما ذكر عليه الصلاة والسلام؟
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 (4)للنصوص الواردة في ذلك يكرر، فإذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين.". 
 

ارعة هو أيضاً قول معتبر عند الحنابلة؛ للأمر بالمس"وقال بعضهم: إنه يقتضي الفور، وهذا قول المالكية، و -456
فاَسْتَبِقُوا   [،  24] سورة الحديد، الآية :   سَابقُِوا   [،  433] سورة آل عمران، الآية :   وَسَارعُِواْ   والمسابقة: 

راَتِ  [، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن الإلزام يحتاج إلى نصٍ قاطع، قال في  18] سورة المائدة، الآية :   الخَي ْ
 ".يقتضي التكرارقرة العين: "وهو مقتضى قول كل من قال إنه 

 يقول الناظم: باب الأمر:

 وحده استدعاء فعل واجب *** بالقول ممن كان دون الطالب

 ** حيث القرينة انتفت وأطلقابصيغة افعل فالوجوب حققا *

 لا مع دليل دلنا شرعاً *** على إباحة في الفعل أو ندبٍ فلا

 بل صرفه عن الوجوب حتما *** بحمله على المراد منهما

 يقتضي التكراراولم يجب فوراً ولا تكرارا *** إن لم يرد ما 

 نعم سم:

رج المأمور ارة المؤدية إليها، وإذا فعُِل يخهمر بالصلاة أمر بالطوالأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأ
 عن العهدة.

 « :الشَّرحُْ » 

بتحصيل  أمر بالسترة أمر« الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة » نعم، 
 الماء، أمر بقصد المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة وهكذا.

ا فعُل خرج المأمور عن العهدة: يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية، وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل وإذ
الوسيلة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة؛ لأنها لا تصح بدونها، سواء كان المأمور به واجباً كما ذكر أو مستحباً كغسل 

وهو أمر لا يتم إلا بإحضار الماء وتسخينه  -ى سبيل الندب عند الجمهورالأمر به عل-الجمعة عند جمهور أهل العلم 
أو تبريده، إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك، وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب إليها، وإيجاب أداء الشهادة 

فهو واجب، لكن ما لا إيجاب للذهاب إلى المحكمة وهكذا، وهذا بخلاف الوجوب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به 
 تم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟ي

 (2)طالب:.......". 
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"ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: -457
إلى ما كان عليه قبل النهي.  ( أنه يردُّ الحكم409(: )والصحيح الذي يثبت على السبر)408)وإذا حللتم فاصطادوا))

فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات  
كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يردُّ عليه بآيات أخر. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما أختاره بعض علماء 

 ( أ ه .440والله أعلم()الأصول 

فمثال: أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم 
 (.444صلي")

فالأمر بالصلاة للوجوب، لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة، ومثاله أيضاً قوله تعالى: )فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
أجلها، ثم أمر به بعد  ( فالأمر بقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من442لمشركين))فاقتلوا ا

 انسلاخها، فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب.

 ( فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنها، ثم443ومثال الاستحباب حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها")
 أمر بها فعاد الأمر إلى الاستحباب.

 وتقديم مثل ما كان مباحاً ثم نهي عنه ثم أمر به.

 وهذا القول هو المختار، لأن الحظر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه.

قي الدين ابن ذا القول الشيخ تثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، واختار ه
تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين. 

 (.441والله أعلم)

 من مسائل الأمر

جاد الفعل أمر به، يعلى الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإ يقتضي التكرار)ولا 
 (4)ية إليها. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة(.". دوبما لا يتم الفل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤ

 

: اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعاً ولا يقتضي التكرار("المسألة الأولى قوله: )ولا -458
فيما زاد على المرة وهو التكرار، بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف، فالأمر خلاف في ذلك وإنما الخلاف 

 من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور:

ى الناس حج كقوله تعالى: )ولله عل  يقتضي التكرار( إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، فهذا يحمل على ما يقيد به، ولا 4
فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة، لكن سئل رسول الله ): أفي   (445البيت من استطاع إليه سبيلا))

( فيحمل الأمر في الآية على الواحدة لهذا 446كل عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة)
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 الدليل من السنة.

مل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه ( والصحيح أنه يح447( أن يقيد بما يفيد التكرار، وهذا فيه خلاف)2
روا))هالمصنف. والقيد قيد يكون صفة وقد يكون شرطاً، فالشرط كقوله تعالى: )وإن كنتم جنبا فاط   ( فكلما 448ُ 

 حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منها.

قة وجب القطع، ما لم يكن تكرار ( فكلما حصلت السر 449والصفة كقوله تعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما))
 السرقة قبل القطع.

وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنا. فيكون التكرار لوجود العلة، بمعنى أنه كلما وجدت العلة 
صل ما ح (. فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فاعتق عبداً من عبيدي. فإذا جاء زيد420وجد الحكم)

 علق عليه الأمر، لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه.

 (4)أو لا؟".  يقتضي التكرار( الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف هل 3
 

، وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة، وابن القصار عن مالك، وهو رواية يقتضي التكرار"فمنهم من قال -459
ن الأمر كالنهي في أن النهي أفاد وجوب الترك والأمر أفاد وجوب الفعل، (، لأ424عن أحمد اختارها أكثر أصحابه)

فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبداً، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداً وهذا معنى 
 التكرار، والمراد به: حسب الإمكان.

لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل  يقتضي التكراروالقول الثاني أن الأمر المطلق لا 
براءة الذمة مما زاد عليها، بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة، ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه، وذلك لأن صيغة 

ال السيد لعبده: ادخل ( في الوجود لا على كمية الفعل، ولو ق422الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ما هية الفعل)
 مخطئاً. السوق واشتر تمراً، لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه، ولو سيده على عدم التكرار لعد السيد

على الصحيح( أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما  يقتضي التكرارفإنه قال: )ولا  -هنا  -وهذا هو اختيار المصنف 
مام أحمد اختارها أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب، وهو الصحيح عند الحنفية، ورجح ذلك بعده، وهو رواية عن الإ

 (.423الطوفي، وما إليه ابن قدامة، واختاره ابن الحاجب)

أما ما قاله الأولون من أن الأمر كالمنهي فغير صحيح للفرق بن الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل أبداً ممكن، أما 
 أبداً فغير ممكن فظهر الفرق.الاشتغال به 

وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخر وقرائن وأسباب توجب ذلك، كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات 
ليس لأجل الأمر بها، وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات. ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجارة مؤذن بعد مؤذن فهل 
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 (4)(.". 421أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب؟ فيه احتمال) يقتضي التكرار؟لأمر لا يكتفي بالأول لأن ا
 

( وقد يستفاد 451"وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى: )ولا تقربوا الزنى))-460
يكم قوله تعالى: )حر مِت علالنهي بغير هذه الصيغة، وذلك مثل الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم، ك

(، أو لفظ 456(، أو نفي الحل كقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها))455أمهاتكم))
 (457)نهى( كحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: )نهى رسول الله ) عن صوم يوم الفطر ويوم النحر()

 لم أن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين:قوله: )على سبيل الوجوب . . . ( اع

الأول: تحريم المنهي عنه، وهو معنى قول المصنف )على سبيل الوجوب( أي وجوب الترك، ومن لازم وجوب الترك 
في أي  هوالفور، فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك وألا يفعل المنهي عن يقتضي التكرارتحريم المنهي 

( فأمر الله تعالى بالانتهاء عن 458)وقت من الأوقات، قال تعالى: )وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
 المنهي عنه. فيكون الانتهاء واجباً. لأن الأمر يقتضي الوجوب كما تقدم.

دل ه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تيقول الإمام الشافعي رحمه الله: )أصل النهي من رسول الله ) أن كل ما نهى عن
 (.459على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم()

ومثال ذلك: الصلاة إلى القبور فهي محرمة بدليل النهي الذي ورد في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال 
 (.460رسول الله ): )لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها()

( فقد ذكر الحافظ ابن حجر 464النهي لغير التحريم قوله ): )لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول()ومثال مجيء 
رحمه الله في فتح الباري عن الجمهور: أن النهي للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان لحديث )هل هو إلا بضعة 

 (2)(.". 462منك()
 

كفيه سجدة واحدة سجد للأولى أو لا بخلاف الحدود وفيه قرأ آية السجدة مرارا في مجلس ت (3)"-464
والكفارات لو حد أو كفر ثم عاد يحد ويكفر ثانيا وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى انتهى قوله فالأفضل تكرار 

العمر  يالصلاة عليه إلخ هذا خلاف الأصح قال في معين المفتي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة ف
وعن الطحاوي أنه يجب كلما ذكر وهو الصحيح فعليك به واختلفت الأقوال أو اتفقت  يقتضي التكرارمرة لأن الأمر لا 

ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي 
 يرفع على الله عز وجل يتداخل انتهى وهو مخالف لما تقدم انتهى قوله ولا صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل والثناء
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يديه بسجدة التلاوة إلخ قلت لكن يكبر عند الابتداء والانتهاء هو المختار كما يكبر في سجدة الصلاة ويسبح ولا يسلم 
تحريمة لها كذا في الولوالجية قوله ولا فدية لسجود التلاوة إلخ كذا في بعض  الأن السلام للخروج عن التحريمة ول

النسخ ولعل المراد به أنها إذا وجبت في الصلاة فلم يسجد لها حتى خرج من الصلاة لا جابر لها ولا يظهر غير ذلك 
خافت فيها أن يتلوها في صلاة ي قوله فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة إلخ في الولوالجية ويكره للإمام

 (4)§". ويسجد لها لأنه يؤدي إلى اشتباه الأمر 
 

قوله ويكره الجلوس فيه للمصيبة في منية المفتي الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة يكره وفي  (2)"-462
حيح لما في وهو الص غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام والأحسن تركه قوله ويستحب التحية لداخله يعني قبل قعوده

الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين وإذا جلس قبل صلاتها تسقط لأنها لتعظيم المسجد وحرمته وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي 

صلى الله تعالى عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله 
ركعتان فقم فاركعهما فقمت فركعتهما وهذا الحديث يقتضي عدم سقوطها بالجلوس وهو مخالف لما مر من الصحيح 

لي قبل أن يجلس صلكنه قول في المسألة قال في الظهيرية ثم اختلفوا في صلاة التحية أن يجلس ثم يقوم ويصلي أو ي
جد لمسجد وهو الصحيح انتهى وقولهم تحية المساقال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة المشايخ قالوا يصلي كلما يدخل 

أي تحية ربه لأن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد وهو سنة إجماعا وإنما أطلق المصنف عليها 
ب وأصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاضر على الاستحباب لاشتمال السنة على الاستحبا

المبيح وفي الكفاية إذا خرج الإمام إلى المنبر تكره صلاة التطوع فإن شرع فيها قطع على رأس الركعتين ولو صلى ركعة 
قرآن كانوا يقرءون الضم أخرى وسلم وفي الظهيرية المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا  

لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة والإتيان بالفرض أولى انتهى وفي القنية ولا يجوز بعد طلوع الفجر وفي 
مناقب الإمام أنه كان يصلي ركعتين تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقال محمد هذا أحسن وليس بواجب ودخول 

عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة قوله فإن كان المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب 
قتضي ين يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم أقول علله بعضهم بالحرج وفيه بحث لأن ما سلف عن الصحيحين مم

 (3)§". سيما ومزيد  التكرار
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 "عَادَ يُحَدُّ وَيكَُفِ رُ ثاَنيًِا .-463

 دَ لِلْأُولَى ثمَُّ قَ رأََهَا يَ لْزَمُهُ أُخْرَى ) انْ تَ هَى ( .وَقِيلَ إذَا سَجَ 

 ( قَ وْلهُُ : فاَلْأفَْضَلُ تَكْراَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَخْ . 67) 

مَ وَاجِبَةٌ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً ، لِأَنَّ لَّ هَذَا خِلَافُ الْأَصَحِ  ، قاَلَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي : الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَ 
 . يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْأَمْرَ لَا 

 وَعَنْ الطَّحَاوِيِ  : أنََّهُ يَجِبُ كُلَّمَا ذكُِرَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَ عَلَيْكَ بهِِ .

 وَاخْتَ لَفَتْ الْأقَْ وَالُ أوَْ ات َّفَقَتْ .

 يمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا ذكُِرَ ، كَمَا فِي الْمُجْتَ بَى ) انْ تَ هَى ( .وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ تَ عْظِ 

)  خَلُ ، وَالث َّنَاءُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَ تَدَاخَلُ اوَفِي تَ لْقِيحِ الْمَحْبُوبِيِ  الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَ تَدَ 
 انْ تَ هَى ( .

 (4)وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَ قَدَّمَ ) انْ تَ هَى (". 
 

461-. )" 

يَةِ .  وَفِي الْقُن ْ

 وَلَا يَجُوزُ بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ .

مَامِ أنََّهُ كَانَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ ، وَقاَ  مُحَمَّدٌ هَذَا أَحْسَنُ وَليَْسَ بِوَاجِبٍ لَ وَفِي مَنَاقِبِ الْإِ
  الْمَسْجِدِ إذَا دَخَلَهُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ .ةِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ بنِِيَّةِ الْفَرْضِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ يَ نُوبُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا يُ ؤْمَرُ بتَِحِيَّ 

 مَّنْ يَ تَكَرَّرُ دُخُولهُُ كَفَتْهُ ركَْعَتَانِ كُلَّ يَ وْمٍ .( قَ وْلهُُ : فإَِنْ كَانَ مِ  20) 

سِيَّمَا وَمَزيِدُ الْقُرْبِ يَحْصُلُ بِمَا  تَّكْرَارَ يَ قْتَضِي الأقَُولُ عَلَّلَهُ بَ عْضُهُمْ باِلْحَرجَِ وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ مَا سَلَفَ عَنْ الصَّحِيحَيْنِ 
 مَّ لَا أَنْ يَخْتَصَّ عَدَمُ التَّكْراَرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْآثاَرِ .يوُجِبُ الت َّقَرُّبَ اللَّهُ 

ي السِ راَجِ الْوَهَّاجِ : فإَِنْ قِيلَ هَلْ تُسَنُّ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ كُلَّمَا دَخَلَهُ أمَْ لَا ؟ قِيلَ فِيهِ خِلَافٌ فوَ  الَ بَ عْضُهُمْ : نَ عَمْ ؛ لِأنََّهُ قَ ُِ
نْسَانِ فإَِنَّهُ يُحَيِ هِ كُلَّمَا لَقِيَهُ ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَذَا إذَا كَانَ ناَئيًِا ، أمََّ  مُعْتَ بَ رٌ بتَِحِيَّةِ  إذَا كَانَ جَارَ الْمَسْجِدِ لَا  االْإِ

 يُصَلِ يهَا كَمَا لَا يَحْسُنُ لِأَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ ) انْ تَ هَى ( .

هُ أوَْ لَا ؛ لِأنَ َّهُمَا فِي ؤَالُ عَنْ مَسْجِدَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ دَخَلَ أَحَدَهُمَا وَصَلَّى فِيهِ ثمَُّ دَخَلَ الْآخَرَ فَ هَلْ يطُْلَبُ لَهُ تَحِي َّتُ وَوَقَعَ السُّ 
 (2)يقَةً .". حُكْمِ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَالََّذِي يَظْهَرُ أنََّهُ يطُْلَبُ لَهُ ؛ لِأنََّهُ مَسْجِدٌ آخَرُ حَقِ 

 

                                         
 3/97غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  (4)
 7/424غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  (2)
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 "من معاني صيغ ) افعل ( التهديد-465

3/447  ،282  ،5/795 

 صيغة الأمر المجرد عن القرائن تفيد الوجوب إلا لدليل يصرفها عنه

3/222  ،357  ،112  ،1/505  ،6/246 ،234  ،253 

 الشرع و اللغة و العقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفور

2/193  ،5/420 

 ؟ يقتضي التكرارهل الأمر 
5/74  ،5/177 

 الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم

2/3  ،1 
 الأمر بعد الإستئذان كالأمر بعد الحظر

5/403  ،651 

 الأمر بالعبادة المؤقتة هل يستلزم الأمر بقضائها أولا أم لا بد من أمر جديد

1/334-333  ،5/563 

 دهالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ض

2/143 

 قد تأتي صيغة النفي مرادا بها النهي

5/367 

 النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم إلا لدليل صارف عنه

3/472  ،5/139  ،610  ،6/469 

 المنهي عنه إن لم يكن له إلا جهة واحدة فقط اقتضى الفساد

3/473 

 د ؟المنهي عنه الذي له جهتان مأمور بها و منهي عنها هل يقتضي الفسا

3/474  ،472 ، 480 

 النهي عن الشيء هل يستلزم الأمر بضده ؟

4/417  ،418  ،1/520 

 الإستدلال –دلالات 

 الإلهام من الأولياء لا يجوز الإستدلال به على شيء
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1/459 

 دلالة الإشارة و الإقتداء و الإيماء و التنبيه من دلالة الإلتزام

 267؟/

 مثال لدلالة الإشارة

7/386 

 الإقتران غير معتبرة عند الجمهور مع أمثلتهادلالات 

4/88  ،2/256  ،3/249  ،3/538  ،6/312 

 المثال لا يعترض لأن المراد منه بيان القاعدة

1/373 

 القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي

5/719 

 مسائل العام و الخاص و التخصيص

 الموصولات من صيغ العموم

4/209  ،2/337  ،3/173  ،1/159  ،661  ،6/5  ،7/387  ،103 

 لفظة ) كل ما ( صيغة عموم

2/337 

 المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم

4/92  ،3/253  ،1/332  ،5/776 

 المضاف إلى المعرف ب  ) أل ( من صيغ العموم

4/248 

 العمومالنكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها ) من ( فهي نص صريح في 

2/36  ،3/289  ،1/472  ،278  ،6/660  ،7/654 ."(4) 
 

"وتختص القرينة بما كان متصلاً بالصيغة، والدليل بما كان منفصلاً عنها؛ لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة -466
 داخل في المجرَّد عن القرينة.

 . اءكمأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نس ، بعد قوله تعالى:  فالآن باشروهن مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: 
شهد، فعلم أن ، والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم ي وأشهدوا إذا تبايعتم ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: 

                                         
 1فهرس المسائل الأصولية في أضواء البيان ص/ (4)
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 الأمر للندب.

 المرة، لكن المرَّةُ الصحيح( ولا )ولا تقتضي( صيغة الأمر العارية عمَّا يدلُّ على التقييد بالتكرار أو بالمرة )التكرار على
ضرورية؛ لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها )إلا ما دلَّ الدليل على 

 قصد التكرار( فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.

مأمور فعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيثُ لا بيان لأمد الومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار، فيستوعب المأمور بال
 ، لانتفاء مرجح بعضه على بعض.هب

 ، وقيل: بالوقف.22وقيل: يقتضى المرة

قَ على علة محققة نحو: إن زنى فاجلدوه، أنه يقتضى التكر  يقتضي التكرارواتفق القائلون بأنه لا  ُِ  ار.على أنه إذا عُلَّ

)الفور(، يريد ولا التراخي، إلا بدليل فيهما، لأنَّ الغرض إيجادُ الفعل من غير اختصاص بالزمن )ولا تقتضى( صيغة الأمر 
 الأول والثاني.

 .23وقيل: يقتضى الفور
 وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال إنها تقتضى الفور.

ح إلا بالطهارة(، فإن الصلاة لا تص )والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم( ذلك )الفعل كالأمر بالصلاة( فإنه )أمر
 بالطهارة )المؤدية إليها(.

 )وإذا فعل( بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به )يخرج المأمور عن العهدة( أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء.

لفعل المأمور ذلك اوفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل 
 (4)ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار.".  ةبه كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه عن عهد

 

هَاءِ ، وَحَاصِلُ  الْفُقَ وَلَا يَحْتَمِلُهُ مُعَلَّقًا كَانَ أوَْ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَعَامَّةِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "لَا -467
 بِدَليِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ . هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْعُمُومَ ليَْسَ بِمُوجِبٍ لِلْأَمْرِ وَلَا بِمُحْتَمِلٍ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَ ثْ بُتُ فِي ضِمْنِ مُوجِبِهِ 

نَ هُمَا ليُِشِيرَ قَ وْلهُُ ) أوَْ قاَلَ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍ  ( أَيْ قاَلَ لِأَجْنَبِيٍ  طلَِ قْ امْرَ  إلَى أنَ َّهُمَا سَوَاءٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ ؛  أتَِي ؛ وَإِنَّمَا جَمَعَ بَ ي ْ
رَ وكِْيلٌ مَحْضٌ حَتَّى لَا يَ قْتَصِ ت َ  وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَمْلِيكًا وَتَ فْوِيضًا حَتَّى اقْ تَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَامْتَ نَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالثَّانِي

عْضِهِمْ ( وَهُمْ الْفَريِقُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ ب َ  ْ  عَلَى الْمَجْلِسِ وَيمَْلِكَ الرُّجُوعَ وَيمَْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ قَ وْلهُُ ) وَاقِعٌ عَلَى الثَّلَاثِ عِنْد
ت َ باِلْفِعْلِ يوُجِبُ التَّكْراَرَ وَالْعُمُومَ عِنْدَهُمْ فَ تَمْلِكُ هِيَ أوَْ  يْنِ وَثَلَاثاً جُمْلَةً أوَْ عَلَى الت َّفَاريِقِ كَذَا هُوَ أَنْ يطُلَِ قَ نَ فْسَهَا وَاحِدَةً وَثنِ ْ

ئًا أَوْ نَ وَى ثَلَاثاً فأََمَّا إذَا نَ وَى وَاحِدَةً أَوْ ثِ  بَغِي أَنْ ي َ ن ْ ذكََرهَُ أبَوُ الْيُسْرِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَ نْوِ الزَّوْجُ شَي ْ قْتَصِرَ عَلَى مَا نَ وَى تَ يْنِ فَ يَ ن ْ
يلٌ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  ، وَمَنْ وَافَ قَهُ يَ قَعُ عَلَى لِ عِنْدَهُمْ ؛ لِأنََّهُ وَإِنْ أوَْجَبَ التَّكْراَرَ عِنْدَهُمْ إلاَّ أنََّهُ قَدْ يمَْتَنِعُ عَنْهُ بِدَليِلٍ وَالنِ يَّةُ دَ 

تَ يْنِ أوَْ  ئًا أَ  الْوَاحِدَةِ ؛ وَإِنْ نَ وَى ثنِ ْ تَ يْنِ دوْ نَ وَى وَاحِ ثَلَاثاً فَ هُوَ عَلَى مَا نَ وَى ، وَعِنْدَناَ يَ قَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إنْ لَمْ يَ نْوِ شَي ْ ةً أَوْ ثنِ ْ َُ
                                         

 20قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ص/ (4)
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 وَإِنْ نَ وَى ثَلَاثاً فَ عَلَى مَا نَ وَى .

 وَثاَلثِةًَ فِي الْمَجْلِسِ ، وكََذَا الْوكَِيلُ ةً ؛ فإَِنْ طلََّقَتْ نَ فْسَهَا ثَلَاثاً وَقَ عْنَ جَمِيعًا ؛ وَإِنْ طلََّقَتْ نَ فْسَهَا وَاحِدَةً فَ لَهَا أَنْ تُطلَِ قَ ثاَنيَِ 
عَزلِْ إليَْهِ أشُِ إذَا طلََّقَهَا وَاحِدَةً لَهُ أَنْ يطُلَِ قَهَا ثاَنيَِةً وَثاَلثِةًَ فِي الْمَ  يرَ فِي الْمَبْسُوطِ قَ وْلهُُ ) لَفْظُ الْآمِرِ جْلِسِ وَبَ عْدَهُ مَا لَمْ يَ ن ْ

 (4)مُخْتَصَرٌ مِنْ طلََبِ الْفِعْلِ باِلْمَصْدَرِ (". 
 

 "حُكْمًا أَصْلِياا .-468

رُ صَحِيحٍ ؛ لِأنََّهُ لَا أثََ رَ للِشَّرْطِ ، وَأمََّا مَا ذَهَبَ إليَْهِ الْفَريِقُ الثَّ  فلَِهَذَا صَحَّتْ فِيهِ نيَِّةُ الثَّلَاثِ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الت َّقْوِيمِ  الِثُ فَ غَي ْ
ضًا بَلْ لَا يزَيِدُهُ إلاَّ مًا لَا يَ قْتَضِيهِ أيَْ ئِ فِي التَّكْراَرِ ؛ لِأَنَّ قَ وْلَهُ اضْربِْهُ إنْ لَمْ يَ قْتَضِ التَّكْراَرَ فَ قَوْلهُُ اضْربِْهُ قاَئمًِا أوَْ إنْ كَانَ قاَ

طْلَاقُ بِحَالَةِ الْقِيَامِ ، وَهُوَ كَقَوْلهِِ لِوكَِيلِهِ طلَِ قْ زَوْجَتِي  ارَ لَا إاخْتِصَاصَ الضَّرْبِ الَّذِي يَ قْتَضِيهِ الْإِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ نْ دَخَلَتْ الدَّ
صَلِ  كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَاتهِِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ { وَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ فَ  بتَِكَرُّرِ الدُّخُولِ ، فَكَذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى }

هَا الشَّمْسُ فَ لْتُطلَِ قْ نَ فْسَهَا ،". طمَنْ شَهِدَ مِنْكُنَّ الشَّهْرَ فَ لْتُ  لِ قْ نَ فْسَهَا فَمَنْ زاَلَتْ عَلَي ْ َُ(2) 
 

 دِثٌ بِهِ إذْ هُوَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ لِحُدُوثهِِ ."أنََّهُ حَا-469

لْأَمْرُ أَوْ الْوَقْتُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ اثمَُّ الْوُجُوبُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أمَْرٌ حَادِثٌ ، وَلَا بدَُّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ يُضَافُ إليَْهِ ، وَليَْسَ هَاهُنَا إلاَّ 
قْتٍ أَوْ شَرْطٍ فإَِنَّ مَنْ قاَلَ لِعَبْدِهِ ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ ، وَإِنْ تَ عَلَّقَ بِوَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لَا  يُضَافَ إلَى الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ 

الَ تَصَدَّقْ مِنْ مَالِي بِدِرْهَمٍ مُطْلَقًا قَ  كَمَا لَوْ   يَ قْتَضِي التَّكْرَار  تَصَدَّقْ مِنْ مَالِي بِدِرْهَمٍ إذَا أمَْسَيْتَ أَوْ إذَا دَلَكَتْ الشَّمْسُ لَا 
بِ مُضَافٌ إليَْهِ ، وَأَنَّ تَكَرُّرهَُ بِسَبَبِ و عَلَى مَا مَرَّ بَ يَانهُُ وَالتَّكْراَرُ ثاَبِتٌ هَاهُنَا فَ تَ عَيَّنَ أَنَّ الْوَقْتَ هُوَ السَّبَبُ ، وَأَنَّ أَصْلَ الْوُجُ 

سَائرِِ الْأَحْ كتَكَرُّرهِِ   هَا .كَامِ الْمُتَ عَلِ قَةِ باِلْأَسْبَابِ مِثْلَ الْحُدُودِ وَالْكَفَّاراَتِ فإَِن َّهَا تُكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ أَسْبَابِ َُ

هَا وَبَدَأَ ببَِ يَانِ سَبَبِ لِ  وَاحِ قَ وْلهُُ ) فإَِذَا ثَ بَتَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ ( وَلَمَّا أثَْ بَتَ الشَّيْخُ أَنَّ للِْمَشْرُوعَاتِ أَسْبَاباً بَ يَّنَ سَبَبَ كُ  دٍ مِن ْ
يمَانِ ؛ لِأنََّهُ رأَْسُ الْعِبَادَاتِ .  وُجُوبِ الْإِ

يمَانُ الَّذِي هُوَ مُطاَبِقٌ للِْحَقِيقَةِ بأَِنْ يُ ؤْمِ  يمَانِ باِلَلَّهِ تَ عَالَى كَمَا هُوَ أَيْ الْإِ لَّ جَلَالهُُ نَ بِوُجُودِهِ وَبِوَحْدَانيِِ تِهِ جَ فَ قَالَ وُجُوبُ الْإِ
الْقُدْرةَِ وَالْحَيَاةِ وَجَمِيعِ صِفَاتهِِ الْعُلَى وَ  ، وَبأَِسْمَائهِِ مِثْلُ الْعَلِيمِ وَالْقَادِرِ وَالْحَكِيمِ وَسَائرِِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنَى ، وَصِفَاتهِِ مِثْلُ الْعِلْمِ 

. 
مَعْنَى التَّسْ بوَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَالْأَسْمَاءُ  قُ بقَِلْبِهِ وَيقُِرُّ بلِِسَانهِِ أنََّهُ تَ عَ ُِ الَى وَاحِدٌ لَا شَريِكَ لَهُ ، وَلَا مِثْلَ ، مِيَاتِ يَ عْنِي يُصَدِ 

يَاتٍ يَصِحُّ إطْلَاقُ هَا عَلَى ذَاتهِِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا يَصِحُّ إطْلَاقُ  عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا ، وَهِيَ الْعَالِمِ  وَأَنَّ لَهُ أَسْمَاءً كَامِلَةً أَيْ تَسَمِ 
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 (4) ليَْسَتْ عَيْنَ ذَاتهِِ ، وَلَا". هِ قاَئمَِةٌ باِلْوَاصِفِ وَوَصْفٌ للِْمَوْصُوفِ ، وَأَنَّ لَهُ جَلَّ جَلَالهُُ صِفَاتٍ ثُ بُوتيَِّةً قَدِيمَةً قاَئمَِةً بِذَاتِ 
 

قَطِعًا فَكَانَ الْوَجْ -470 حَقَّقُ فِي هَذَا الْفَصْلِ هُ الْأَوَّلُ أوَْلَى وَذَلِكَ أَيْ الْقَوْلُ باِلْمُوجِبِ يَ تَ "للِْوَصْفِ بَ عْدَمَا صَارَ مُن ْ
جْمَاعِ تَ ثْ  لْمَحَلِ  لِيثٌ وَزيِاَدَةٌ وَلَكِنْ فِي غَيْرِ افَمَا تَجَاوَزهَُ أَيْ تَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الْمَفْرُوضَ إلَى اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ باِلْإِ

لِ  لِمَا ذكُِرَ وَإِذَا كَانَ أَيْ الْأَمْرُ  الَّذِي أدََّى فِيهِ الْفَرْضُ وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَانِعٍ عَنْ الت َّثْلِيثِ إذْ ليَْسَ مُقْتَضَى الت َّثْلِيثِ اتِ حَادَ الْمَحَ 
مْثاَلَهُ فَكَانَ هَذَا الضَّمُّ تَ ثْلِيثاً الت َّثْلِيثِ فَ قَدْ ضَمَّ الْمَاسِحُ إلَى الْفَرْضِ أَ كَذَلِكَ أَيْ كَمَا ذكََرْناَ أَنَّ اتِ حَادَ الْمَحَلِ  ليَْسَ مُقْتَضَى 

ريِقِ الْعِنَايةَِ فَ قَالَ ةَ بِطَ أوَْ أَكْثَ رَ فإَِنْ غَي َّرَ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ الْعِبَارَ  وَزيِاَدَةً إذْ الت َّثْلِيثُ ضَمُّ الْمِثْ لَيْنِ إلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا ضَمُّ ثَلَاثةَِ أمَْثاَلٍ 
حَالَةَ أوَْ بِطَريِقِ الِانتِْقَالِ مِنْ مَ : وَجَبَ أَنْ يُسَنَّ تَكْراَرهُُ أَيْ أرََدْت باِلت َّثْلِيثِ التَّكْراَرَ الَّذِي هُوَ مُقْتَضًى لِاتِ حَادِ الْمَحَلِ  لَا 

ثْ بُتُ بِهِ هَذَا الْحُكْمُ لَمْ نُسَلِ مْ وَصْفُ كَمَا اقْ تَضَى الت َّثْلِيثَ اقْ تَضَى التَّكْراَرَ أيَْضًا فَ ي َ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ فإَِنَّهُ صَحِيحٌ يَ عْنِي هَذَا الْ 
بَلْ الْمَسْنُونُ تَكْمِيلهُُ  سْنُونٌ قَصْدًامَ  ذَلِكَ أَيْ سُنِ يَّةَ التَّكْراَرِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ فَ يَ قُولُ : لَا نُسَلِ مُ أَنَّ التَّكْراَرَ فِي الْأَصْلِ 

لْقِيَامِ اهِ فِي مَحَلِ هِ بِمَنْزلَِةِ إطاَلَةِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَركَْانِ وَتَكْمِيلُهُ أَيْ تَكْمِيلُ الْأَصْلِ أوَْ تَكْمِيلُ الرُّكْنِ أوَْ الْفَرْضِ بإِِطاَلتَِ 
طاَلَةِ ، وَلَكِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ نَّ النَّصَّ الَّذِي يوُجِبُهُ لَا وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا بتَِكْراَرهِِ ؛ لِأَ  نَّهُ يَ قْتَضِي الْكَمَالَ فَ يَكُونُ فِي الْإِ

طاَلَةِ ؛ لِأَ  قَعُ إكْمَالًا فِي غَيْرِ مَحَلِ  الْفَرْضِ نَّهُ ي َ امْتِثاَلٌ بهِِ ، لَكِنَّ الْفَرْضَ لَمَّا اسْتَ غْرَقَ فِي الْغُسْلِ مَحَلَّهُ لَمْ يمُْكِنْ التَّكْمِيلُ باِلْإِ
 (2)اُضْطرُرِْناَ إلَى الْمَصِيرِ إلَى التَّكْرَارِ ليَِحْصُلَ التَّكْمِيلُ باِلز يِاَدَةِ مِنْ جِنْسِهِ فِي". 

 

وَيمُْكِنُ أَنْ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ عِلَلِ وَأنََّهُ الْ "فِي أوََّلِ مَا ثَ بَتَ بهِِ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ اشْتِقَاقهُُ مِنْ -474
يَ عَلِيلًا باِلنَّظَرِ إلَى الْأَصْلِ فإَِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَوْلُودِ هُوَ  لصِ حَّةُ وَالسَّلَامَةُ وَعَنْ الثَّانِي بأَِنَّ ا يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بأِنََّهُ إنَّمَا سُمِ 

رَ بهِِ أَيْ بِذَلِكَ الْوَصْفِ حَالُ سَمَّى عِلَّةً باِعْتِبَارِ أنََّهُ لَوْ تَكَرَّرَ تَكَرَّرَ الْحُكْمُ بِهِ وَهَذَا بِهَذِهِ الْمَثاَبةَِ وَقَ وْلهُُ وَتَ غَي َّ الْوَصْفَ إنَّمَا يُ 
مَةً عَلَى الْمَعْلُولِ   الْوُجُودِ . رتُْ بَةً فَهِيَ مُقَارنِةٌَ لَهُ فِي الْمَحَلِ  مَعًا إشَارةٌَ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّ

صْبَعِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ حَركََةِ الْخَاتَمِ مُقَارنِةٌَ لِحَركََةِ الْخَاتَمِ  إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَزمَِ تَدَاخُلُ الْأَجْسَامِ وَهُوَ مُحَالٌ  فإَِنَّ حَركََةَ الْإِ
رُورةَِ الشَّيْءِ أَسْوَدَ وَهُمَا يوُجَ عَلَى مَا عُرِفَ وكََذَا  رُورةَِ الشَّخْصِ مُتَحَر كًِا وَالسَّوَادُ عِلَّةٌ لِصَي ْ دَانِ مَعًا وَلِهَذَا جَعَلْنَا الْحَركََةُ عِلَّةُ صَي ْ

وَالْقَطْعِ عِلَلٌ لِلِانْكِسَارِ وَالِانْهِدَامِ  الْكَسْرِ وَالْهَدْمِ الِاسْتِطاَعَةَ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ الْفِعْلِ مُقَارنِةًَ لَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَيْ الْجُرحَْ كَ 
  عَمَّا يُضَافُ إليَْهِ وُجُوبُ الْحُكْمِ أَيْ ثُ بُوتهُُ ةٌ وَالِانْقِطاَعِ مُقَارنِةٌَ فِي الْوُجُودِ إيَّاهَا وَهُوَ أَيْ الْمَذْكُورُ وَهُوَ الْعِلَّةُ أوَْ لَفْظُ الْعِلَّةِ عِبَارَ 

جِدَ عِنْدَهُ ْ  حُكْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ ولْ ابتِْدَاءً احُْتُرزَِ بقَِوْلهِِ يُضَافُ إليَْهِ وُجُوبُ الْحُكْمِ عَنْ الشَّرْطِ فإَِنَّ الشَّرْطَ يُضَافُ إليَْهِ وُجُودُ ا
الث ُّبُوتِ ابتِْدَاءُ الث ُّبُوتِ بِلَا وَاسِطةٍَ وَبِهَذِهِ ةِ وَالشَّرْطِ أيَْضًا فإَِنَّ الْمُراَدَ بِ لَا وُجُوبهُُ وَبقَِوْلهِِ ابتِْدَاءً عَنْ السَّبَبِ وَالْعَلَامَةِ وَعِلَّةُ الْعِلَّ 

عِ للِْمِلْكِ وَالنِ كَاحِ لشَّرعُْ عِلَلًا كَالْبَ يْ االْأَشْيَاءِ لَا يَ ثْ بُتُ الْحُكْمُ بِلَا وَاسِطةٍَ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِ  الْعِلَلُ الْوَضْعِيَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا 
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 (4)للِْحِلِ  وَالْقَتْلِ للِْقِصَاصِ وَالْأَوْقاَتِ للِْعِبَادَاتِ وَالْعِلَلُ". 
 

 [.33"المعنى الثاني: الندب كقوله تعالى: } فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَي ْراً { ]النور: -472

 [.2ذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا { ]المائدة: المعنى الثالث: الإباحة، كقوله تعالى: } وَإِ 

تُمْ { ]فصلت:   [.10المعنى الرابع: التهديد، كقوله تعالى: } اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

 وغير ذلك من المعاني.

 المسألة الرابعة : دلالة الأمر على الفور

 الامتثال، أو على التراخي؟اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن، هل يدل على الفور وسرعة المبادرة و 

 (.4وكونه دالاً على الفور اختيار ابن قدامة وابن القيم وابن النجار الفتوحي والشنقيطي)

 (:2ومن الأدلة على ذلك ما يأتي)

فاَسْتَبِقُوا [، } 433أولًا: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: } وَسَارعُِوا إلَِى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ { ]آل عمران: 
 [.18، المائدة: 418الْخَي ْراَتِ { ]البقرة: 

 تراخي.فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر لل هثانيًا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبد

مر وهو قيق مقتضى الأثالثاً: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة، وذلك أحوط وأقرب لتح
 الوجوب.

 المسألة الخامسة : دلالة الأمر على التكرار

 (؟3أو المرة) ريقتضي التكرااختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط، هل 

__________ 

(، و"مذكرة الشنقيطي" 3/18كب المنير" )(، و"شرح الكو 3/307(، و"زاد المعاد" )2/85( انظر: "روضة الناظر" )4)
(495.) 

 (.496(، و"مذكرة الشنقيطي" )2/88( انظر: "روضة الناظر" )2)

(، و"مذكرة الشنقيطي" 3/13(، و"شرح الكوكب المنير" )2/78(، و"روضة الناظر" )2/68( انظر: "الفقيه والمتفقه" )3)
(491 .".)(2) 
 

، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر تضي التكراريقفقيل: إن الأمر المطلق لا  -"أ-473
لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها، ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة 
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 على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة.

 (، واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار.4ل: إن الأمر المطلق للتكرار. وهذا ما اختاره ابن القيم)وقي -ب

لْمِ كَافَّةً { ]البقرة: 436مثل قوله تعالى: } آمِنُوا بالله وَرَسُولهِِ { ]النساء:  [، * } وَأَطِيعُوا 208[، } ادْخُلُوا فِي السِ 
[، وفي مواضع أخرى، } وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا 48[، } وَات َّقُوا اللهَ { ]الحشر: 42ولَ { ]التغابن: اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُ 

 [.20الزَّكَاةَ { ]المزمل: 

إلا في النادر علم  وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت»ثم قال: 
لله ورسوله الأمة وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا قول، فلا ريب أنه في عرف أن هذا عرف خطاب ا

خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع 
 (.2.....«)في اللغة 

 المسألة السادسة : الأمر بعد الحظر

 الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي: إذا وردت صيغة

 فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة، وكذا الوجوب والاستحباب.

 (.3وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأئمة)

 (، فمن ذلك:1والذي يدل على ذلك هو الاستقراء)

__________ 

 (.246( انظر: "جلاء الأفهام" )4)

 (.247لأفهام" )( "جلاء ا2)

 (.466، 465( انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" )3)

 (4)(.". 493(، و"مذكرة الشنقيطي" )2/3(، و"أضواء البيان" )48( انظر: "المسودة" )1)
 

 "وزيد للدقاق مفهوم اللقب-471

 ... وهو لما يلزم عنه مجتنب

- 
 القول في المقتضيات الوارد

 ... فيها تعارض على المقاصد

 فإن تعارض احتمال قد رجح

 ... مع عكسه فالحكم للراجح صح
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 وذاك كالعموم والتقيد

 ... والنسخ والمجاز والتأكيد

 أو ما كا لإستقلال والتأصيل

 ... والنقل والتضمين والتأويل

 والحذف والترتيب والإفراد

 ... مع ما لكلها من الأضداد

 فالأصل من كل على الفرع له

 محله... مقدم فاعرف بذا 

 إلا إذا الدليل دلنا على

 ... إرادة المرجوح حين استعملا

 فيحصل التقديم للمرجوح

 ... بما تبدى فيه من وضوح

- 
 فصل : وكل قدم الشرعيا

 ... إذ أتى يعارض العقليا

 كذاك في العرف أيضا حكموا

 ... مع لغوي حكم عرف قدموا

 وإن يقع ما بين مرجوحين

 ... تعارض حكمت في هذين

 ضى الأقرب حكما منهمابمقت

 ... متبعا سبيل ما قد رسما

 فقدم التخصيص عن تعارضا

 ... على المجاز واطرح تعارضا

 ثم على الإضمار ذين قدما

 قدما ع... كما على النقل الجمي
 وقدم النقل وما تقدمه

 ... على اشتراك ولتكن ملتزمه

 وكل ما سمي قل به ولا

 ... تقل بنسخ ما وحدت محملا
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 رض راجح المجازوإن تعا

 ... حقيقة بالعكس لا تواز

 فقدم النعمان للحقيقه

 ... مخالفا تلميذه طريقه

 وقال فخر الدين بالتوقف

 ... إذ لم يجد لواحد من مصرف

- 
 القول في الأمر وفي أحكامه

 ... والحكم في النهي وفي أقسامه

 والأمر للوجوب إن جرد من

 ... كل قرينة به قد تقترن

 ذا الأمر انتهىوقيل للندب و 

 ... لغير مالك وجل العلما

 واحمله مع وجودها فيه على

 ... ما تقتضيه واتخذه محملا

 من نذب او وجوب او إباحه

 ... متبعا في ذالك اتضاحه

 وجاء للتعجيز والتهديد

 ... وجاء كا لأخبار للتأكيد

 وقيل نهي عن جميع ضده

 ... وفي الأصح ليس ذا من قصده

 الفور وفي والحق في اقتضائه

 أو لا فاعرف يقتضي التكرار... هل 

 وبعضهم من بعد نسخ يستدل

 ... به على الجواز والمنع نقل

 وكونه يدل في المأمور

 ... به على الأجزاء للجمهور

 النهى للتحريم يأتي دونماو



427 

 

 ... قرينة فيه لجل العلما

 (4)وقال للكراهة الأقل". 
 

ه فإن كان معلقًا على علة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة "أما إذا كان معلقًا بشيء من هذ-475
وإثبات الحكم بثبوتها فإذا تكررت تكرر، وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان معلقًا على شرط أو صفة، فقد 

ث الصيغة، **** لا من حيو"لكن" يقتضي التكرارذهب كثير ممن قال إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق 
 بل من حيث التعليق لها على ذلك

                                                   

 * في "أ": وما أمرناك.

 ** في "أ": ضروريات.

 *** في "أ": مما.

 **** ما بين قوسين ساقط من "أ".

                                                   

 (2)" من سورة البقرة.". 13ية "جزء من الآ 4
 

الشرط، أو الصفة، إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلك "أما لو لم يكن فيها ما …-259-"ص -476
يقتضى ذلك"* "فلا تكرار"**، وإلا فلا تكرار كقول السيد لعبده: اشتر اللحم إن دخلت السوق، وقول الرجل لامرأته: 

 ذا لو قال: أعط الرجل العالم درهمًا أو أعط الرجل الفقير درهمًا.إن دخلت الدار فأنت طالق، وك

والحاصل: أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال 
ن محل النزاع ن ذلك خارج عالمستدلين على التكرار بصورة خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأ

وليس النزاع إلا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة، فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول 
 لا يأتي بفائدة.

                                                   

 * ما بين قوسين ساقط من "أ".

 ** في "أ": وإلا فلا.

 ر أم لافولفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الا
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لأنه يلزم القول  يقولون: بأنه يقتضي الفور؛ يقتضي التكراراختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فالقائلون "إنه"* 
 نبذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مر، وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما أ

يكون مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور 
 به، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، وعزي إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي.

 شافعي نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك.قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة و ال

قال في "المحصول": والحق أنه موضوع لطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على 
 (4)التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخيًا. انتهى.". 

 

 الحقيقي ومعناهالمبحث الثاني: النهي …-279-"ص -477

اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم، وهو الحق، ويرد فيما عداه مجازاً  
فإنه للكراهة. وكما في قوله تعالى: }رَب َّنَا لا تزُغِْ  4كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا في مبارك الإبل"

فإنه للإرشاد، وكما في قول السيد لعبده الذي لم  3لدعاء، وكما في قوله تعالى: }لا تَسْألَوا عَنْ أَشْيَاء{فإنه ل 2قُ لُوبَ نَا{
نَ يْك{ نَ عَي ْ فإنه للتحقير، وكما في قوله  1يمتثل أمره: لا تمتثل أمري؟! فإنه للتهديد، وكما في قوله تعالى: }وَلا تَمُدَّ

فإنه للتأييس، وكما في  6فإنه لبيان العاقبة، وكما في قوله تعالى: }لا تَ عْتَذِرُوا الْيَ وْمَ{ 5فِلًا{تعالى: }وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَا
 قولك لمن يساويك: "لا تفعل" فإنه للالتماس.

في جميع الأزمنة،  قتضي التكراري، ولا يخالف الأمر إلا في كونه 7والحاصل: أنه يرد مجازاً لما ورد له الأمر كما تقدم
 كونه للفور فيجب ترك الفعل في الحال.وفي  

قيل: ويخالف الأمر أيضًا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة، ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
الإجماع على أنه لا يكون تقدم الوجوب قرينة للإباحة، وتوقف الجويني في نقل الإجماع، ومجرد هذا التوقف لا يثبت 

 في نقل الأستاذ. له الطعن

 واحتج القائلون: بأنه حقيقة في التحريم: بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجردة "عن القرائن"* وذلك دليل الحقيقة.

                                                   

 * في "أ": القرينة.

 ."                                                  (2) 
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 أحدهما: أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق.…-52-"ص -478

والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب 
مع الإتيان به ثانيا   لا يمكنجميع الأوقات بفعل المأمور به والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا

فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر بالحج 
ليس نسخا للصلاة فثبت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحينئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا يجامعه 

 ا يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر.ليحترز عم

 أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم.

وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل هذا غير 
النسخ وأما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ  واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع

 الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض.

 قال: تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله: }وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين
ا: فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلن يقتضي التكرارتكراره قبل النهي 

 وروده قرينة التكرار.

 احتج من ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه.

كَاةَ{ ار الزكاة بقوله تعالى: }وَآتوُا الزَّ أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكر 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار والجواب بعد تسليم أن الإجماع 

تكرار لالسكوتي إجماع أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن قوله: }وَآتوُا الزَّكَاةَ{ يفيد ا
 (4)فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها". 

 

مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وإن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه لم يبين لكن …-53-"ص -479
يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد 

أو بأن ههنا مع صيغة الأمر غيرها وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من عليه السلام 
 الملك فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر.

الانتهاء  نوثانيها: أن النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب و الجواب أنه يمك
عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم وأما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من المصنف 

 بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بأن النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك يقتضي التكرارربما يفهم اختياره أن النهي 
ذ  ق فامتثال الأمر أبدا حينئباشترط الإمكان كما س يقتضي التكرارن قال الأمر أن تقول في هذا الجواب نظر لأن م
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كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب أن يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته 
اتحاد  ن مقتضى الأمرلك يقتضي التكراربل هو على وزان الأمر سلمنا أن  يقتضي التكرارلكن لا نسلم أن النهي 

المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا 
 بالإمتناع المستمر.

وثالثها: أنه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما 
وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ جائز فدل قبله 

على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإن ورد صار بذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار وحمل 
 الأمر على التكرار لقرينة جائز.

 ستفسار دليل الاشتراك.قال: قيل: حسن الا

 (4)اد المتواطئ .". رقلنا: فقد يستفسر عن إف
 

احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه فيقال أردت …-51-"ص -480
عن إفراد  الإستفساربأمرك فعل مرة واحدة أو اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز 

المتواطىء كما إذا قلت اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز أن يقال مؤمنة أم كافرة وقد 
تم شرح ما في الكتاب وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلين بالمرة ومنها أن من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد 

ال لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في ممتثلا ومنها لو ق
 الأمر.

والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار لا على امتناع احتماله ولهذا لو قيل ادخل 
عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا  مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب

 جواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل.لالواحدة لا لعدم الاحتمال لغة ا

فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته يظهر تخريج 
 يقتضي التكرار.المسالة على أن الأمر هل 

وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ 
 عز الدين بن عبد السلام أنه قال يجيب كل واحد لتعدد السبب.

 قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة

تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا{ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارِ   ظا ويقتضيه قياسا.لف يقتضي التكرارقَةُ فاَقْطعَُوا{ لا مثل: }وَإِنْ كُن ْ

أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم 
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 يتكرر.

 (4)تعليله.".  عتباروأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم ا
 

الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق …-55-"ص -484
 فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول: يقتضي التكرار

به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: }الزَّانيَِةُ قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور 
وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{ وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف 

ن برهان حل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابالحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو م
 في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة.

واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: 
 وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى. كون السرقة علة القطع}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ{ مع ثبوت  

الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال 
الوصف يفيد  ن ترتيب الحكم علىفي الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأ

العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص 
 محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

 وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. تكراريقتضي الأحدها: أنه لا 

والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع 
 بما ذكر.

 يقتضي التكرار هو أن المعلق بشرط لاوالثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد و 
 (2)دون المعلق بصفة.". 

 

العهدة واختاره إمام الحرمين في البرهان ومن قائل إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت …-60-"ص -482
 لا يقطع بكونه ممتثلا وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

 ار إلى دليلين.وأش يقتضي التكراري الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على أنه لا قوله لنا: أ

 أحدهما: صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما.

كما ورد   لب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجازوالثاني: وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر ط
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بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دليل ثالث 
 لا يأتي هنا.

 قال: قيل: أنه تعالى ذم إبليس على الترك ولولم يقتض الفور لما استحق الذم.

 ة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية.قلنا: لعل هناك قرين

أمر قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا يكون واجبا وأيضا إما أن يكون للتأخير لقلنا: فمنه لا من ا
 أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا.

 صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: يفيد التكرار. قلنا: منقوض بما إذا

 احتج القائلون بالفور بأوجه:

عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو يدل  4أحدها: قوله تعالى لإبليس: }مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ{
لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول ما أوجبت على في الحال فكيف على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ 

 استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه على الفور.

                                          

 (4).". 42سورة الأعراف آية  4
 

مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم  يقتضي التكرارالنهي لا  الإمام أن…-68-"ص -483
ه يرد للمرة كقول بأن يقتضي التكرارالخلاف فيه ولذلك وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على أن النهي لا 

 تَ قْرَبوُا ة ويرد للتكرار مثل: }وَلاالطبيب للمريض الذي يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساع
الز نَِى{ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك وأما الآمدي فإنه قال اتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن 
المنهى عنه وإنما خلافا لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به 

شيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة ال
فتقول إذا قلت مثلا لا تضرب فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك إلا 

إلا بالإمتناع فكان التكرار من لوازم الإمتثال لا من مدلول اللفظ  اد ولا يتحقق الإمتثالربالإمتناع عن إدخال كل الأف
أكل إلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لأن قول الطبيب للمريض لا ت يقتضي التكراروينبغي أن يرد كلام القائل أنه 

مام وكان يمكننا أن نحمل كلام الإ اللحم ولا تشرب الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد
على ما قررناه لولا الإستدلال بهذا ثم إن المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار 

 ذلك إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك على الفور.

 قال: الثانية النهي شرعا يدل على الفساد في العبارات
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لا يكون مأمورا به وفي المعاملات إذا رجح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة  لأن المنهي بعينه
والملاقيح والربا لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت 

 النداء فلا.

 (4)ساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب.". عن الشيء هل يدل على ف هذه المسألة في النهي
 

الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا …-87-"ص -481
يلزمها والظرف يشمل جميع الأوقات و  يقتضي التكرارفإنها ظرف والأمر معلق بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط 

هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله:}فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{ لا فيما إذا كان فعلا  الأحوال وقررت مرة أخرى ان
في سياق النفي كما لو قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي 

الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق فعمم كل زمان فصار العام في الأشخاص في سياق النفي عاما في 
النفي للعموم والذي نقوله الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما 

ل به معليها غير مسلم له وذلك لان المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا ع
في مكان ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر  في الأشخاص في حالة ما في زمان ما

فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان 
ذلك الحكم فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في  ومكان وحال الا حكم عليه والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر

مكان آخر أو زمان آخر أو حالة أخرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره 
 (2)تصراته.". مخ الإمام الجليل علاء الدين الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من انفس

 

"قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع -485
التعميم في غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ 

 ضي التكراريقترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الامر لا الإمام والدي أيده الله وقد يعت
وبان المطلق هو الحكم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال 

لمشرك لمحكوم عليه هو الزاني مثلا أو افينبغي ان يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال ا
 (3)فيه أمران.". 
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"ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال "وأما مع عدم دليل التكرار" أي إذا كان الفعل الصادر -486
ه أو بمنه صلى الله عليه وسلم لا دليل على تكرره وعلمت صفته وجوبا أو ندبا فلا يخلو القول: إما أن يكون خاصا 

بالأمة أو شاملا له ولهم فأشار إلى الأول بقوله "والقول الخاص به معلوم التأخر" بأن يفعل شيئا ثم يعلم أنه قال بعده لا 
يحل لي فعله فلا شيء عليه لعدم معارضته للفعل؛ لأنه إن كان واجبا عليه أو مندوبا "فقد أخذت صفة الفعل مقتضاها 

فلا  ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو يندب مرة وقد فعله مرة يقتضي التكرارلإيجاب لا منه بذلك الفعل الواحد"؛ لأن ا
أمره "ويثبت في  وقد فعله فتم يقتضي التكرارشيء عليه "والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ" للفعل؛ لأنه لا 

ولا قهم" لفرض أن القول خاص به "حقهم" أي الأمة الفعل "مرة بصفته" عليهم من وجوب أو ندب "إذ لا تعارض في ح
دم" للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله "نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل" قسبب تكرار أو" علم "المت

الفعل "عليه" أي نسخ القول "ويثبت" الفعل "على الأمة على صفته مرة" بذلك الفعل الناسخ "لفرض الاتباع فيما علم 
 ل" المتأخر "فالثلاثة" الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقفوعدم التكرار وإن جه

فلا يثبت حكم "قيل والمختار الوقف ونظر فيه" والناظر القاضي عضد الدين "بأن لا تعارض مع تأخر القول" الخاص 
ترجيحا فعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله "به "فيؤخذ به" أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم؛ لأنه لو أخذ بال

لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما" أي تقدم القول وتأخره "من ثبوته" أي الفعل "مرة منهم" أي عليهم 
بالنسبة إلى  ةفلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا إشارة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأم

دم". تردد إلا في حالة فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعلمحل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق ا
(4) 
 

 فقال قوم :لا أثر للإضافة.…-87-"ص -487

 وقال قوم :يتكرر بتكرر الشرط.

لا يقتضيه  فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما ريقتضي التكراوالمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس 
أيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار 

ل كلما و بتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يق يقتضي التكرارلا 
]وإذا زالت الشمس فصل قوله 485دخلت الدار وكذلك قوله تعالى}فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ {[البقرة: من الآية

 لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالق

 ولهم شبهتان:

 فإن علل الشرع علامات الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة

قلنا:العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر 
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لحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع ا
 يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها. العلة وكأن الشرع

تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا {[المائدة: من  الشبهة الثانية:إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى}وَإِنْ كُن ْ
 ]6]و}إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا {[المائدة: من الآية6الآية

يْتِ لإضافة بل بدليل شرعي في كل شرط فقد قال تعالى}وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْب َ قلنا:ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد ا
 ]ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة97مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً {[آل عمران: من الآية

ليه ومن  غير محدث فلا يتكرر عفإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى الصلاة 
 (4)كان جنبا فليس عليه أن يتطهر إذا لم". 

 

 .4على هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا…-16-"ص -488
وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة 

 الأمر.

 بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأموراً بتقديم الشرط.

فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق 
 الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل.

 .2وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"
 آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه.أحياناً يورد في المسألة عدة  -5

 أو لا؟ يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل 

حكى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحًا، وأغفل أهم الآراء، وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير 
 كرار، وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.نظر إلى المرة أو الت

النزاع فكثيراً ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها حكمًا عاماا، مع أنه قد يكون هناك محال  لعدم تحريره لمح -6
 اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأ، وبالأخص المبتدئ.

                                                   

 ".428/ 4"، فواتح الرحموت "213/ 1راجع: كشف الأسرار " 4

 (2)" تحقيق الدكتور حمزة حافظ.". 301/ 4انظر: المستصفى " 2
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 عملي في الكتاب:…-18-"ص -489

فاً وتعظيمًا، ر بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة، زادها الله ش
وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب، 

 بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنفًا.

ضيف أو أ -إن وجدت-فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة، وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما 
عبارة يكون تمام المعنى متوقفًا عليها، وقبل ذلك أحرر محل النزاع، ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 
في الموضوع الفلاني، والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيًا، ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك 

تغرب ذلك في أول الأمر، ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب، ولم يذكره من الكتاب، فكان البعض منهم يس
 س بصريح العبارة.يالمصنف، فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره، لكن بطريق الإشارة، ول

 في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين". يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا 

الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة، أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة، فهذا تحرير فقوله: "
 لمحل النزاع وإن لم يصرح به.

ولما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات، أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط، استخرت 
 وتمثل ذلك في: -إن شاء الله تعالى-الكتاب كله في أن يتم ذلك على  -تعالى-الله 

 (4)توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب، إما توضيح كلمة".  -4
 

 يقتضي التكرار[فصل: ]الأمر المطلق هل …-561-"ص -490

 .2في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار أبي الخطاب يقتضي التكرار: لا 4الأمر المطلق
: -تعالى-؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله 3يقتضي التكراربعض الشافعية: وقال القاضي و 

 يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 1}اقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{

 ا، فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدًا، فإن قوله:ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده، وموجب النهي: ترك المنهي أبدً 
 .5أبدًا يقتضي التكرار"صم" معناه: لا تفطر، وقوله: "لا تفطر" 

                                                   

، كذلك إذا خلافقوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع، فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا  4
 قيد بصفة أو شرط، عند وجود الصفة أو الشرط.

 ".487/ 4وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد  2
 ".261/ 4العدة " :انظر 3
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 .5سورة التوبة من الآية:  1
 خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 5

 يقتضي التكرار.بالاتفاق، فكذلك الأمر، يجب أن  يقتضي التكراروالنهي أحدهما: أن النهي نقيض الأمر، 

، ي التكراريقتضثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قال له: صم، فقد نهاه عن الفطر، والنهي عن الفطر 
 فكذلك الأمر بالصوم.

 (4)".". 376/ 2انظر: شرح الطوفي "
 

الدار، أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن ولو أمر عبده بدخول …-567-"ص -494
 لومه، ولا توبيخه.

 ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.

 فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟

 ؟4فلم حسن الاستفسار يقتضي التكرارقلنا: هذا يلزمكم إن كان 
 .2يقتضي التكرارمع انه لا  ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار،

 ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه.

                                                   

": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 82/ 2جاء في نزهة الخاطر العاطر "
-إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي  مشترك بين التكرار والمرة:

: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان -صلى الله عليه وسلم
 تغنى عنه الاستفسار؟سالعرب للتكرار أو للمرة لا

لمنع بأن يقال: ما قلته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنة وأجيب عنه با
 أم كافرة، سليمة أم معيبة؟.

من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لك، لا لنا؛ لأنه إن كان  -أيضا–وقد يتمسك بدليلهم 
 سن الاستفسار؟، فلم حيقتضي التكرار

كل ما حسن   باتفاق منا ومنكم، فليس يقتضي التكراروأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا 
 فيه الاستفسار يكون للتكرار".

يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن، وطلق زوجتي، وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار  2
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 (4)يها أيضًا.". ف
 

 مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحاناً للعبد واستصلاحًا له.…-601-"ص -492

ولو وكل رجلًا في عتق عبده غدًا، مع عزمه على عتق العبد: صح، ويتحقق فيها المقصود من: استمالة الوكيل، وامتحانه 
 عقول الفائدة، فكذا ههنا.في إظهار الاستبشار بأوامره، والكراهية له، وكل ذلك م

 : "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط".4وقولهم

قلنا: ليس هذا شرطاً لذات الأمر، بل الأمر موجود، وجد الشرط أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي 
 إلى ما ذكروه.

                                                   

 في بعض أدلتهم السابقة.أي: المعتزلة  4

 فصل: ]في النهي[

وعلى العكس، فلا  2اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي
 حاجة إلى التكرار إلا في اليسير.

                                                   

هي التي تبحث في النهي، فما قيل هناك يقال هنا، والراجح هناك هو  لتى بحثت في الأمرمعنى ذلك: أن المسائل ا 4
 الراجح هنا إلا في بعض الأمور، كما سيأتي.

فإذا كان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجه 
 الاستعلاء.

 افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل"، ولا يشترط إرادة الآمر والناهي.وصيغة الأمر: "

 وإذا كان الأمر ظاهراً في الوجوب، محتملًا للندب، فالنهي ظاهر في التحريم، مع احتمال الكراهة.

 (2)=".  والفور بدون خلاف. يقتضي التكراروإذا كان الأمر يدل على التكرار والفور على خلاف في ذلك، فإن النهي 
 

 560أدلة أصحاب المذهب الأول …-637-"ص -493

 564مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 فصل

 يقتضي التكرارالأمر المطلق هل 
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 561 يقتضي التكرارالمذهب الأول: أنه لا 

 561وأدلته  يقتضي التكرارالمذهب الثاني: أنه 

 565المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 

 565الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته المذهب 

 565أدلة المذهب الأول 

 565مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 

 574مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 

 574المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 

 572المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 

 572نه يقتضي التراضي وأدلته المذهب الثالث: أ

 572المذهب الثالث: التوقف 

 572بيان فساد المذهب الثالث 

 573أدلة أصحاب المذهب الأول 

 575مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 فصل

 الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

 577المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 

 577إلى أمر جديد وأدلته على ذلك  يحتاجالمذهب الثاني: أنه 

 577أدلة المذهب الأول 

 578مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 578فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 

 579المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 

 579أدلة المذهب الثاني 

 580أدلة المذهب الأول 

 584الثاني مناقشة أدلة المذهب 

 582مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 

 583مذاهب العلماء في المسألة 

 583فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 
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 (4)". 581حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 
 

 اكثر اصحابنا.مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول …-65-"ص -491

 وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى.

 .4وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه
                                          

هو عدم الحرج في الفعل وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على = الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس و 
 عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد النسخ.

ومتى ارتفع الوجوب ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب وهو ما 
، 4/436. وأصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 71، 4/73للغزالي  والمستصفى 237، 4/236ندعيه انظر نهاية السول 

439. 
النزاع ثم  فنبين أولا محل يقتضي التكرارهذه المسألة هي المسألة المعنون عنها في كتب الأصول بأن مطلق الأمر  4

شريعة جامعة لية اليد شيخنا حفظه الله الحسيني الشيخ في محاضرته في ك ىنذكر المذاهب وأدلتها وهو ما أخذناه ل
 الأزهر قسم الدراسات العليا.

أولا محل النزاع أن الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة عملا بهذا القيد كإقراء الكتاب مرة والأمر المقيد بالتكرار يدل 
 على التكرار عملا بالقيد كاقرأ الكتاب ثلاث مرات.

لَّ وَاحِدٍ فظا ولكن يحمل عليه قياسا مثل: }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُ والأمر المقيد بشرط أو صفة لا يحمل على التكرار ل
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا{ ف هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ }وَإِنْ كُن ْ  لصفة في الزنى والسرقة والجنابة.امِن ْ

قلا لا أن اللفظ بوصفه يدل عليه إما أنه لا يدل لفظا فلأن لو قال رجل لوكيله: طلق زوجتي ولا تطلقها وقوله قياسا أي ع
إلا إذا دخلت الدار لم يتكر الطلاق في هذه الصورة بتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال: كلما دخلت 

 (2)الدار فطلقها دل على التكرار لفظا بقوله كلما.".  يزوجت
 

 …......................................................................-67-"ص -495

                                 

 = بخلاف أوقات الصلاة لأن الشارع بين الأفضلية وامتناع الترجيح بلا مرجح.

الأمر بالقراءة  ينهما فلا يمكن الإتيان بلا صلاة معوأما الاستثنائية فلأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يرد لا يمكن الجمع ب
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فعلى هذا القراءة تستغرق الوقت فالأمر بالصلاة ينسخ الأمر بالقراءة لأنه متأخر لأن الأمر المطلق يقتضي الفعل في 
لنسخ ا جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضي دفعه "بتركه" في بعضها "ليؤدي الفيضة" وذلك هو

 بعينه "ولا قائئل بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

 المذهب الثاني:

أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل شرط الإمكان أي الوقت الممكن له وبه قال الأستاذ أيو إسحاق وأبو 
 هاشم القزويلي وطائفة من العلماء واستدلوا لذلك بما يلي:

ضي الله عنه تمسك في حق أهل البغي على وجوب تكرار الزكاة بعد أن أدوها مرة بمجرد الأمر رول أولا أن الخليفة الأ
"متعلق الجار والمجرور قوله تمسك" في قوله تعالى: }وَآتُوا الزَّكَاةَ{ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 

 أحد فكان إجماعا وما ذاك إلا لفهم التكرار من الصيغة.

بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة وجوب تكرار إيجاب الزكاة قولا أو عملا بأن وأجيب 
 أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكره لذلك "والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

 فكذلك الأمر. يقتضي التكرارالنهي ثالثا: الأمر كالنهي في أن كلا منهما موضوع للطلب و 

"الانتهاء عن الزنا لا يتعارض مع أي تكليف والفعل يتعارض لأن التلبيسمع الفعل مع آخر لا يمكن لعدم اتساع الزمن 
 (4)لهما فالزمان يتسع لنواهي وأمر لا أمران أو أكثر".". 

 

ذكر جملة من فوائد الحديث: ومنها: " بعد أن 3/307... قال ابن القيم في زاد المعاد " -444-"ص -496
 أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. انتهى.

 يقتضي التكرارالقاعدة الثالثة: الأمر المطلق 

جلاء  يفي عرف الشرع بخلاف اللغة، وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال ف يقتضي التكرارالأمر المطلق 
وهذا مختلف فيه، فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة،  يقتضي التكرار": الأمر المطلق 203الأفهام "

وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال. و الأقوال 
ا، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله: الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهم

قُوا اللَّهَ{ ْ  [ }وَات  92[ وقوله: }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{ ]المائدة: 436}آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ{ ]النساء: 
[ وقوله: }وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً{]الأنعام: 452لْمِيزاَنَ باِلْقِسْطِ{ ]الأنعام: [ وقوله: }وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَا489]البقرة: 

[ وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم 453
ه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظ
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 (4)عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على". 
 

") بوصف ( كقوله تعالى : } أقم الصلاة لدلوك الشمس { ، أي غروبها فإن الأمر بالصلاة منوط بتحقق -497
 جنبا فاطهروا { ، ووجوب تكرر الصلاة والتطهر وصف الدلوك ) أو بشرط اتصل ( كما في قوله تعالى : } وإن كنتم

إنما لزم من تجدد العلة المقتضى لتجدد المعلول لا من الأمر المفيد بالوصف والمعلق بالشرط وإذا عرفت أن الأمر لا 
 قاللازم للعموم عرفت أنه لا يقتضي العموم ) فإن تتم فردا من ( جنس ) المأمور به ( فقد ) أديت ح يقتضي التكرار

الايتمار ( لأنه فرد حقيقي ) فانتبه ( لما قصصنا عليك ) وهو على ذاك ( الذي ذكر من الخروج من عهدته بإيقاع فرد 
من المأمور به ) لدى القول الأسد يحتمل الجنس ( كله لأنه من حيث هو فرد اعتباري ) ولا ينوي العدد ( كاثنين مثلا 

لأنه  يقع على الواحدة بلا نية من الزوج لأنه فرد حقيقي وعلى الثلث بنيته من جنس المأمور به فلو قال لها طلقي نفسك
 نه ليس بفرد حقيقي ولا اعتباري إلا إذا كانت أمة فإن جنس طلاقها ثنتان .أفرد اعتباري ولا مجال للثنتين ل

 فصل في حكم الأمر

إقامة ( المكلف ) لواجب ( بالأمر بأن يوجده ) إن الأداء والقضا ( ء ) حكمان للأمر فاعلم ( ذلك يا ) طالب العرفان 
ويأتي به ) أداء ( و ) تسليم ( المكلف شبه الواجب بالأمر و ) مثله به ( أي في عوضه ) قضاء إن سمى الأدا ( ء ) 
قضاء أو عكس ( بأن سمى القضاء أداء ) جاز ( لكن لا حقيقة لتباين المعينين بل ) مجازا ( شرعيا لاشتراكهما في 

م ما في الذمة كقوله تعالى في صلاة الجمعة التي لا تكون إلا أداء : } وإذا قضيت الصلاة فانتشروا { ، وقولك تسلي
 أودي ظهر الأمي ) وعلى ذلك ( المذكور من تناوب لفظيهما ) قس ( أنت ) نية كل

[4/42 ."](2) 
 

و له هذا لفظه. الثالث وه ... المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع -473-"ص -498
دليل على إبطال التكرار خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين 
أحدهما: أنه تكليف بما لا يطاق. الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن 

بت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس كذلك. واحترز بقوله: لا يجامعه عن نحو الصوم مع الاستغراق الثا
الصلاة، ولك أن تقول: قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق. 

 -ليه الصلاة والسلامع-تَ وُا الزَّكَاةَ{ من غير نكير قلنا: لعله قال: "قيل: تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى: }وَآ
رد ، فكذلك الأمر، قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال، قيل: لو لم يتكرر لم ييقتضي التكراربين تكراره وقيل: النهي 

ئ". أقول: تفسر عن أفراد المتواطوروده قرينة التكرار، قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك، قلنا: قد يس النسخ، قلنا:
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احتج من قال بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه الأول: أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالى: }وَآتَ وُا الزَّكَاةَ{ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال في المحصول: فكان ذلك 

تكرار، فإن بين للصحابة أن هذه الآية لل -صلى الله عليه وسلم-ماعا منهم على أنها للتكرار والجواب أنه لعل النبي إج
قيل: الأصل عدمه قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا 

ن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع بين الأدلة، وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أ
فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع أن كلا منهما للطلب، وجوابه أن الانتهاء عن  يقتضي التكرارولا حجة. الثاني: النهي 

 (4)ن؛ لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكن، وهذا". كالشيء أبدا مم
 

-... يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالأمر واحدة أم دائما؛ ولذلك قال سراقة للنبي  -471-"ص -499
صلى الله عليه وسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه، فلو كان الأمر موضوعا في لسان 

ا ابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ كما إذالعرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار، وجو 
تُمْ  قال: أعتق رقبة فتقول: أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟ قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل }وَإِنْ كُن ْ

لفظا ويقتضيه  يقتضي التكرار[ لا 38أيَْدِيَ هُمَا{ ]المائدة: [ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا 6جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة: 
قياسا، أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، ولأنه لو قال: "إن دخلت الدار فأنت 

لعدم اعتبار تعليله".  قطلالطالق" لم يتكرر، وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما لم يتكرر ا
تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة:  [ أو بصفة كقوله تعالى: }وَالسَّارقُِ 6أقول: الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ

ق قلنا: الأمر المطل [ يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته، إن38وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ ]المائدة: 
يقتضيه، فإن قلنا: إنه لا يقتضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا؟ فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن 
هذا اللفظ قد وضع للتكرار. والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، وهذا هو القائل بأن ترتيب 

يدل على العلية. والثالث: أنه لا يقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس، قال في  الحكم على الوصف لا
المحصول: وهذا هو المختار؛ فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه، قالا: ومحل 

 لكلام الإمام ه اتفاقا وهذا منافٍ تر علالخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكر 
 (2)حيث مثل بالسرقة والجنابة مع أنه قد". 

 

ظا من وجهين، لف يقتضي التكرار"ثبت التعليل بهما. قوله: "أما الأول" أي: الدليل على الأول وهو أنه لا -200
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء 
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وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فلزم 
ار. الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يتكرر من ذلك أن التعليق لا يدل على التكر 

بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال: كلما، لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء 
قوله لوكيله: طلق ذلك القياس أو يمثل ب على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في

زوجتي إن دخلت الدار، نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود، لكن كلام 
إنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد، جاء عمرو. وأما الدليل لالآمدي في الأحكام يقتضي أن ا

 قياسا فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك يقتضي التكرارلثاني وهو أنه على ا
 (4)الحكم، كما سيأتي في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن". 

 

وليس  ،"البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به-204
هذا معتقد أحد. نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال 
إرادة التأخير، قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله، وحكاه في البرهان أيضا. والرابع هو مذهب الواقفية: أنه 

منشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم في الحج. قوله: "لنا ما تقدم" أي: في الكلام على مشترك بين الفور والتراخي، و 
، وأشار إلى أمرين أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا يقتضي التكرارأن الأمر المطلق لا 

لاشتراك المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا لنقض. والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه، فيجعل حقيقة في القدر 
والمجاز، وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا، وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. قوله: "قيل: 

ترك على  -الله لعنه-ي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه، أحدها: أنه تعالى ذم إبليس أإنه تعالى" 
 (2)بقوله: }مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ{".  -عليه السلام-السجود لآدم 

 

... أشخاص أخر فيعمل به، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخل،  -487-"ص -202
يقتضي  ر معلوم من كون الأمر لاوالتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحد، ولقائل أن يقول: عدم التكرا

قله والمعتزلة أيضا، وظنية عند أكثر الفقهاء، هكذا ن -رحمه الله-. الثاني: دلالة العموم قطعية عند الشافعي التكرار
الإبياري شارح البرهان وهي فائدة حسنة، وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول، وذكر الماوردي نحوه أيضا، فقال: 

معممون في أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر؟ وذكر في البرهان في واختلف ال
أول العموم عن الشافعي نحوه أيضا. وقوله: "ومعيار العموم... إلخ" اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من العلماء 

في الخصوص، واختاره ابن الحاجب وذهب جماعة إلى  ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز
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بالوقف وهو عدم الحكم بشيء، واختاره الآمدي وقيل بالوقف في  نالعكس، وقال جماعة: إنها مشتركة بينهما، وآخرو
الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي، واختار المصنف مذهب الشافعي، واستدل عليه بوجهين أحدهما: جواز 

ناء؛ وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منها ما شئناه من الأفراد، والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب اندراجه الاستث
في المستثنى منه، فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ولا معنى للعموم إلا ذلك، أما المقدمة الأولى 

واجبا بل جائزا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر، فتقول: جاء  فبالاتفاق، وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن
رجال إلا زيدا، وقد نص النحاة على منعه، نعم قالوا: إن كان المستثنى منه مختصا جاز نحو: جاء رجال كانوا في دارك 

كصاحب   ح الإمام ولا أتباعهإلا زيدا منهم أو رجلا منهم، والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة، ولم يصر 
واب، ن هذه المسألة، وما قاله المصنف هو الصمالحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة، بل صرحوا بجوازه في غير موضع 

 (4)لكن في هذا الدليل كلام". 
 

... من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة، وإذا انتفى العموم  -490-"ص -203
تفى التخصيص فيحنث بالجميع. وأما أكل فليس بمصدر؛ لأنه يدل على التوحيد أي: على المرة الواحدة وحينئذ ان

فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية، فلهذا لا يحنث بغيره وهو ضعيف كما قاله المصنف، بل باطل لأن هذا مصدر مؤكد 
ول فائدة زائدة على فائدة المؤكد، فلا فرق حينئذ بين الأبلا نزاع والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد 

والثاني، ولو سلمنا أن لا آكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييدا اتفاقا، وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة بشيء 
يكن عاما  إذا لمفي غاية الفساد، فإنه بناه على أن أكلا ليس بمصدر وأنه للمرة الواحدة، وأن لا آكل ليس بعام، وأنه 

لا يقبل التقييد. وقد تقدم بطلان الكل وبناء أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق، وهو 
: والله لا آكل ونوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي لباطل أيضا، فإن المعروف عندنا أنه إذا قا

زيدا فأنت طالق ثم أردت التكليم شهرا أنه يصح. "فروع" حكاها الإمام أحدها: أن خطاب على أنه لو قال: إن كلمت 
[ لا يتناول أمته على الصحيح، وظاهر كلام 15كقوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّبِي{ ]الأحزاب:   -صلى الله عليه وسلم-النبي 

لوا لا ي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة المسلمين وفعالشافعي في البويطي أنه يتناولهم. والثاني: أن خطاب الذكور الذ
يدخل فيه الإناث على الصحيح، ونقله القفال في الإشارة عن الشافعي، وكذلك ابن برهان في الوجيز. الثالث: لفظ كان 

مس: خطاب اوقيل: يقتضيه. الرابع: إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله: أكرموا زيدا أفاد الاستغراق. الخ يقتضي التكرارلا 
[ لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل. السادس: إذا لم 43المشافهة كقوله: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ{ ]الحجرات: 

كان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار كل منهما، لم يجز ويكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء 
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 (4)إضمار". 
 

صلى الله عليه  فِي النِ هَايةَِ شَرحِْ الْهِدَايةَِ قاَلَ } ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بَ عْدَ مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ  "مُلَخَّصًا وَقاَلَ -201
التَّمَامَ باِلصَّلَاةِ عَلَى  عَلَّقَ  وسلم التَّشَهُّدَ إذَا قُ لْت هَذَا أَوْ فَ عَلْت هَذَا فَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك { فَ قَدْ عَلَّقَ التَّمَامَ بأَِحَدِهِمَا فَمَنْ 

لنَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم ا النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم فَ قَدْ خَالَفَ النَّصَّ . وَأمََّا الْجَوَابُ عَنْ الْآيةَِ بأِنََّهُ أمََرَ باِلصَّلَاةِ عَلَى
يجَابَ فِي ال يجَابِ وَلَكِنْ ليَْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِ دَناَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ  صلى صَّلَاةِ أوَْ خَارجَِهَا فَ يُحْمَلُ عَلَى خَارجِِهَا وَعِنْ وَأنََّهُ لِلْإِ

فِي ا ه  . وَ  التَّكْرَارَ  يَ قْتَضِي الله عليه وسلم خَارجَِ الصَّلَاةِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاجِبَةٌ هَكَذَا قاَلَ الْكَرْخِيُّ لِأَنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لَا 
رهَِا وَقاَلَ الطَّحَاوِيُّ لَا بَلْ كُلَّمَا الْمُحِيطِ قاَلَ أبَوُ الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَاجِبَةٌ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً إنْ شَاءَ فَ عَلَهَا فِي الصَّلَاةِ أوَْ فِي غَيْ 

 (2).". سَمِعَ ذكِْرَ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم خَارجَِ الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ . ا ه  
 

 "خلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر الفورية-205

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، 
 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 [.402ا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{ ]آل عمران:}يَ 

هُمَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ الًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ ا رجَِ }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
 [.4الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ ]النساء:

نوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ْ  كُمْ ذلَ }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ 
 [.74 - 70فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا{ ]الأحزاب:

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 أما بعد: ما زلنا مع اختلاف العلماء في الأصول وأثر ذلك في مسائل الفقه.ثم 

وقد سبق أن بينا أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد اختلف العلماء في هذا، واختلفوا في الصارف الذي يصرف الأمر من 
ثر ما يظهر هذا اء، وأكالوجوب إلى الاستحباب، ثم اختلفوا في القواعد التي قعدها بعض الأصوليين وكثير من الفقه

الخلاف في مسألتي الأكل باليمين أو الأكل بالشمال، والتمسح من قضاء الحاجة باليمين، فاختلف العلماء في ذلك 
 على نفس الأصل.

 وذكرنا أن الصارف إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو مفهوم مخالفة.
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 اذا نعني ب  )يقتضي الفور(؟مهناك مسألة أخرى: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ أولًا: 

A  :[ معناه: أنك الآن تقيم الصلاة، وإذا قلت: الأمر لا 78يعني: إذا قال الله جل في علاه: }أقَِمِ الصَّلاةَ{ ]الإسراء
 لك لا تعاتب.ت الآن لا تعاتب، وإن صليت بعد ذيقتضي الفور، أي: أنه لديك سعة في الوقت في تنفيذ الأمر، فلو صلي

وثمرة ذلك: أنه إذا كان الأمر يقتضي الفورية فمن لم يسارع في امتثال الأمر يأثم، ومن يسارع فقد أصاب ما عليه من 
 الأمر.

، وهو قول كثير روقد اختلف العلماء في مسألة اقتضاء الأمر الفورية على أقوال ثلاثة: القول الأول: أن الأمر يقتضي الفو 
 يقتضي التكرار.ممن قال بأن الأمر 

القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم: أنه غير معلق بزمن، وهذا قول الشافعية والأحناف، ويقولون: إنه لا يقتضي 
 الفورية، وإن كان هناك قول للشافعي وهو أقوى في المذهب: أن الأمر يقتضي الفورية.

 الواقفة.القول الثالث وهو قول 

رةٍَ رية، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تعالى: }وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِ ووالصحيح الراجح في ذلك هو أن الأمر يقتضي الف
[، والمسارعة والمسابقة وردت بلفظ الأمر الدال على الفورية، وهي دلالة على أن المسارعة 433مِنْ رَبِ كُمْ( ]آل عمران:

 واجبة.

لك والأوضح فعل أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: )أن النبي صلى الله عليه والأجلى من ذ
وسلم دخل عليها مغضباً، فقالت: يا رسول الله! من أغضبك أهلكه الله؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيت 

 قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به( يعني: لم يفعلوه.

لدلالة واضحة جداً فإنه لو كان على التراخي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يغضب النبي إن كان وا
الأمر على التراخي؟ فهو أمرهم بالأمر، وعليه أن ينتظر لهم هذا اليوم كي يفعلوه، أو اليوم الذي بعده، أو اليوم الذي 

 ي صلى الله عليه وسلم أن يغضب.بعده، فلو كان الأمر على التراخي ما كان للنب

 ظاهر جداً بما يثبت أن الأمر على الفورية، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا. ابينما كان غضب النبي هن

 (4)فلا بد أن تفعل، وهذا الراجح الصحيح الذي لا نحيد عنه، وهو أن الأمر يقتضي الفورية.". 
 

تعالى  -م على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله "الحمد لله والصلاة والسلا-206
-:- 
 

 باَبُ الَأمْرِ 

 ( وَاجِبِ 4وَحَدُّه استِدعَاء فِعْلٍ )
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 باِلقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ 

 بِصِيغَةِ افْ عَلْ فاَلوُجُوبُ حُقِ قَا

 حَيثُ القَربِنَةُ انتَ فَتْ وَأطُْلِقَا

 دَليِلٍ دَلَّنَا شَرْعًا عَلَىلَامَعْ 

 إِباَحَةٍ فِي الفِعْلِ أَوْ نَدْبٍ فَلَا 

 بَلْ صَرْفهُُ عَنِ الوُجُوبِ حُتِمَا

هُمَا  بِحَمْلِهِ عَلَى الْمُراَدِ مِن ْ

 وَلمَْ  يفُِدْ فَوراً وَلَا تَكْراَراَ

 يَ قْتَضِي التَّكْرَاراَإِنْ لمَّْ يرَدِْ مَا 

 مُهِمِ  الْمُنْحَتِمْ وَالَأمْرُ باِلفِعْلِ الْ 

 أمَْرٌ بِهِ وَباِلَّذِي بهِِ يتَِمْ 

 كَالَأمْرِ باِلصَّلَاةِ أمَْرٌ باِلوُضُو

 وكَُلِ  شَيءٍ للِصَّلَاةِ يُ فْرَضُ 

 ( باِلْمَطْلُوبِ 2وَحَيثمَُا إِنْ جِيءَ )

 يَخْرجُْ بهِِ عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ 

يهباَبُ النَّ  ُِ 
 رْكٍ قَدْ وَجَبْ تَ عْريِفُهُ اسْتِدْعَاءُ ت َ 

 باِلقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طلََبْ 

 ( نَ هْيٌ مَانِعُ 3وَأمَْرنُاِ باِلشَيءِ )

هِ وَالعَكْسُ أيَضًا وَاقِعُ   مِنْ ضِدِ 

 وَصِيغَةُ الَأمْرِ الَّتِي مَضَتْ تَردِْ 

هَا أَنْ يُ بَاحَ مَا وُجِدْ   وَالقَصْدُ مِن ْ

هَا   التَّسْوِيهَْ كَمَا أتََتْ وَالقَصْدُ مِن ْ

 كَذَا لتَِ هْدِيدٍ وَتَكْوِينٍ هِيَهْ 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 -الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
 : ... باب الأمر-تعالى  -قال الناظم رحمه الله 

 ي ذكرنا فيما سبق أنه لا استنباط من الكتاب والسنة إلا بفَِهمهذا شروع في المقصود من هذا الفن العظيم الجليل الذ
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 هذا العلم، وباب الأوامر والنواهي من أعظمأبواب أصول الفقه.

 "باب الأمر": يدخل تحته الواجب، والمندوب، "والنهي": يدخل تحته المحرم، والمكروه. إذاً سائر أفعال العباد دخلت

ي يذكرها هذين البابين معرفة الأمر ومعرفة صيغ الأمر وما يدل عليه وما يتعلق بالمسائل التفي هذين البابين ينبغي العناية ب
ذكر في هذا الباب أَشْهَر المسائل التي يحتاجها طالب العلم سواء كان هذا مبتدأ أو  -تعالى  -المصنف رحمه الله 

ا من ما تعتني بجمهرة المسائل التي يحتاجهغيره، كذلك ذكر في باب النهي كما ذكرنا في السابق أن هذه المتون إن
يدرس هذا الفن فكل مختصر ابتدأ إنما يذكر المصطلحات العامة، ويذكر المسائل العامة التي يفتقر إليها طالب العلم 

 في هذا الفن.

__________ 

 ( وفي نسخة أمَْرٍ 4)

 ( وفي نسخة إِنْ جَاءَ 2)

 (4)( وفي نسخة للِشَّيءِ". 3)
 

قبل المغرب": فهو محمول على الندب بل هذا للانتقاد صرف يعني صرف افعل تغيره افعل عن ""صلوا -207
الوجوب، "حُتِمَا": لزم، الألف هذه للإطلاق، وحتم هذه مُغَيَّر الصيغة، وقوله: عن الوجوب متعلق بقوله: صرفه لأنه مصدر 

 والمصدر من المتعلقات.

ل لزم بحمله يعني بحمل افعل على المراد منهما أي للإباحة أو للندب يعني إذا دل الدلي "بَلْ صَر فِْهُ عَنِ الْوجوبِ حُتِمَا":
على أن المراد بافعل الندب وجب صرفه إلى الندب لأن هذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي، والذي صرفه ليس نحن 

 -ذ حينئ -رع وليس نحن وهو الشارع وكذلك الذي صرفه عن الوجوب إلى الندب هو الشا -جل وعلا  -وإنما الرب 
لا خلاف حمله على الوجوب بأمر الشرع متى ما اقتضي الشرع أن نحمله على الوجوب حملناه، متى ما اقتضي الشارع 
أن نحمله على الندب كذلك على الإباحة كذلك بلا إفراط ولا تفريط لا نقف نكون متجمدين على الوجوب نقول لابد 

ة حكم شرعي، والندب حكم تكليفي شرعي، وكذلك الوجوب حكم شرعي تكليفي  قول: الإباحنأن يكون للوجوب بل 
 .-صلى الله عليه وسلم  -ورسوله  -عز وجل  -كلها دائرة بين أحكام الشرع والمُشَرعِ هو الله 

هُمَا": إذاً في هذه الأبيات بين لنا  "بَلْ صَر فِْهُ عَنِ الْوجوبِ حُتِمَا بِحَمْلِه على المرادِ مِن ْ

الأمر وحقيقته وعرفنا ما عليه ثم بين أن الصيغة هي افعل وزدنا بعض المسائل ... ثم دلالة افعل على الوجوب إلا حد 
إذا دلت قرينة صارفه عن الوجوب إلى الإباحة أو الندب أوغير ذلك ثم انتقل إلى مسألة أو مسالتين من مسائل الأمر 

 :-تعالى  -قال رحمه الله المهمة وهي هل صيغة افعل تدل على الفور أو لا؟ 
 يَ قْتَضِي التِ كراراَوَلَمْ يفُِدْ فَ وْراً ولا تَكْراراَ ***** إن لم يرَدِْ مَا 
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 هاتان مسألتان:

ع نون لها بقوله: "ولم يفد": يعني صيغة افعل بعدما تقرر أنه للوجوب، والحكم ليس خاصا بافعل -المسألة الأولي:
لحكم عام يعني سواء حكمنا على افعل بأنه للوجوب أو بأنه صُرِف عن الوجوب الصواب أن ا الدال على الوجوب بل

 (4)إلى الندب فالفورية وعدمها متعلقة بافعل مطلقا سواء كانت للوجوب أو الندب فالحكم عام.". 
 

المرة الواحدة ودلالة  دل على أنه لا يفهم من هذا اللفظ إلا 97")وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ( آل عمران: -208
هذا اللفظ على المرة الواحدة من مقتضيات الامتثال فحسب لا بلسان العرب إذا ورد الاستعمال في المرة الواحدة شرعا 
)إن الله كتب عليكم الحج( وفي العرف اشتري اللحمة، اشتري خبزا، اشتري الماء فكل مرة تشتري خبزا تأتي وتشتري 

تشتري مرة واحدة فإذا انتهي قد تؤمر بشيء آخر والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا الصحيح .... هكذا؟ ... لا. بل 
 بقوله: "ولا تكرارا" نخالفه في المسألة الأولى، ونوافقه في المسألة الثانية، وهذا -تعالى  -هو ما ذكره الناظم رحمه الله 

 على التكرار بل نحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه أنَّ افعل لا يدل على المرة، ولا -والله اعلم  -هو الظاهر 

تضي قي": الألف: للإطلاق يعني إن دل دليل على أن المراد بهذا المأمور يَ قْتَضِي التِ كراراَ"إن لم يرَدِْ مَا  -ولذلك قال:
تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا التكرار ( هذه تكرار أو لا؟ فاطهروا: 4{ )دل على التكرار وذلك فيما إن علق على شرط أوصفة }وَإِنْ كُن ْ

 نطهر مرة واحدة من الجنابة وبعد ها انتهي كَفَّ عن الخطاب -حينئذ  -لو قيل أنه ليس على التكرار 

 (2)وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ والله عزيزُحكيم ... ( )
 تكرار؟ مرة واحدة يعني سارق واحد نقطع يده ثم البقية خذوا راحتكم؟ ...هه .. 

لا ... بل كلما وجدت السرقة وجد القطع هذا معنى التكرار كلما وجدت الجنابة وجد الغسل وجب الغسل، وكلما 
لابد من القطع وإلا إذا كان من مرة واحدة ما حصل به ضمان الأمان لا أن يقطع سارق  -حينئذ  -وجدت السرقة 

كلما وُجِدَ   -حينئذ  -هنا والامتثال لمَّا عَلَّقه على شرط  واحد وانتهينا .. انتهي صلاحية هذا الأمر لكن المراد بالأمر
 جدت الصفة التي علق أو دل عليها قوله )وَالسَّارقُِ( وجد القطع.والشرط وجِدَ المأمور به، وكلما 

وجب  -ذ حينئ -": بمعنى إن جاء دليل كالشرط والوصف يدل على التكرار يقتضي التكراراإذا قوله: "إن لم يرد ما 
 مل افعل على التكرار.ح

 

 والأمر باِلْفِعْلِ الْمُهِمِ  المُنْحَتِمْ ***** أمْرٌ به وَباِلَّذِي بِهِ يتَِمْ 

 هذا سبق مع الإشارة إليه، وهو ما الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

__________ 

 (6المائدة ) -( 4)
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 (4)(". 38المائدة ) -( 2)
 

احة(، )فإن ورد(، يعني: صيغة افعل )بعد الحظر فللإباحة( إذا نهى الشارع عن ")فإن ورد بعد الحظر فللإب-209
شيء ثم أمر به هنا ورد افعل بعد الحظر، هل وروده بعد الحظر يجعل قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الندب أو لا؟ 

م أمر به: }وَإِذَا أو مأذوناً فيه ثم نهى عنه ث محل نزاع بين الفقهاء والأصوليين، إذا أمََرَ بشيء أو كان شيئًا مندوباً أو واجبًا
[، كان الصيد مباحًا ثم حرَّمه لأجل الإحرام ثم قال: }وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا{ صيغة افعل 2حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا{ ]المائدة: 

لوجوب ل قرينة صارفة له عن ااصطادوا هل هي للوجوب أو للإباحة؟ قالوا: النظر هنا هل في كون افعل بعد حظرٍ يُجع
إلى غيره أو لا، فقال المصنف هنا: )فإن ورد بعد الحظر فللإباحة(، بالاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد النهي 

ثر ما شرع فوجدنا أن أكلفلم يوجد أمر كذلك إلا والمراد به الإباحة، بمعنى أن النظر هنا يكون في استقراء نصوص ا
عل بعد النهي إلا ويراد به الإباحة، حينئذٍ قعدنا قاعدة أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة كقوله تعالى: يأتي اف

[، }وَإِذَا 222[، وقوله تعالى: }فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ{ ]البقرة: 40}فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا فِي الْأَرْضِ{ ]الجمعة: 
د الحظر قالوا: هذه كلها تدلُّ على أن صيغة افعل بع«. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»تُمْ فاَصْطاَدُوا{، حَلَلْ 

للإباحة هذا قولٌ وعليه كثير من الأصوليين، وقال أكثر الفقهاء هنا: لما يفيده قبل الحظر، يعني: لا نقول للإباحة مطلقًا 
ل ه قد يكون للإيجاب، حينئذٍ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقالوا: صيغة افعبل ننظر قبل النهي قبل الحظر ما حال

بعد الحظر ترفع الحظر فقط ثم نرجع إلى صيغة افعل كما كانت قبل الحظر فقد يكون للإيجاب، وقد يكون للندب، 
باحة من وجوبٍ، أو ندبٍ، أو إلما يفيده قبل الحظر(، يعني:  ءوقد يكون للإباحة قال هنا: )فإن(. )وقال أكثر الفقها

والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على إفادة الأمر المطلق للوجوب فهي شاملة لما تقدمه حظر ولغيره ولا قرينة صارفة 
عن مقتضاه الحقيقي وهو الوجوب فأشبهت صيغة الأمر التي لم يتقدمها نهي، حينئذٍ قالوا: ننظر إلى صيغة افعل وجدنا 

دالة على الوجوب على ما هي عليه فهي عامة حينئذٍ تبقى على عمومها وعلى إطلاقها فتكون فائدة افعل بعد الأدلة ال
الأكثرين،  عند يقتضي التكرارالحظر رفع الحظر فحسب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهذا أصح، )ولا 

مر. وحُكِيَ لِ قَ على شرط. وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأوأبي الخطاب خلافاً للقاضي وبعض الشافعية، وقيل: يتكرر إن عُ 
ي ذلك أو لا؟ بمعنى إذا أمر الشارع بأمرٍ صلِ ي هل يقتض يقتضي التكرارذلك عن أبي حنيفة وأصحابه( هل صيغة افعل 

ي ركعتين فتقوم تصلِ ي ر لصلِ ي ركعتين هل يقتضي ذلك فعل الصلاة مرةً واحدة فتكون منتفلًا، أو ص ُِ ن وتصلِ ي كعتيُ 
 (2)وتصلِ ي حتى يأتيك أمر آخر فيقول لك: قف.". 
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ي إلا ، أيْ لا يقتضيقتضي التكرار("انتهى الأمر هل هذا أو ذاك؟ محل نزاع بين الأصوليين، قال: )ولا -240
ول، وأمَّا النص لأفعل المأمور به مرةً واحدةً فقط حينئذٍ المرة الثانية، والثالثة نحتاج إلى قيد أو إلى نص خارج عن النص ا

الأول فانتهت فعاليته بمعنى أنه امتُثل الأمر مرةً واحدة وانتهى مدلوله وانتهى امتثاله كما لو قال: ادخل الدار، أيْ: كن 
داخلاً وبدخلةٍ واحدة يوصف بأنه داخلٌ فكان ممتثلًا، قال: )خلافاً للقاضي وبعض الشافعية(، بمعنى: أن الأمر عندهم 

لأن الأمر لا اختصاص له بزمانٍ دون زمان فاقتضى إيقاع الفعل بجميع الأزمان وكذلك قياس الأمر على  يقتضي التكرار
[، يعني: مدة 32النهي، النَّهي لا شك فيه محل وفاق أنه للتكرار بمعنى أنه إذا قال: }وَلَا تَ قْرَبوُا الز نِاَ{ ]الإسراء: 

ن، قالوا: اانية إلا وأنت منهي عن هذا النهي فحينئذٍ تعلق بجميع الأزمما من يوم بل ساعة بل ث يقتضي التكرارالحياة، 
مثله الأمر يتعلق بجميع الأزمان فإذا امتثل مرةً صار الأمر نفسه دالاا على امتثاله مرةً ثانية وهكذا، )وقيل: يتكرر إن عُلِ قَ 

 إذا عُلِ ق بشرطٍ صار الشرط كالعلة،على شرط(، وهذا محل وفاق عند بعضهم حَكَى بعضهم الإجماع على أن افعل 
تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة:  [، يعني: مرة واحدة جنابة يقع بها 6حينئذٍ يدور الحكم مع علته وجودًا وعدمًا }وَإِنْ كُن ْ

دة كذلك قوله: حيطَّهر وانتهى ولا كلَّما حدثت منه جنابة تتطهر؟ كلما حدثت منه جنابة تتطهر لأن ليس المراد به مرة وا
 ا}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{، كلما حصلت السرقة جاء الأمر إذًا }فاَقْطعَُوا{ هنا عُلِ ق على وصف وهذ

تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ اطَّهروا هذا افعل حينئذٍ عُلِ ق على شرطٍ فكلما وجد الشرط أ الوصف  والوصف علة كذلك: }وَإِنْ كُن ْ
نئذٍ ل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر( صلِ ي ركعتين، صلِ ي ركعتين حييوجد الأمر فحينئذٍ صار للتكرار وهذا محل وفاق، )وق

صلِ ي الأول ركعتين وصلِ ي الثاني ركعتين إذا كرر الأمر الفعل نفسه، )وحُكِيَ ذلك عن أبي حنيفة( رحمه الله تعالى 
صيغة افعل موضوع للماهية فقط دون نظرٍ إلى مرةٍ أو غيرها، وإنما المرة تعتبر من  )وأصحابه(، والصحيح أن يقال: إنَّ 

لوازمِ وضروريةِ امتثال الأمر، بمعنى: أن المراد من صيغة افعل صلِ ي إيقاع وإيجاد الصلاة، ثم إيجاد الصلاة لا يتصور إلا 
 (4)بمرةٍ واحدة.". 

 

 "النهي المطلق للفور والدوام-244

وسلم أن  ، فيجب على من علم بنهي النبي صلى الله عليهيقتضي التكرارئل المتعلقة بباب النهي: أن النهي من المسا
ينتهي عنه طيلة حياته وعلى الدوام، ولذلك قال القاضي القرافي قلت: للشيخ العز سلطان العلماء إن لم يقتض النهي 

 التكرار ما وجد عاصياً في هذه الدنيا.

في ذلك: أن الله جل وعلا إذا قال: )انتهوا(، فالانتهاء يكون إلى يوم القيامة، إلا إذا عُلِ ق بوصف والصحيح والراجح 
 معين فالحكم يدور مع علته حيث دار، وممكن أن يخرج النهي المعلق بوصف أو بعلة.

 ى الفجر.ن الليل إلعلى قول من رجح بحرمة الوصال، فأنه يحرم الصيام م -الوصال-فمثلًا: النهي عن الصيام ليلًا 

ومن الأمثلة التي خرج بها النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو التحقير: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن 
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إن الأصل في النهي  :ينتعل الرجل وهو قائم، قال بعض العلماء: هذا النهي للكراهة، وهذا قول الجمهور، لكن نقول
يل والقرينة التي صرفت النهي إلى الكراهة، لكن ممكن أن تكون القرينة: خشية أن ينكب على وجهه، التحريم وائتونا بالدل

 وإن تمكَّن فله أن يفعل، والله تعالى أعلم.

والقاعدة التي قعَّدها جمهور الفقهاء: أن النهي أو الأمر إذا كان من الآداب فيصرف الأمر إلى الاستحباب، ويصرف 
 وهذه مسألة تحتاج إلى دليل حتى تنضبط به المسألة. النهي إلى الكراهة،

[، 404دة:ئويخرج أيضاً النهي من التحريم إلى الإرشاد، كقول الله تعالى: }لا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ{ ]الما
ل صلاة أن ليه وسلم: )لا تدعن دبر كوقوله صلى الله عليه وسلم: )لا تحقرن من المعروف شيئاً(، وكقوله صلى الله ع

 تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(.

 وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا(.

ا بَ عْدَ إِذْ زغِْ قُ لُوبَ نَ للأعلى، كقول الله تعالى: }رَب َّنَا لا تُ  ويخرج النهي عن التحريم أيضاً إلى الدعاء؛ لأنه يكون من الأدنى
 [.8هَدَيْ تَ نَا{ ]آل عمران:

نَ يْكَ إلَِى مَا مَت َّعْنَا بهِِ  زْوَاجًا أَ  ويخرج أيضاً من التحريم إلى التحقير، كقول الله تعالى مرشداً لأهل الصلاح: }وَلا تَمُدَّنَّ عَي ْ
نيَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ{  هُمْ زَهْرةََ الْحَيَاةِ الدُّ  [، يحقر زينة الدنيا.434]طه:مِن ْ

 وأيضاً يخرج النهي عن التحريم إلى بيان العاقبة، كقوله تعالى: }وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَ عْمَلُ الظَّالِمُونَ{
 [، فالله جل وعلا لا يغفل عما يفعل الظالمون، وسيرجعون إليه ثم يحاسبهم على ما فعلوا.12]إبراهيم:

[ فهو ييئسهم من أن 66ضاً النهي إلى التيئيس، كقول الله تعالى: }لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَ عْدَ إِيمَانِكُمْ{ ]التوبة:ويخرج أي
 (4)هذا العذر غير مقبول في الدنيا، ومن باب أولى في الآخرة.". 

 

ي التكرار أو لا؟ غة افعل تقتضهل تكرار صي يقتضي التكرارعند الأكثرين لا  يقتضي التكرار"ثم قال ولا -242
أيضاً يقُال فيها ما قيل في السابق أن صيغة افعل قد تكون مُقيدة بالمرة وقد تكون مقيدة بالمرات افعل صلي يوم واحداً 
نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة نقول هذا مقيد لمرة واحدة هذا باتفاق أنه يُحمَل على ما قيُد عليه صلي خمس 

ا قيده بخمسة دل على التكرار هذا بالإجماع أنه يحمل على التكرار لكن لو قال صلي فقط وسكت صلوات اليوم هذ
هل إذا قمت فصلين ثم نقول لك أيضاً لم ينتهي الأمر قم فصلي قم فصلي قم فصلي حتى يأتيك دليل يقول لك قف 

مرة صوليين محل الخلاف فيما لم يقُيد بالعن الصلاة أم أن مدلوله المرة الواحدة أو لمطلق الماهية؟ فيه خلاف بين الأ
أو بالمرات صراحة فإن قيُد بالمرة صراحة حُمل عليها باتفاق وإن قيُد بالمرات صراحة حُمل عليها وإما أذا لم يقُيد فأُطلق 

عشر  ء إلا ستةبفتح الفاء لأن تفَعال هذا بفتح التا يقتضي التكرارلاف، قال ولا خهكذا صلي فسكت حينئذ نقول فيه 
فعلًا ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر منها تلقاء هذا ورد ولا نقول أنه ..... لكن لو قيل تكرار كما ينطقه البعض 
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هَ تلِْقَاء{ نولا  نقول هذا لم يسمعه هذا يخطى بكن لو قيل تلِقاء نقول هذا سُمع ولو كان خلاف في القياس }وَلَمَّا تَ وَجَّ
ضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة فقط صلي قام فصلى نقول انتهى لا يصلي مرة ثانية إلا أي لا يقت يقتضي التكرار

مدلوله على  ، فلذلك قيل إنيقتضي التكراربدليل مفصل وأما صيغة افعل فقد أدى المراد بها أوجد الفعل وانتهى لا 
عل ة هذا سيأتي أن قول آخر المراد به صيغة افالمرة الواحد لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام أم بالمطابق

 (4)هو مطلق أو القدر المشترك وعلي تكون المرة الواحدة هذه من الضروريات.". 
 

يعني أكثر  راريقتضي التكعند الأكثرين وأبي الخطاب من الحنابلة عند الأكثرين لا  يقتضي التكرار"ولا -243
لعبده ادخل الدار كان ممتثلًا لدخلة واحدة ادخل الدار كان ممتثلًا وداخلًا  الحنابلة بدلالة اللغة لو قال السيد مثلاً 

بدخلة واحدة حينئذ حصل مدلول أدُخل فلو وبخه وعاتبه ورآه عقلاء أهل اللغة لما استصاغوا ذلك منه وقالوا له أنت 
ل والامتثال ؟ لأن الدخول قد حصأمرته بالدخول فحصل الامتثال بمرة واحدة فتوبيخك وعتبك وذمك في غير مورده لماذا

قد حصل، أقول لك على حاجة قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر لو قال مثلًا في الحلف والله 
لأصومن لماذا يا بر في يوم واحد كذلك لو قال لله عليَّ أن أصوم أيضاً النذر يوفي نذره بصوم يوم واحد قال طلق زوجتي 

لوكيله قال طلق زوجتي فلانة أكثر الفقهاء وحُكي الإجماع قالوا ليس له أن يطُلق إلا واحدة كذلك لو أخبر فلانة قال 
قتضي ييصدق هذا الخبر لو صام يوم واحد قالوا كذلك الأمر المطلق يرُاد به المرة الواحدة لا  تعن نفسه قال قد صم

الواحدة على هذا القول من دلالة النكرة على الفرد لشائع في  بعد يدل على المرة الواحدة ودلالته على المرة التكرار
 قتضي التكراريجنسه يعني يدل عليه بالمطابقة وهذا قول الأكثرين، خلافاً للقاضي وبعض الشافعية القائلين بأن الأمر 
يشتري ثم الثالثة و فأنه لو قال اشتري اللحم قال الأب لولده اشتري اللحم يذهب ويشتري اللحم ويرجع ثم يذهب ويأتي 

حتى يقول له قف يا ولدي لأن صيغة افعل تقتضي التكرار هذا مرادهم فلا يقف ولا يكف عن امتثال المأمور إلا بنص 
منفك عنه هذا ليس بصحيح، خلافاً للقاضي وبعض الشافعية لماذا؟ قالوا لأن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فإذا 

تثال فهو داخل فيه اقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان لماذا؟ لأن الزمن الثاني مساو قال افعل فكل زمن صالح للام
ن صالح لإيقاع الفعل فيه وامتثاله فهو مساو للأول إذاً لماذا يقيد بمرة واحدة؟ زللأول والزمن الثالث مساو للأول وكل 

يكون مدلوله أن يقُال أوقع في المرة الأولى والثانية والثالثة فقالوا إذا كانت الأزمان متساوية باعتبار إيقاع الفعل إذاً لا فرق 
هو التكرار كما امتثلت في المرة الأولى في الزمن الأولى امتثل في المرة الثانية والثالثة إلى ما لا نهاية كذلك قالوا هو 

لأغلب في ر نقول لأنها هي االأغلب في الشرع وهذه حجة ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه يرى أن صيغة افعل للتكرا
الشرع فإذا ورد في موضع ما مطلق غير مقيد بمرة ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله تعالى يُحمَل على التكرار لأنه هو 
أثر موار الشرع، حينئذ يكون النزاع في ماذا إن كان المراد أنه حقيقة لغوية فلا وإن كان دلالته على التكرار حقيقة شرعية 

كن أن يُسلَّم ولذلك دائماً نفرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية البحث الآن في الحقيقة اللغوية لو قال افعل فيم
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هذا هو الأصح ولذلك لو قيل  يقتضي التكراراللحم قم صم إلى آخره نقول هذا اللفظ من حيث هو لغة لا  اشتري
أن يأتي بعد قليل ويأتي بكاس لو كان للتكرار لما انقطع الامتثال إلا باسقني ماءاً فحصل الامتثال بمرة واحدة انتهى هل 

 (4)يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول مرادا به اللغة فلا وإن كان مراداً به عند ابن القيم رحمه الله". 
 

ن النهي لأ "تعالى وغيره إن كان مراداً به حقيقة شرعية فيمكن أن يُسلَّم كذلك قال قياس الأمر على النهي-241
فكذلك الأمر لو قال لا تشرك بالله متى في كل الأزمان لا يقع منك هذا الفعل لو قال صلي قالوا كذلك  يقتضي التكرار

مثله صلي في كل ألأوقات قياس الأمر على النهي لكن نقول هذا قياس فاسد قياس مع الفارق لأن المقصود في الأمر 
حصل بمرة واحدة والنهي هناك العدم المراد عدم الماهية ولا يحصل عدم الماهية هو إيجاد الفعل وإيجاد الفعل يقع وي

إلا بالكف عن كل الأفراد والآحاد أليس كذلك ففرق بين إيجاد الفعل وإعدام الفعل إيجاد الفعل يقع بالمرة الواحدة 
ن، وقيل يتكرر نئذ صار فرقاً بين المعنيييصح ممتثلاً وأما إعدام الفعل فهذا لا يمكن أن يتصور إلا بإعدام كل الأفراد فحي

إن عُلِ قَ على شرط لكن هذا خروج عن المراد مسألتنا ليست في هذه المسألة في صيغة افعل مجردة عن قرينة وأما تعليقه 
ى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ{ لَ عُلق بقرينة وقيل يتكرر إن عُلق شرط }وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُواْ{ }إِذَا قُمْتُمْ إِ  بشرط وصفة فهذا

فيقال  ط}}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ{ عُلق بوصف }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{ عُلق بوصف والتحقيق في مسألة الشر 
وأما الوصف  ةإن كان المعلق عليه علة أو كالعل يقتضي التكراروإلا فلا فهو  يقتضي التكرارإن كان الشرط كالعلة فهو 

فهذا مداره مدار العلل لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدماً فحينئذ تعليق القطع على السرقة نقول من تعليق الحكم 
على علة في الفعل وهو السرقة فكلما وُجدت السرقة بشرطها وُجد الحكم وهو القطع فحينئذ لا مانع من أن يقال بالتكرار 

ا علق على صفة أو شرط وإنما فيما هو مجرد عن القرينة كلما وُجد الحدث كان المكلف في مثل هذه والكلام ليس فيم
 إن ا لم يكن كذلك فلاذمأموراً بغسل الوجه واليدين إلى آخره لماذا؟ لأنه عُلق على علة أو على سبب كالعلة وإما إ

 طالق مرة واحدة للفعل إن خرجتِ فأنتِ  خرجتِ فأنتِ طالق الخروج هذا ليس بعلة وإذا ما يقع المُرتَب الجواب بالوقع
تطلق كم هنا؟ مرة واحدة واحدة على مرة واحدة يعني إن خرجت فوقع منها الخروج مرة واحدة أو لابد أن تخرج فتخرج 
فتخرج ثم يقع الطلاق؟ بمرة واحدة وتقع طلقة واحدة، طيب خرجت فطلقت مرة ثانية جاءت ثاني يوم خرجت هل 

لا تطلق لماذا؟ لأن الخروج هنا ليس علة فكلما وُجد الخروج وُجد الطلاق نقول لا ليس هو كقوله  تطلق مرة ثانية؟ لا
تعالى }وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُواْ{ وإنما هو أمر منفك على التعليل عن الصفة وإنما صار شرطاً مجرداً فإن كان الشرط 

أما الوصف كالسرقة والزنا هذا لا إشكال بإجماع أن الأحكام مرتبة على فيه معنى العلية نقول اقتضى التكرار وإلا فلا و 
ذا قال إعللها متى ما وُجت هذه العلل وُجدت الأحكام. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر أيضاً هذا ليس مما نحن فيه ف
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 (4)صلي ركعتين صلي ركعتين الثاني الأصح أنه توكيد ليس بتأسيس.". 
 

بي حنيفة وأصحابه ما هو ذلك الذي هو التكرار بتكرر لفظ الأمر لو قال صلي صلي "وحُكِيَ ذلك عن أ-245
لو قال صلي وصلي عطف العطف يقتضي التغاير لا إشكال أن الثانية غير الأول لو قال صلي وصم كل منهما مستقل 

و صلي ركعتين صلي أ لو قال صلي ركعتين صلي أربع ركعات الثاني مستقل عن الأول التأسيس وإنما الخلاف في صلي
 صلي ركعتين نقول الثاني يرُاد به التوكيد لا التأسيس بخلاف ما ذكرناه.

وهو على الفور هذه المسالة الثانية مما تنازع فيها الأصوليين وهي صيغة افعل أيضاً المراد لها المجردة عن القرينة لو قال 
م نقول حُمل على التراخي والمراد صم متى هذا يكون؟ هل افعل الآن حًمل على الفورية لو قال صم يوم الخميس القاد

هو على الفور أو على التراخي الذي هو ليس على الفور هذا هو محل النزاع عند الأصوليين المذهب على أنه على الفور 
مر يصح فيه الصيام ادر في أول يقع بعد الأبولا يجوز تأخيره إلا بقرينة والمراد بالفور هنا المبادرة بسرعة الامتثال صم في

وجب الامتثال صلي مباشرة بعد الانتهاء من صيغة افعل وليس له أن يؤخر بعد وقت إلا بدليل يدل عليه هذا المراد 
بالفورية ولذلك لما قيل عن الحج واجب على الفور لو أخره إلى السنة التي تليها أثم فلو مات عند ابن القيم رح لا يقضى 

تمكن ففرط وإنما النصوص الواردة فيما لم يتمكن فحينئذ القول بالفورية المراد به المبادرة وسرعة عنه لا يُحج عنه لأنه 
الامتثال بعد صدور صيغة افعل مباشرة فلو أخر في الواجب لكن آثماً، وهو أي صيغة افعل على الفور ولا يجوز تأخيره 

يل بالتكرار معناه اتفقوا على أنه للفور إذا ق يقتضي التكرارمر إلا بقرينة لكن يبُيَّن هنا أن من قال في السابق إن مطلق الأ
متى يبدأ التكرار منذ صدور صيغة افعل إذاً دل على الفور أو لا؟ لزم منه أن صيغة افعل تدل على الفور لأنه لو ترك وقت 

عدها مباشرة الوقت المناسب بنذ أن تصدر صيغة افعل مماً لم يتمثل فيه الفعل لما كان للتكرار لأن معنى التكرار أنه 
يبدأ الامتثال ثم يكرر يكرر إلى ما شاء الله فحينئذ استلزم هذا القول بأن صيغة افعل تدل على الفورية ولذلك اتفق من 
قال بأن مطلق صيغة افعل للتكرار اتفقوا على أنه للفور وإنما الخلاف هل صيغة افعل للفور أو ليست على الفور الخلاف 

إذاً هذا خلاف بين فئة معينة ليس مطلقاً عند كل الأصوليين، وهو على الفور ما الدليل على  يقتضي التكرارلا فيمن قال 
ى مَغْفِرَةٍ{ ذلك؟ قالوا عموم النصوص ظواهر نصوص كثيرة قال تعالى }وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مِ ن رَّبِ كُمْ وَجَنَّةٍ{ }وَسَارعُِواْ إلَِ 

فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة ولذلك  قالوا في الفعل
}إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْراَتِ{ إذاً هذا مدح أو ذم؟ مدح فدل على أن المسارعة هل  -عز وجل  -مدحهم الله 

ر، ثالثا أ، يقال أن القول بالفورية أحوط وأبرأ للذمة ويكون حينئذ ممتثلاً بقين إذا قيل صلي فقام مالأصل في امتثال الأوا
مباشرة فصلى هذا ممتثل بيقين لكن لو أخ ر ولم يمتثل ثم امتثل هل هو ممتثل بيقين أو على شك؟ على شك إذاً لا 
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 (4)يكون ممتثلاً بيقين إلا على القول أن صيغة افعل للفور.". 
 

"قال: رُد المراد به أمر إيجاب، ولهذا قيده بالمشقة، والندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في -246
باً. : والتحقيق أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجا-ابن تيمية-بعضه، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 

أمراً مقيداً لا مطلقاً، فيدخل في مطلق الأمر لا الأمر المطلق،  يعني: كامل من كل وجه، وأما المندوب إليه فهو مأمور به
 ولكن ليس هذا بحثنا.

بحثنا: هل يطلق عليه إذا دخل في مطلق الأمر وسمي أمراً هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا البحث، وأما كونه يشمله مطلق 
 الأمر، هذا لا إشكال فيه كما مر معنا في أول الأمر.

في مطلق الأمر يرد السؤال مرة أخرى: إذا سمي مأموراً به هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا البحث فيه،  فحينئذٍ كونه داخلاً 
 والصواب ما قدمه المصنف من أنه حقيقة فيه لا مجاز.

قال: )فَ يَكُونُ للِْفَوْرِ( يعني: على الأول الذي هو كونه مأموراً به حقيقة؛ لأن أمََرَ الذي هو إيجاب سيأتي أنه على 
 صحيح للفور.لا

بمعنى أنه يجب امتثال المأمور به في أول زمن عند العلم بالأمر، فإذا قال له: صلِ ، قلنا هذا دل على الفورية، بمعنى أنه 
لا يجوز له أن يتأخر إلى الزمن الثاني أو الثالث، فمنذ أن يسمع ويتأهل ويتوضأ ويتطهر وجب عليه الامتثال ولا يجوز 

 ى الفورية: أنه يمتثل مباشرة عند سماع الأمر.له التأخير، هذا معن

هل الندب كذلك؟ ينبني على هذا الخلاف، إن قلنا بأن المندوب مأمور به حقيقة فهو للفور، وإن قلنا بأنه مجاز فليس 
 للفور، والصواب أنه للفور بناء على الأول.

 ( قال: )فَ يَكُونُ للِْفَوْرِ(.على القول السابق: )مَأْمُورٌ بهِِ حَقِيقَةً لذلك قال: )فَ يَكُونُ للِْفَوْرِ( الفاء هذا للتفريع، يعني: يتفرع 

 }فَ عَلَى الَأوَّلِ يَكُونُ للِْفَوْرِ.

 قاَلَ الْقَاضِي وَأبَوُ الْخَطَّابِ: قِيَاسًا عَلَى الْوَاجِبِ.

 ى بهِِ عَلَى وَجْهِهِ{ وهذا احتمال.ْ  لَكِنْ لَوْ لَمْ يَ فْعَلْهُ عَلَى الْفَوْرِ، مَاذَا يَكُونُ؟ يَحْتَمِلُ مَا أَت

مر إيجاب أو أو لا؟ وهذا سيأتي بحثه، والأمر سواء كان أ يقتضي التكرار}وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَكْراَرهُُ كَالْوَاجِبِ{ أيضاً 
 وعين.نأمر ندب يستوي فيه الأحكام الشرعية كلها، الأحكام الأصولية التي يذكرها الأصوليون كلها تنطبق على ال

 حينئذٍ يكون حقيقة ويكون للفور ويكون للتكرار إن قلنا بالتكرار، كما سيأتي.

 }يَ عْنِي كَالَأمْرِ الْمُراَدِ للِْوُجُوبِ.

ى مَا يأَْتِي فِي مَسَائِلِ بُ عَلَ و فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ أمَْرَ النَّدْبِ هَلْ يَ تَكَرَّرُ؟ قاَلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الَأمْرِ الَّذِي أرُيِدَ بهِِ الْوُجُ 
 الَأمْرِ{.
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قال: )وَلَا يَ لْزَمُ بِشُرُوعٍ( المندوب مطلقاً ولو تفاوتت أحكامه إن سلمنا بالفروق السابقة: السنة، والفضيلة، والرغيبة .. 
 (4)ونحوها، مطلقاً نقول: إذا شرع فيه هل يلزمه الإتمام أم لا؟". 

 

وَامِ، صْحَابِ: لَعَلَّهُ لَأنَّ الْجَمَاعَةَ قاَلُوا: الَأمْرُ للِنَّدْبِ، وَلا تَكْراَرَ. وَالن َّهْيُ للِتَّ "}فَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَ -247 حْريِمِ وَالدَّ
 لئَِلاَّ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ{ هذا حملٌ فاسد.

 }وَأمََّا أبَوُ الْخَطَّابِ: فإَِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِ  أنََّهُ للِنَّدَبِ.

 هُ هَذَا الْقَوْلِ{ هذا المهم هنا.وَوَجْ 

 إذاً: القول السابق .. المراد افعل للندب، ما الدليل؟

سلم و  قال: }أنََّا نَحْمِلُ الَأمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ{ هذا تعليل، ليس فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه
 د.أو عمل الصحابة، وإنما هو تعليل واجتها

 }نَحْمِلُ الَأمْرَ الْمُطْلَقَ{ .. يعني: غير المقيد .. افعل.

}عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ{ يعني: رجحان الفعل وجواز الترك، يجوز ويجوز، كما نقول: الاقتضاء يدل على ماذا؟ مطلق 
 الاقتضاء، دخل فيه الجازم وغير الجازم.

 قتضاء، ومطلق الاقتضاء يدخل فيه الجازم وغير الجازم.يقول: نحمل صيغة افعل على مطلق الا إذاً: كأنه

 }وَنَ فْيًا للِْعِقَابِ باِلِاسْتِصْحَابِ{ الأصل عدم العقوبة.

 إذاً: أدنى مرتبتي مطلق الاقتضاء: الندب، فإن قيل العقاب قال: هذا مأخوذٌ من الشرع لا من اللغة، والأصل عدم العقاب.

 لِاسْتِصْحَابِ{ يعني: ننفي العقاب بالاستصحاب.قال: }وَنَ فْيًا للِْعِقَابِ باِ

 }وَلأنََّهُ الْيَقِينُ{ يعني: من قسمي الطلب وهو أقل درجة.

ءت ا}وَلَأنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بهِِ حَقِيقَةً{ وهذا كما رأيت .. هذا اجتهادٌ في مقابلة النصوص السابقة، ويرُدُّ بأننا نقول: ج
 افعل عند التجرد عن القرينة محمولة على الإيجاب. الأدلة دالة على أن صيغة

وأنه متى ما خالف حينئذٍ ترتَّب العقاب، وما ذكرتموه باطل؛ لأنكم جوزتم احتمال اليقين أو أنه يُحمل على اليقين عند 
 ز عقلي.يتجويز الأمرين بصيغة افعل، ولم يأت الشرع بذلك ولا باللغة، وهو تجو

 الْمُجَرَّدَ عَنْ قَريِنَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ بَ يْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ{. يعني: الطلب.}وَقِيلَ: إنَّ الَأمْرَ 

 والقدر المشترك أمرٌ عقلي، يعني: صيغة افعل يتُصور فيها أمران: أنها إيجاب وأنها ندبٌ.

 ما القدر المشترك بينهما؟ كلٌ منهما طلبٌ.

 ذهن .. لا وجود له في الخارج.أين هذا الطلب؟ في ال

 }فَ يَكُونُ مِنْ الْمُتَ وَاطِئِ{ كلي الذي وجوده وجودٌ ذهني.
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حينئذٍ يُحمل على الإيجاب بقرينة، وعلى الندب بقرينة. لو جاء في الشرع: صلِ ، أصحاب هذا القول ماذا يصنعون؟ 
 نْ الْحَنَفِيَّةِ{.. وهذا قولٌ باطل. }اخْتَارهَُ الْمَاترُيِدِيُّ مِ يتوقفون حتى يرد دليل أن المراد بصلِ  الإيجاب، أو المراد به الندب

 قال هنا:

رَ هَذِهِ الثَّلاثةَِ أَضْرَبْ نَا عَنْ ذكِْرهَِا خَشْيَةَ الِإطاَلَةِ.  }وَفِي الْمَسْألََةِ اثْ نَا عَشَرَ قَ وْلًا غَي ْ

 ها عقلية.لًا{ لسنا بحاجة إليها البتة، وإنما هي أقاويل أكثرها استدلالاتأُصُوليَِّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَ وْ لوَذكََرَ فِي الْقَوَاعِدِ ا

 (4). ضي التَّكرار؟"يقتأو لا  يقتضي التَّكرارثم انتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بباب الأمر، وهي مطلق الأمر السابق: هل 
 

  عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِينَ.ا إِلاَّ بِقَريِنَةٍ. وَنَ قَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ "قال: }وَعَنْ أَحْمَدَ روَِايةٌَ ثاَنيَِةٌ: لاَ يَ قْتَضِي تَكْراَرً -248

 وَاخْتَ لَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أبَِي يَ عْلَى{.

هنا ذكر أن القاضي أبا يعلى اختلف اختياره، لكن الظاهر أنه لم يختلف، نص ابن قدامة أن القاضي أبا يعلى أنه قال: 
دامة بنسبته . وذكره ذلك في العدة أنه مذهبه، وجزم ابن قيقتضي التكرار. يعني: رجَّح القول السابق: أنه تضي التكراريق

 إليه.

مْكَانِ(، قال:  وَفِعْلِ )قال: )وَفِعْلِ الْمَرَّةِ باِلِالْتِزاَمِ( لكن هذا غريب من صنع المصنف هنا؛ لأنه قال: )لتَِكْراَرٍ حَسَبِ الْإِ
 رَّةِ باِلِالْتِزاَمِ( هذا لا يجتمعان.الْمَ 

مْكَانِ وَفِعْلِ الْمَرَّةِ باِلِالْتِزاَمِ(.  )وَلتَِكْراَرٍ حَسَبِ الْإِ

لطلب -القول بأنه لمطلق الماهية  هذا غلط؛ لأن فعل المرة بالالتزام ليس على القول بأنه للتكرار، وإنما هو على
 لا باعتبار مرة ولا تكرارٍ. -الماهية

ئذٍ المرة كيف تحصل؟ صار هذا المعنى معنى كلي، ومعلوم أن المعاني الكلية وجودها في الخارج وجود في ضمن حين
فرده، حينئذٍ لا يتحقق هذا المعنى الذهني إلا في فرد واحد، إما أن يدل عليه بالوضع، بأن يوضع اللفظ للمعنى الذهني 

ى المعنى الذهني دون وضعٍ أو مراعاة للفرد الخارجي، وحينئذٍ يدل مع مراعاة الفرد فيدل عليه حقيقة، وإما أن يدل عل
 عليه بالالتزام. وهذا سيأتي الفرق بين المطلق والنكرة في محله إن شاء الله تعالى.

والصحيح هو هذا الذي قدمه المصنف .. بأنه يدل على المرة بالالتزام، لا لكونه للتكرار، وإنما لكونه لطلب الماهية 
 فحسب.

الصواب أن يقال: إن صيغة افعل باعتبار التكرار وعدمه إنما وضع لمطلق الماهية، لطلب فحسب دون تعرض لمرة أو ف
 تكرار، والمرة هذه ضرورة من ضرورياته؛ لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا مرة واحدة.

مْرُ طلََبَ الْمَاهِيَّةِ نهِِ لَا يَ قْتَضِي تَكْراَراً يفُِيدُ الأَ ليس مدلوله المرة وإنما من ضرورياته المرة، ولذلك قال هنا: }فَ عَلَى كَوْ و
مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ{ الماهية المراد بها الصلاة مثلًا، قال: صلِ ، ما هي الماهية المطلوب إيجادها؟ الصلاة، صلِ  كم 
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 ها من العدم إلى الوجود، دون تعرض لمرة ولا غيره.مرة؟ لم يتعرض وإنما أراد إيجاد هذه الماهية التي هي الصلاة وإخراج

 هل يمكن أن يوجد هذه الصلاة دون مرة؟ الجواب: لا.

 إذاً: صارت المرة من لوازمه لا من مدلوله، وهذا الذي نص عليه هنا المصنف.

 لا بِكَثْ رةٍَ{ الذي هو التكرار.غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ وَ  قال: }فَ عَلَى كَوْنهِِ لاَ يَ قْتَضِي تَكْراَراً يفُِيدُ الَأمْرُ طلََبَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ 

ارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُوريَِّاتِ ص  }إلاَّ أنََّهُ لَا يمُْكِنُ إدْخَالُ تلِْكَ الْمَاهِيَّةُ فِي الْوُجُودِ{ من العدم إلى الوجود }بأِقََلَّ مِنْ مَرَّةٍ. فَ 
هَا بِطَريِقِ الالْتِزاَمِ{.". الِإتْ يَانِ باِلْمَأْمُورِ بهِِ؛ لأَ   (4)نَّ الَأمْرَ يَدُلُّ عَلَي ْ

 

"}أوَْ إذَا هَبَّتْ ريِحٌ، أَوْ إنْ سَافَ رَ زَيْدٌ، فأََعْتِقُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي{. هنا علقه على شرطٍ وكذلك يمكن أن -249
 يقال بأنه صفة في المعنى، لكن هذا ليس بعلة.

و قال: إذا هبت الريح لَّقَ عَلَيْهِ الَأمْرَ، وَأعَْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ. فَ قَدْ امْتَ ثَلَ مَا أمََرَ بهِِ ولا يَ تَكَرَّرْ{. فل}فَحَصَلَ شَيْءٌ مِمَّا عَ 
فاعتق عبدي زيداً، كلما هبت الريح أو هبت مرة واحدة؟ هبت مرة واحدة؛ لأن الوصف هنا: هبوب الريح ليس بعلة، 

العلة لها أثر في الحكم كلما وجدت وجد الحكم معها لا، وإنما هنا مجرد ارتباط فحسب لا علاقة  فحينئذٍ لا نقول بأن
بينهما، ليس ثمَ ارتباط بين العتق وبين هبوب الريح، كما هو الشأن في الجنابة والغسل، أو السرقة والقطع. فثَم علاقة 

 سافر زيدٌ فاعتق عبدي. لا علاقة بينهما.وارتباط، لكن هبوب الريح مع العتق لا علاقة بينهما، أو إن 

انية لا ، فإن امتثل مرة واحدة وهبت الريح مرة ثيقتضي التكرارن المذكور حينئذٍ نقول: لا مإن عُلِ ق الحكم على شيءٍ 
وَلَمْ يَ تَكَرَّرْ )يعتق البتة، ولو سافر زيدٌ مرة ثانية وثالثة نقول: لا يعتق إلا مرة واحدة وهي المرة الأولى، ولذلك قال: 

 بتَِكَرُّرهِِمَا( أي: الشرط والصفة اللذين ليسا بعلة.

 }أَيْ: تَكَرُّرِ الشَّرْطِ الَّذِي ليَْسَ بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ، وَلاَ الصِ فَةِ الَّتِي ليَْسَتْ بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ{.

ل السابق م منه التكرار وهو كذلك، حتى على القو مفهوم المخالفة: أنه إن تعل ق بشرط هو علة أو صفة هي علة، حينئذٍ لز 
بأن صيغة افعل تدل على مطلق الماهية دون اعتبار مرة إلا بدلالة اللزوم، كذلك في هذا الموضع نقول: يدل على التكرار؛ 

 لأن البحث السابق ليس هو عين هذا البحث.

عل معلَّقة، معلقة ولا بغيرهما، وأما البحث هذا فصيغة افالبحث السابق في صيغة افعل مجردة لم تعُلَّق لا بشرطٍ ولا بصفة 
 صوص وبالصفة على جهة الخصوص.خبشرطٍ على جهة ال

إن كان فيهما معنى العِلِ ية فالقاعدة مطردة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيتكرر الحكم بتكرر الصفة والشرط، 
 يقتضي التكرار.وإن لم يكونا كذلك فحينئذٍ لا 

مَ أنََّهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ عِلَّةً ثاَبتَِةً{ يعني: مستقرة، ورتب الشارع عل ها حكماً يولذلك قال الشارح هنا: }وَعُلِمَ مِمَّا تَ قَدَّ
 وجعلها علة أو كالعلة.
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تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا(({ حينئذٍ كلما وُجدت الجنابة وُجد الأمر  رة، هذا واضح بين.بالطها }نَحْوُ قوله تعالى: ))وَإِنْ كُن ْ

 يقتضي التكرار؟، هل رٌ }أوَْ كَانَتْ الصِ فَةُ عِلَّةً ثاَبتَِةً نَحْوُ قوله تعالى: ))وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا(({ اقطعوا نقول: هذا أم
 الحكم. لسرقِة وجد؛ لأنه عُلِ ق على وصفٍ، كلما وجد هذا الوصف أو ايقتضي التكرارنقول: نعم في هذه الصيغة 

ع الحكم : نمتثل في السارق الأول ثم البقية ماذا نصنع؟ ارتفيبعضهم يرى أنه لا يدل على التكرار، هل تأتي مشكلة؟ يعن
 الشرعي، نأتي بأحكام؟

 (4)في هذا الموضع قال: الحكم مطردٌ فيه بالقياس.".  يقتضي التكرارمن قال بأنه لا 
 

 مرَ كله .. بحسب الإمكان، فأول ما يقرع أذنه صلِ  مباشرة يقوم فيصلي."يعني: يستوعب الفعل الع-220

إذاً: امتثل أو لا؟ امتثل، حصل الفور؟ نعم، حصل الفور. لكن الخلاف هل يقتضي الفور أو لا عند من قال بأنه لا 
 يقتضي التكرار.

 ن أول وقت الإمكان بلا عذرٍ.قال: )وَللِْفَوْرِ( والمراد به: وجوب البدار إلى الفعل، ومنعِ التأخير ع

الله تعالى؛ لأنه  أوَْ لَا{ وهذه التسوية فيها نظر من المصنف رحمه يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ قال: }وَللِْفَوْرِ سَوَاءٌ قِيلَ: إنَّ الَأمْرَ 
للفور أو لا، لا  وأصلًا يقول: من قال بالتكرار فالأمر مسلَّمٌ، ولذلك ينُفى الخلاف بين القائلين بأنه للتكرار هل ه

 يختلفون.

 قتضي التكراريكل من قال بأنه للتكرار قال: هو للفور ولا نزاع، وأما من قال بأنه ليس للتكرار حصل نزاعٌ بينهم: هل هو 
 أو لا؟

ذا هو الصحيح أنه يدل على الفورية؛ وهلشَّافِعِيَّةِ{ أنه للفور، اقال: }عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابهِِ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَ عْضِ 
 لدليل الشرع.

وإن كان الأصل .. قد يقال: القول هنا كالقول في سابقه: أن صيغة افعل تدل على طلب الماهية من حيث هي بقطع 
نى عالنظر عن تراخٍ أو فور، هذا من حيث اللغة قد يُسلَّم بهذا، لكن البحث هنا في المعنى الشرعي، حينئذٍ نقول: له م

وهو أن مدلوله يفيد الفورية، بمعنى أنه من جهة الشرع دل ت الأدلة على أن صيغة افعل تقتضي  -صيغة افعل-شرعي 
[ نقول: هذا أمرٌ والأمر يقتضي 433البدار وعدم التأخير، قال الله تعالى: ))وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ(( ]آل عمران:

 الوجوب.

[ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، هو أمر بالمسارعة وأمر يقتضي الوجوب  418تَبِقُوا الْخَي ْراَتِ(( ]البقرة:وقال: ))فاَسْ 
 كما مر.

م، ذ[ هذا مدحٌ، دل على الترك مقابلٌ للمدح وهو ال90قال تعالى: ))إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْراَتِ(( ]الأنبياء:
 [ وبتركه يستحق الذم.64فِي الْخَي ْراَتِ(( ]المؤمنون: ))أوُْلئَِكَ يُسَارعُِونَ 
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أيضاً من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذرٌ بأن الأمر على التراخي، لو قال لابنه: اسقني 
 ه.عم في محلماء فذهب الابن، فجاءه ثاني يوم بالكأس. امتثل أو لا؟ ليس ممتثلًا، لو عاقبه في محلِ ه؟ ن

 قالوا: إذاً صيغة اسقني دل على أنه يجب إيقاع الفعل بعد الصيغة، يدل على البدار وعلى الفورية.

لم يكن له عذرٌ بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهومٌ من وضع اللغة. وقوله تعالى عن إبليس: ))مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ 
[ 31لو كان للفور لقال: بعدُ .. ما جاء الامتثال، ))وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا(( ]البقرة:[ قال: 42أمََرْتُكَ(( ]الأعراف:

لو لم يكن على الفور وإنما هو على التراخي متى ما شاء أن يفعل، حينئذٍ له أن يقول: الأمر بعد ما .. أنا مُخي ر في 
 الله عز وجل على التأخير. الامتثال، لكن ذم ه

 ولا الفور لكان من حجته أن يقول: أمرتني ولم توُجب علي  الفور فلا عتب علي.فل

 (4)أيضاً: لو قيل على التراخي بأنه يرجع إلى الشخص نفسه، متى ما شاء أن يوقِع الفعل أوقعه.". 
 

لتي المراد مرة ا "لو قال: لا تفعله مرة. ما المراد بمرة؟ هل المراد بمرة هنا الاستمرار، وهذا معنى عامي، أو-224
 هي الفعلة الواحدة؟

 طبعاً لا وجود له في الشرع هذا، وإنما المراد به أمر لغوي فلا ينُز ل على الحكم الشرعي.

 لو قال: لا تفعله مرة. حينئذٍ إذا امتثل يوم السبت ولم يفعله، هل له أن يفعله يوم الأحد؟ هذا محل نزاع.

 المصنف يقول: لا. يقتضي الدوام.

 د هذا "مرة" ماذا نصنع به؟ هذا محل إشكال.القي

، ع}وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالَأكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ{ القول المقابل؛ لأن هذا قيدٌ ولا إشكال فيه، وكما ذكرت لا وجود لها في الشر 
 المسألة لغوية فحسب.

 .لو قَ ي د النهي بالمرة .. لو قال: صلِ  مرة، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم
 لو قال: لا تبع كذا مرة. فامتنع يوم السبت، له أن يبيع يوم الأحد، هذا الأصل .. هذا ظاهر اللفظ.

ةً يَ قْتَضِي ما ذهب إليه، قال: )وَلاَ تَ فْعَلْهُ مَرَّ  حلو قال: صلِ  مرة. له مفهوم .. فالقول مرة هنا له مفهوم، لكن المصنف رج  
 هنا؟ تَكْراَرَ الت َّرْكِ( من أين الاقتضاء

لو لم يقيده بالمرة لقلنا هو الأصل فيه، لا تفعله وسكت قلنا هو للدوام. لكن لما قيده بما يدل على المرة حينئذٍ نقول: 
 هذا يدل على التقييد، وخاصة إذا عُقل المعنى.

نه منابذٌ لوصف لألا تبِع مرة، هذا يحتمل أنه أراد عدم البيع مرة واحدة، وله بعد ذلك أن يبيع، وهو كأنه ألغى هذا ا
 ، لكن ليس فيه منابذة.-لا تفعل-لمدلول لا تترك 

ولذلك }عِنْدَ الْقَاضِي وَالَأكْثَرِ{ أكثر الأصوليين }يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ{ يعني: إذا امتثل عدم الترك والكف عن البيع مثلًا مرة 
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 فله بعد ذلك فعله مرات عديدة.

مَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ{ أنه ماذا؟ أنه فعل .. يسقط. وهو كذلك.}وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّ   ةِ، وَقَدَّ

راَرَ كيَ قْتَضِي التَّ }حَتَّى قاَلَ شَارحُِهُ ابْنُ الْعِراَقِيِ  عَنْ الْقَوْلِ بأِنََّهُ  اره المصنف هنا }لَمْ نَ رهَُ لِغَيْرِ : غَريِبٌ{ يعني: ما اختْْ
 عَ بهِِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرحِْ مَنْظوُمَتِهِ.ابْنِ السُّبْكِي . وَقَطَ 

 وَالظَّاهِرُ أنَ َّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلَامِ الْحَنَابلَِةِ فِي ذَلِكَ{.

دٍ جَمْعًا وَفَ رْقاً وَجَمِيعًا(.  قال: )وَيَكُونُ عَنْ وَاحِدٍ وَمُتَ عَدِ 

 ثير، قال: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا .. إلى آخره.}وَيَكُونُ الن َّهْيُ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ فَ قَطْ{ ك

ئَ يْنِ فأََكْثَ رَ{. دٍ( }أَيْ: شَي ْ  وهو كثير في نصوص الشرع، فالمنهي عنه يكون شيئاً واحداً )وَمُتَ عَدِ 

ئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ{.  )جَمْعًا( أَيْ يكونُ نهياً }عَنْ الْهَي ْ

احدٍ على انفراد، هذا المراد بالجمع هنا: أن يكون عن الهيئة الاجتماعية مثل: الجمع فحينئذٍ يحرمُ الجمع بينهما لا كل و 
 بين الأختين. يحرُم الجمع بين الأختين.

 بين الأختين. بما المنهي عنه؟ الهيئة الاجتماعية. يعني: التركي

 (4). كل واحدةٍ هل هو منهيٍ عنها؟ الجواب: لا. إذاً له أن يأخذ هذه وله أن يأخذ هذه."
 

هَمٍ{.-222 رُ مُب ْ  "}وَلَا يُ قَالُ: مَتَى طلََعَتْ الشَّمْسُ؟ لَأنَّ زَمَنَ طلُُوعِهَا غَي ْ

إذاً: "متى" تستعمل في الزمن، لكن ليس كل زمنٍ وإنما في الزمن المبهم لا الزمن المعين؛ لأن طلوع الشمس وغروب 
 تى تغرب الشمس، وإنما السؤال يكون بها عن المبهمات،الشمس هذا في معين، حينئذٍ لا يقال: متى تطلع الشمس أو م

 يعني: من الأزمنة.

من وغيرها من ألفاظ الشرط تقتضي عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي 
 فهي طالق.

 دخلت مرة واحدة، طلقت؟ وقعت عليها واحدة.

الأفعال طلقت مرة ثانية، وإن قلنا: لا عموم لها في الأفعال بالمرة الواحدة وقع  دخلت مرة ثانية؟ إن قلنا: العموم هنا في
 الطلاق ويكفي.

 فعمومها في الأشخاص لا في الأفعال.

هنا قال: بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق، فدخلت واحدة مرتين لم تطلق إلا واحدة إلا أنه 
 ، وهذا مقررٌ في بابه من البحث في الشرطيات.طد الشريقتضي وجود الجزاء عند أول وجو 

 وهو أنه متى يقع الجزاء؟
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 عند أول مرة يقع فعل الشرط.

يعني إذا قال: من جاءني أكرمته، أو على المثال الذي ذكره هنا: من دخلت الدار فهي طالق، إذا دخلتي الدار فأنتِ 
 طالق. حينئذٍ أول دخلة نقول: وقع عليها الجزاء.

إذاً: لا نحتاج إلى أن يتكرر بحيث أنه لا يصدق عليه إلا إذا تكرر، نقول: هذا ليس من لسان العرب، ومن هنا أخذ 
< أنه لا يحتاج إلى التكرار، فمرة واحدة حصل الترك وقع عليه الجواب. (4)أهل العلم من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 هذا مثله.

لتكرار .. الترك، حينئذٍ عممت في الأفعال، ونحن نقول: لا عموم لها في الأفعال وإنما عمومها إن قلت: نحتاج إلى ا
 في الأشخاص، فحينئذٍ كما إذا قيل: من دخلت داري فهي طالق. بدخولٍ واحد يقع عليها الجزاء، ولا يتعدد الدخول.

نقول: هذا غلط، لا يدل عليه لسان العرب ولا  غالبه، نالشأن كذلك فيمن قال بأنه لا يكفر إلا إذا تكرر منه وكان م
 <.(2)يدل عليه الشرع كذلك؛ لأن النص جاء: 

 فحينئذٍ يترتب الجزاء عند أول ترك، فإذا ترك فرضاً واحداً صدق عليه.

ثم جاء مؤكَّداً بقوله: فقد، قد هذه للتوكيد وأفادت التحقيق، حينئذٍ نقول: يصدق الكفر هنا بترك فرضٍ واحد وهو 
 الصحيح، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك.

إذاً: إلا أنه يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرط، ولا نشترط تكرار الشرط، بل متى ما وقع حينئذٍ وقع عليه الجزاء. 
 انتبه لهذه الفائدة.

تُمْ جُنُ بًا  -ما سبقمثل -أما التكرار فلا يقتضيه إلا إذا فُهم أن الشرط علة؛ فإن الأصل ترتب الحكم على علته  ))وَإِنْ كُن ْ
 يقتضي التكرار.[ قلنا هنا: جاء معلقاً على وصفٍ الوصف هو علة، ولا إشكال فيه أنه 6فاَطَّهَّرُوا(( ]المائدة:

تُمْ جُنُ بًا(( ]المائدة: تُمْ جُنُ بًا(( ]الم  ْ  [ وهنا في من ونحوها ))وَإِن6فيلزم التكرار كقوله تعالى: ))وَإِنْ كُن ْ [ هناك 6ائدة:كُن ْ
 شرط وليس باسم شرطٍ. يعني: ليس فيه عموم.

 (3)لأن "إنْ" حرف، والكلام في أسماء الشرط.". 
 

[ مجرد عمل صالح واحد وما عداه لا يكون لنفسه، أو أنه 16"))مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَ فْسِهِ(( ]فصلت:-223
ما  و لنفسه، فحينئذٍ هنا جاءت الفائدة من تعليق الجزاء علىيلزم منه التكرار؟ يلزم منه التكرار، كلما عمل صالحاً فه

يُشعر بأنه علة الحكم وهو العمل الصالح، ولذلك وُصِف العمل بكونه صالحاً، ولا شك أن الصلاح وصفٌ صالحٌ لأن 
 يعُلَّق عليه الحكم.

                                         
 فمن تركها فقد كفر >(4)

 فمن تركها فقد كفر >(2)
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 دماً.لحكم يدور مع علته وجوداً وع؛ لأنه عُلِ قَ على شيءٍ هو في معنى العلة، ومعلوم أن ايقتضي التكرارإذاً: هذا 

إلا إذا فُهم أن الشرط علةٌ، فإن الأصل ترتب الحكم على علته فيلزم التكرار كقوله تعالى: ))مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَ فْسِهِ(( 
راً يَ رهَ(( ]الزلزلة:16]فصلت:  [ كذلك.7[، ))فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ

 عة لعموم الأفعال فهي: كل، ومتى، وما، ومهما .. ولو قال: كلما دخلتِ فأنتِ طالق اقتضى التكرار.وأما الألفاظ الموضو 

، والمراد التكرار هنا في الأفعال، أما الأشخاص يقتضي التكرارومنها ما لا  يقتضي التكرارن أسماء الشرط ما مإذاً: 
 ص قطعاً، والبحث في الأفعال.انتهينا منه؛ لأنه لفظٌ عام، واللفظ العام يدل على الأشخا

حينئذٍ الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال من أسماء الشرط ونحوها فهي: كل، ومتى، وما، ومهما .. فلو قال: كلما دخلتِ 
 فأنتِ طالق اقتضى التكرار.

 يعني: إذا دخلت المرة الأولى وقعت عليها طلقة، وإذا دخلت المرة الثانية طلقة، والثالثة ..

 ومتى لزمانٍ مبهمٍ كما قال هنا.إذاً: 

 قال: }وَتَ قُولُ فِي الِاسْتِفْهَامِ: مَتَى جَاءَ زَيْدٌ؟{ صباحاً مثلاً أو في الصباح.

 حينئذٍ أي زمنٍ يصدق عليه أنه يكون فرداً من أفراد متى جاء زيد؟

 يعني: كأنه قال: في أي زمنٍ جاء زيد؟ وهذا عام.

 ولغيره. )وَأَيُّ للِْكُلِ ( يعني: للعاقل

 مشتركاً. نإذاً: من أسماء الشرط ما يكون مختصاً بالعاقل، ومنه ما يكون مختصاً بغير العاقل، ومنه ما يكو

 ولذلك قال: )للِْكُلِ ( أدخل أل هنا على الكل وهو غلطٌ عند النحاة.

سها هذه لا تفيد إليه، أما هي في نف )وَأَيُّ للِْكُلِ ( أيُّ هذه عامة فيما تضاف إليه. يعني: تفيد العموم باعتبار المضاف
 العموم بذاتها؛ لأنها ملازمة للإضافة.

فهي عامة فيما تُضاف إليه من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال .. الأحوال الخمسة التي تأتي فيها صيغ العموم، 
 < هذا يصدق على الأشخاص.(4)فهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص مثل: 

 واضح أن العموم هنا في الأشخاص لا في الأزمنة ولا في غيرها وإنما في الأشخاص. <، هذا(2)

 أيَّ زمانٍ سرتَ سرتُ فيه، هذا واضح .. أي زمانٍ.

 أي  مكانٍ جلستَ جلستُ فيه، واضح أنها باعتبار المكان.

 أي  حالٍ كنتَ كنتُ معك، أي فعلٍ فعلتَ فعلتُ .. إلى آخره.

الأشخاص، أو في الأزمان، أو في الأماكن والبقاع، أو في الأحوال  يفي معرفة العموم: هل هو فحينئذٍ يكون النظر هنا 
 والأفعال، باعتبار المضاف إليه.
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 أما أيُّ وحدها، فهذه لا تدل على شيءٍ البتة، وإنما يكون العموم باعتبار ما تضاف إليه.

 (4)افَةَ تَكُونُ للِْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ{ أما غير المضافة فلا.". قال: )وَأَيُّ للِْكُلِ ( }يَ عْنِي: أَنَّ أَيَّ الْمُضَ 
 

"أم لا هل الأمر للتكرار أم لا مباحث إذن الأمر هذا نوع من أنواع الكتاب الذي هو القرآن يبحث عنه -221
عل من حيث ة افعن ما يعترضه من الأحوال العارضة فصيغة افعل هذه موضوع أصول الفقه يبحث عن الأصولي صيغ

العوارض التي تعتري صيغة افعل ما هي العوارض التي تعترضها من جهة دلالته على الوجوب أو عدمه من جهة اقتضاء 
افعل الفور أو عدمه من جهة أن من امتثل الأمر قد أتى بالواجب من جهة هل تفيد التكرار أم هذه أحوال عارضة تعترض 

الذي هو الأمر ثم فيما تعترض هذه الصيغة من الأحوال كما قيل في موضوع فن  صيغة افعل نظر الأصولي في الموضوع
الطب أنه بدن الإنسان بدن الإنسان يبحث عنه الطبيب من أي جهة؟ من جهة طوله وقصره وعرضه؟ لا وإنما يبحث 

ارضة ب الأحوال الععنه من جهة الصحة والمرض إذن البدن هذا موضوع الأمر هنا موضوع أصول الفقه البدن موضوع الط
 سان من حيث الصحة والمرض والأصولي يبحثنالتي تعترض البدن الصحة والمرض إذن يبحث الطبيب عن بدن الإ

في الأمر من حيث ما يعترضه من الصفات التي ترد على الأمر وهي: اقتضاؤه للوجوب التكرار الفور إلى آخره فيجعل 
ا من أنواع الكتاب يجعل موضوعًا في قضية ثم يؤتى بالمحمولات أو الأمر الذي هو موضوع أصول الفقه ويعد نوعً 

العوارض محمولات تحمل على هذا الموضوع فيقال الأمر للفور، الأمر هذا هو الموضوع للفور هذا هو الصفة الذي هو 
لأصولي ا هذه المحمولات هي التي يبحث عنها يقتضي التكرارالعارض كالصحة والمرض هناك الأمر للوجوب الأمر 

في إثباتها أو نفيها للأمر وإلا بحث الأصولي لا يخرج عن كون النص أمراً أو نهيًا إلى آخره مما سيذكر لا يخرج عنها 
 قتضي التكراريوإنما يتنازع مع غيره من الأصوليين في كون الأمر يفيد الوجوب أو لا؟ الأمر يقتضي الفور أو لا؟ الأمر 

يتنازعون في  ع فيه النزاع بين الأصوليين أما الأمر فلا نزاع فيه لماذا؟ كما أن الأطباء لاأو لا؟ هذه صفات هي التي يق
بدن الإنسان وإلا فيما يثبت له وينفى من الأمراض ونحوها كذلك الأصوليون لا يتنازعون في الأمر وإنما يختلفون في 

 (2).". الصيغات العارضة لصيغة افعل هذا يقول: يفيد الفور. وهذا يقول: لا
 

"أما الأمر كما هو كما أن بدن الإنسان لا يخرج عن كونه بدن الإنسان إذا وقع النزاع فيه هل يثبت مرض -225
أو لا كذلك هنا الأمر لا يخرج عن كونه أمراً إذا حصل نزاع هل يقتضي الوجوب أو لا؟ هل يقتضي الفور أو لا؟ هل 

نه من جهات نظر الأصولي إلى الأمر من جهة كونه موضوعًا أو لا؟ إذن نقول: الأمر يبحث ع يقتضي التكرار
والمحمولات التي تحمل عليه هذه هي علم أصول الفقه )كَالَأمْرِ أَوْ كَالن َّهْيِ( أو للتنويع والتقسيم )كَالَأمْرِ( مثال أيضًا 

ن موضوع يم النهي لا تفعل هذا مللأمر وإن شئت قل: زائدة معطوفة على الأمر )أوَْ كَالن َّهْيِ( المنصوص عنه أنه للتحر 
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أصول الفقه من موضوعات أصول الفقه لأنه يعتبر دليل يبحث عن النهي هل يقتضي التحريم أو لا؟ هل يقتضي الفساد 
أو لا؟ ما نقوله هنا، هل يقتضي الفور أو لا؟ سيأتي أنه لا يتصور فيه التراخي إذن هناك  يقتضي التكرارأو لا؟ هل 

ص عام دلالته على أفراده هل هي ظنية أو قطعية إذا خص منه دلالته على الباقي بعد التخصيلي كذلك اصفات تتعلق بالنه
هل هي ظنية أو لا؟ هل هي مجاز أو حقيقية أو لا؟ فيه نزاع حينئذٍ نقول: الدليل السمعي الذي يثبته الأصولي من حيث 

سنة والإجماع والقياس جمهور الفقهاء على أن هذه الأدلة الحجية أو لا هذه أربعة المتفق عليها في الجملة الكتاب وال
متفق عليها في الجملة وإن كان بعضهم يرى أن الدليل محصور في الكتاب لأن السنة ثابتة بالكتاب والإجماع ثابت 
 بالكتاب والسنة، والقياس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فلا إشكال وبعضهم يجعلها قسمين كتاب وسنة، وبعضهم

يزيد الإجماع، وبعضهم يزيد القياس وهذا قول الجمهور يعني: جمهور المذاهب الأربعة ما عداها فهو مختلف فيه مثل 
قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ المصالح المرسلة حجة أو لا؟ شرع من قبلنا؟ ... إلى آخره هذه منازع فيها القواعد 

 ها لكن هل يستدل بها كدليل شرعي أو لا؟ هذا فيه نزاع.بن استدل الأصولية هل تسمى أدلة أو لا؟ هذا فيه نزاع وإ

 (4)فِي ذَاكَ طرُْقُ الفِقْهِ أعَْنِي الْمُجْمَلَهْ ** كَالَأمْرِ أوَْ كَالن َّهْيِ". 
 

 "عناصر الدرس-226

 * هل الأمر يقتضي الفور؟

 يقتضي التكرار؟* هل الأمر 

 * قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 * الإتيان بالمأمور مسقط للطلب أو لا؟

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 (2)أما بعد:". 
 

ان معلقًا ك"هذه ثلاثة أقوال بعضهم يلحق بها إذا كان معلق بشرط أو بصفة لكن هذا ليس محل نزاع ما  -227
بشرط أو بصفة هذا نقول: ليس من الأمر المطلق بل هو من الأمر المقيد فحينئذٍ بعضهم يدخل الأقوال التي وردت في 
الشرع والصفة في مثل هذه المسألة نقول: لا الصواب أن الأقوال ثلاثة هنا قال: )وَلا تَكْراَراَ(. أي: لا يقتضي فعل المأمور 

ماذا؟ قالوا: لأنها المتيقنة هي اليقين وما عداه الثاني والثالثة مشكوك فيها والأصل براءة الذمة إذا به إلا مرة واحدة فقط ل
قال: صل، فسكت فقام فصلى نقول: هذه حصل بها امتثال المأمور به. المرة الثانية مشكوك فيها والأصل براءة الذمة 
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ال السيد لعبده: ادخل الدار. فدخل مرة واحدة ثم لم يدخل الثانية أيضًا قالوا: اللغة تدل على ذلك أنه للمرة الواحدة إذا ق
هل يحق له أن يلومه ويعاتبه لأنه لم يدخل للمرة الثانية؟ لا ليس من حقه فدل على ذلك على أن ادخل الدار يقتضي 

 لا يجوز مة حينئذٍ رة الواحدة يقتضي يعني: مدلوله المرة والواحدة فبحصوله مرة واحدة خرج عن العهدة وبرأت الذمال
للسيد أن يلومه ولا يوبخه قال: قياس الأمر المطلق على اليمين. كيف قياس الأمر المطلق على اليمين؟ لو قال: والله 

يبرأ بماذا؟ بصيام يوم واحد برأت الذمة بصيام يوم واحد قالوا: كذلك الأمر المطلق لو  يقتضي التكرار؟لأصومن. هل 
واحدة. كذلك قالوا: قياس الأمر على الندب لله عليَّ أن أصومن. تبرأ الذمة بماذا؟ بصوم يوم  قال: صم تبرأ الذمة بمرة

واحد كذلك لو قال: صم. يقتضي المرة والواحدة فتبرأ الذمة بمرة واحدة لو قال لوكيله: طلق زوجتي فلانة. قالوا: لا يجوز 
أو سوف أصوم لو صام يومًا واحدًا في الماضي أو له أن يزيد على مرة واحدة. كذلك الخبر لو قال: صمت. وسكت 

سيصوم مرة واحدةً في المستقبل هل يصدق هذا الخبر أو لا؟ لو قال: صمت. وهو لم يصم إلا يومًا واحدًا يصدق؟ 
لمستقبل يعني وقال: يومًا واحدًا. أو نوى أن يصوم يومًا صدق أو لا؟ قالوا: قياس الأمر ايصدق لو قال: سأصوم. في 

كون المرة بل هو للمرة الواحدة وحينئذٍ ت يقتضي التكرارمرة واحدة فلا  يقتضي التكرارطلق على ذلك. هذا قول أنه الم
 (4)من مدلول افعل.". 

 

"هذه خمسة مذاهب أشهرها الأول والثاني، أما القول بانفكاك الجهة هذا فيه إشكال وهو أن القائلين به -234
من حيث هي يقول الصوم يوم النحر لا يقولون بهذا القول الصوم يوم النحر هذا منهيٌ عنه أليس كذلك؟ يتصورون عبادةً 

قالوا: الصوم من حيث هو مشروح أليس كذلك؟ وكونه في يوم العيد هذا غير مشروع يرد السؤال هل الشرع جاء بصومٍ 
يس لا باعتبار الكمال ولا باعتبار المكان فل من حيث هو هل الصوم من حيث هو مشروع في الفعل لا ليس عندنا صوم

عندنا تصور هذا في ظني والله أعلم لا تقل تثبت في نسبة القول للشافعي وفي ظني أنها لوشة كلامية هذه لأن قوله: 
من حيث هو. هذه الأمور العقلية ليست الأمور الشرعية من حيث هو يعني: لا بوصف وإذا كان لا بوصف كيف يكون 

نه وصفٌ له فيقال الصلاة من حيث هي مأمورٌ بها وكونها في دارٍ مغصوبة منهيٌ عنها نقول ليس عندنا في مشروع لأ
حد أن الشارع أم بصلاة من حيث هي لا باعتبار المكان ولا االشرع صلاةٌ من حيث هي ما يوجد هذا ... مثال و

يس لامية دخلت وخاصة قولهم من حيث هو هذا تعبيرٌ لباعتبار الزمن فهذا ال .. الجهة القول به فين ... وأظنه لوشة ك
تعبير السلف ولا يقع اعتبار الصحابة ولا التابعين ... يعدون أشياء من حيث هو بل شيخ الإسلام يقول: من حيث هو 

 فهُو، ومن حيث هي هِيَ، التعبير عن الذات ونحوها في الكلام في الصفات نقول هذا بدعة المتكلم لا يعرف عن السل
لماذا لأنهم يتصورن ذات مجردة عن كل الصفات يقولون: الذات من حيث هي يعني: ماذا من حيث هي؟ يعني: مجردة 
حتى من صفة الوجود لأن الوجود عن القدر ذائد على الذات فيتصورون ذات لا من ذاتٌ من حيث هي ذات من حيث 

يعود عين الذات لا بوصفٍ هذا ... يجب هذا حتى  هي هِي من حيث هي الضمير الأول يعود إلى الذات وهي الثانية
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ن عالم كبير عفي العقل أظنه ما يجب وفي ظني أن هذه المسألة الشرعية نزلت على هذا ال ... الله أعلم إذا لا .. ثبت 
الله و  أو إمام يضلل يعني في التعبير في مثل هذه المسألة قد يكون بنو مسألة انفكاك الجهة على مأخذ غير هذا المأخذ

أعلم أما القول بأن الجهة منفكة لأن الصيام من حيث هو صيامٌ مشروع نقول هذا لا وجود له إن كان في العقل فالعقل 
ليس مصدراً للتشريع وإن كان في الشرع نقول ائتوا بمثالٍ واحد وصلاةٌ من حيث هي نقول ائتوا بمثالٍ واحد والله أعلم 

لا تفعل تقتضي التحريم وتقتضي ماذا الفساد فساد المنهي عنه مطلقًا لما ذكرناه من إذن هذه المسألة الرابعة أن صيغة 
الأدلة طيب، صيغة لا تفعل إذا قال لا تفعل هل تقتضي الثوب والانتهاء مباشرة أو لا تقتضي الفور والتكرار ماذا قلنا في 

النهي إذا قال لا  طب يقتضي التكرارأنه لا  لا قلنا الصواب يقتضي التكرارالأمر هناك؟ الأمر يقتضي الفور طيب هل 
 تسافر هل يقتضي الفور؟ لو قلت لا تسافر طيب إذن نقول: لا تفعل تقتضي فور وتقتضي التكرار والدوام هذا هو

 (4)الصحيح وبعضهم ...". 
 

التكرار دوام و "لكن جماهير أهل العلم على هذا لماذا؟ قالوا: يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور وال-232
أيضًا فيتضح حينئذٍ الاستعاب لجميع الأزمنة لماذا؟ قالوا: لأنه يتصور الامتثال امتثال ترك المنهي عنه إلا بترك جميع 
أفراده في جميع الأزمنة إذا قيل لا تخرج من الدار فخرج مرة هل امتثل؟ لا لم يمتثل، إذا قال: المراد بالنهي هنا أنه على 

يقتضي و الفور فقدم وأخر نقول هذا خالف النهي إذن نقول: يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور  الفور أو لا على
دائمًا لماذا؟ حينئذٍ يقتضى استعاب للأزمنة استعاب عدم جميع أفراد المنهي عنه في كل الزمن وفي كل وقتٍ  التكرار

لشيء المطلوب عدمه إيجاد الفعل إذا قال لا تسافر ما لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك حينئذٍ إذا نهى الشرع عن ا
المراد المطلوب عدم إيقاعه وإيجاب ماهية السفر في الوجود هذا المطلوب والماهية تصدق بماذا؟ بفرد واحد فلو أوقع 

ا لم يمتثل إذا قال: لا تسافر. نقول: مدلول اللفظ ما هو؟ عدم، أو الكف، أو المنع، من إيجاد دسفراً واح ة ماهيًُ
السفر، وهذا لا يكون إلا بالامتناع عن جميع الأفراد في كل الأوقات، أيضًا الناهي إنما ينهى لماذا؟ لأن المنهي عنه 
قبيح والقبيح هذا يمتنع إيجاده على الفور وعلى التكرار قال بعضهم: هذا على الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار لكن 

كما سبق معنا على النهي أو قياس النهي على الأمر نقول قياس معرفة أي قياس يمر هذا فاسد لماذا؟ لأن قياس الأمر  
بك في كتب الأصول دليل قياس الأمر على النهي أو بالعكس تقول: هذا قياس معرفة لأن هذا طلب إيجاب وهذا طلب 

 أعداء، معدوبٌ، وهذا موجوب، فكيف يقاس المعدوم على الموجوب أو بالعكس نعم قال:

 ريِفُهُ اسْتِدْعَاءُ تَ رْكٍ قَدْ وَجَبْ ** باِلقَوْلِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طلََبْ تَ عْ 

هِ وَالعَكْسُ أيَضًا وَاقِعُ".  وَأمَْرنُاِ باِلشَيءِ نَ هْيٌ مَانِعُ ** مِنْ ضِدِ 
(2) 
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عل هل "عموم الأشخاص لا عموم الأفعال أين الأشخاص؟ مدلول عليه بلفظ من مَن دخل دَخل هذا ف-233
تدل من على عموم الفعل بحيث أنه لا يترتب الحكم إلا إذا وجد كل أفراد الدخول أم هي مطلقة في الحكم المعلق 
سواء كان شرطاً أو جواباً؟ نقول: القاعدة أن من أو أدوات الشرط عمومًا تدل على عموم الأشخاص لا على عموم 

 طلق وهو وإن كان مستغرقاً لجميع ما يصلح له يعني: شاملاً له عمومالأفعال لأن الفعل هذا كما سيأتي أنه من قبيل الم
إلا أن عمومه بدلي يعني: يصدق بفعل واحد فقط فلذلك لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق. نقول: عندنا 

عًا يشمل بعموم وعندنا مطلق عموم في قوله: من. هذه تفيد العموم عموم الأشخاص فيشمل مثل الذي كان متزوجًا أر 
الأربعة لأن من هذه صيغة من صيغ العموم طيب والدخول هل هو عام أم مطلق؟ نقول: مطلق، والطلاق عام أو مطلق؟ 

ري من نسائي فهي طالق، إذا قلت: عام. الثلاثة وإذا اإذا قلت: عام. يفترق إذا قلت: عام، فحينئذٍ إذا قيل: من دخل د
تطلق مرة واحدة والدخول إذا قلت: عام. حينئذٍ لو قال: من دخل داري من  قلت: مطلق. المطلق يصدر بواحد فحينئذٍ 

نسائي فهي طالق. إذا قلنا الإطلاق في الطلاق والعموم في الدخول لو دخلت مرة واحدة ثم خرجت استحقت طلقة 
حقت طلقة ثالثة استواحدة فلو قلنا: الدخول المراد به العموم لو دخلت مرة ثانية استحقت طلقة ثانية لو دخلت مرة 

: أدوات الشرط مبني على هذه المسألة فحينئذٍ نقول« من تركها فقد كفر»ثالثة والحكم يختلف وهذا ينبني عليه الحديث 
تفيد عموم الأشخاص لا عموم الأفعال والفعل سواء كان جواب الجواب وسواء كان الفعل إنما هما مطلقان لأن الفعل 

قتضي يدعواه في الفعل لماذا؟ لأنه من قبيل المطلق الصادق بفعل واحد ولا يقتضي تكراراً ولا لا عموم له ثم العموم أبطل 
مرة ل يصدق بوإذن من دخل داري من نسائي فهي طالق نقول: العموم في الأشخاص في كل زوجاته والدخ التكرار

احدة. لو دخلت مرة ثانية لا يصدق واحدة والطلاق يقع مرة واحدة فلو دخلت الزوجة هند مثلاً وخرجت نقول: طلقة و 
عليها الطلاق خلاص مرة واحدة لماذا؟ لأن دخل هذا مطلق وليس بعام ليس شاملًا للدخول الثاني وإنما هو يصدق 
بالدخول الأول أليس كذلك؟ هذا هو حقيقة المطلق ويأتينا إن شاء الله حقيقة المطلق، المطلق يدل على عمومٍ بدلي 

لا بعينه عموم بدلي هكذا يقال والعام الذي معنا عموم شمولي العموم البدلي واحد لا بعينه فإذا  يعني: مراد به واحد
دخلت مرة واحدة نقول: وقعت عليها طلقة واحدة لأنها دخل مطلق فيصدق بمرة واحدة فحينئذٍ لو دخلت مرة ثانية 

وبينهم الصلاة فمن  العهد الذي بيننا»بطلقة واحد  نقول: لا يترتب عليها الحكم فلا تنزل عليها طلقة ثانية وإنما يكتفي
من هذا عموم في الأشخاص ترك عام لا بد يترك الفجر والظهر والعصر والسبت والأحد والشهر الأول «. تركها فقد كفر

 لق، مطلق فحينئذٍ يصدق بترك صلاة واحدة وهذا حجة ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن باز فيطوالثاني أو نقول: م
ني: ترك الصلاة.". يع«. فمن تركها»تكفير من ترك فرضًا واحدًا يعني: بغير عذر شرعي حتى يخرج الوقت بشرطه إذن 

(4) 
 

                                         
 34/42شرح نظم الورقات  (4)



474 

 

"ومن ذلك قوله في بيان أن الوجوب مستفاد من وضع اللغة أم لا قال: ))وهو بعيد وممن ذكره الشيخ أبو -235
اسحق والقاضي أبو بكر في ))مختصر التقريب(( لإمام الحرمين وقال: إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي 
الوجوب عليه، وأنه كذلك بأصل الوضع، لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا ... 

(4( )))2) 
 القاضي أبي بكر من كتاب ))مختصر التقريب(( لإمام الحرمين، ولم ينقلهفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة 

 من ))التقريب والإرشاد(( نفسه، وقد علمت منهجه في نسبته القول إلى ))مختصر التقريب(( أو إلى ))التلخيص((.

يقتضي النهي هل  ثمن المواضع التي نقل فيها عن غير القائل الأصلي مع توفر المصدر الأصلي عنده قوله في مبح - 2
أم لا، بعد ذكره قول الآمدي: اتفاق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه قال: ))وزعمَ ابن  التكرار

 (3نعقاد الإجماع عليه.(( )ابرهان كما نقله عنه الأصفهاني 
لى ))الوجيز(( ن  التاج السبكي كان مطلعا عففي هذا المثال نقلَ التاج السبكي مقالة ابن برهان من الأصفهاني، مع العلم بأ

 لابن برهان، وقد نقل عنه غير مرة في هذا الشرح.

ومنها قوله في بيان مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا حيث نقل قول القاضي عبد الجبار فقال: ))وقال  - 3
عد الزيادة كما  شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعُلَ ب القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيَّرت المزيدَ عليه تغييرا

كان يفُعلُ قبلها كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، كان ذلك نسخاً أو كان قد خُيِ ر 
لى الجلد، وزيادة عبين فعلين، فزيد فعل ثالث، فإنه يكون نسخا، فتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلا، كزيادة التغريب 

عشرين جلدة على حد القاذف، وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء ]ثم قال[: هذا مذهبه ذكرناه 
 (5روءة على الآمدي، وعليها خطه.(( )ق( من نسخةٍ صحيحة م1بعبارة الآمدي )

بار نفسه الآمدي، ولم ينقلها من مصدر عبد الجفأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي عبد الجبار بعبارة 
 مع العلم بوجود كتابه ))العمد(( وتوفره بين يدي التاج السبكي والله تعالى أعلم.

 

 ثالثاً: توجيه كلام العلماء وحمله على محمل حسن:

في تأويل كلام  جهداً  لم يكن التاج السبكي مُغرماً بتضعيف الأقوال وبيان سقوطها، بل كان رحمه الله تعالى، لا يألُ 
العلماء ومحاولة حمله على محمل حسن لا طعن فيه، وكان يحاول التوفيق بين النقول المتعارضة، ويوجِ ه أقوالَ العلماء 

 -(، ومن الشواهد الدالة على ذلك: 6توجيهاً صحيحاً لا غبار ولا اعتراض عليه )
__________ 

 (269/ 4( انظر الجويني، التلخيص )4)
 (25/ 2لتاج السبكي، الإبهاج )( ا2)
 (68/ 2( المصدر السابق )3)
 (455/ 3( انظر: الآمدي، الإحكام )1)
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 (424/ 1( التاج السبكي، رفع الحاجب )5)
تعارض مع ما قررته سابقا من أن التاج السبكي كان يناقش العلماء ويرد عليهم ويعيب على من ي( قلت وهذا لا 6)

ك لأن مراده هناك التأويل البعيد الذي لا يستقيم ولا يصح، أما هنا فمراده التأويل الذي يتمحل في تأويل كلامهم، وذل
 (4)يرتضيه العلماء بلا تمحل ولا تعسف الذي هو من باب حسن الظن والله تعالى أعلم". 

 

كِن إِذا قيد تراخي والمرة والتكرار لَ "هُوَ مَا ذكَرْناَهُ من عدم الد لَالَة من حَيْثُ هُوَ على أحد الْأَرْبَ عَة أَي الْفَوْر وال
تُم جنبا إِ الْأَمر بِمَا يَ قْتَضِي أحد الْأَرْبَ عَة عمل بهِِ وقرائن الْكل وَاسِعَة فللتكرار نَحْو الت َّعْلِيق على عِل ة نَحْو قَ وْله }وَ  ن كُن ْ

لْعلَّة مُنَاسبَة كالآية بِخِلَاف لْعلَّة المنصوصة وَذَلِكَ إِذا كَانَت اات فَِاقاً للْإِجْمَاع على ات بَِاع ا يَ قْتَضِي الت كْرَارفاطهروا{ فإَِنَّهُ 
ار فَطلقهَا فإَِنَّهُ يقَع الطَّلَاق من الْمَأْمُور مر ة وَاحِدَة فَ لَو تكَرر دُخُولهَا وَطلَقهَا  ي كل مر ة لم يقَع فِ قَ وْله إِن دخلت هِنْد الدَّ

ى رَأْي وَأما الْآيةَ شَّرْط ويرتفع الْأَمر بارتفاع الْمَأْمُور بهِِ وَلَا يتَكَرَّر لَو أتََى بِكُل مَا أوَ مَتى علات فَِاقاً وَذَلِكَ لِأنََّهُ ينْحل ال
قضا من ذَاك حكم الشَّرْعِي  أَن الْجَنَابةَ توجب التَّطْهِير ثمَّ عطف قَ وْله ... وَلَا الالفَمُقْتَضى الت كْراَر إِنَّمَا هُوَ مَا علم من 

 تفيد ...نس

 

مُؤَقت لَا يُسْتَ فَاد من لْ على قَ وْله وَمَا على الْمرة وَهَذَا حكم من أَحْكَام الْأَمر الْمُقَيد باِلْوَقْتِ وَالْمراَد أَن الْقَضَاء للْمَأْمُور بِهِ ا
ادَهُ قَ وْلنَا ... لكنه يعلم عِنْد اد مِمَّا أفََ الْأَمر الَّذِي ثبَت بهِِ الحكم بِمَعْنى أنَه إِذا خرج وقته يجب قَضَاؤُهُ بل إِنَّمَا يُسْتَ فَ 

 النَّاظر ... وَيُسْتَ فَاد من دَليِل آخر ...

 

مْهُور بل أَي إِن الْقَضَاء يعُلمهُ النَّاظر ويستفيده من دَليِل غير دَليِل الْأَدَاء وَعدم استفادته من دَليِل الْأَدَاء هُوَ رَأْي الْجُ 
دَليِل الْأَدَاء  ن نَص أوَ قِيَاس أَو غَيرهمَا وَذَهَبت الْحَنَابلَِة وَالْحَنَفِيَّة والرازي وَآخَرُونَ إلَِى استفادته منيُسْتَ فَاد من دَليِل آخر م

لات صم يَ وْم الْخَمِيس وَلَا يدل على صَوْم يَ وْم الْجُمُعَة وَلَا غَيرهَا بِشَيْء من الدلا رهوَاسْتدلَّ الْأَولونَ بأَِن من قاَلَ لغي
ئَ يْنِ  لب ط فإثبات الْقَضَاء بهِِ إِثْ بَات لحكم شَرْعِي بِلَا دَليِل وبطلانه وَاضح أُجِيب بأَِن قَ وْله صم يَ وْم الْخَمِيس تضمن شَي ْ

لْمُكَلف عَن ا الص يام وكََونه يَ وْم الْخَمِيس فإَِذا فاَتَ الْوَقْت بقَِي الْأَمر بالصيام فقد تضمنه الْأَمر الأول وَدل  عَلَيْهِ فَلَا يخرج
 (2)عُهْدَة الط لب إِلاَّ بالإتيان بهِِ وَهُوَ الْمَطْلُوب." 

بَ أَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى جَ "قاَلَ الرَّازيُِّ فِي "الْمَحْصُولِ": أَنَّ صِيغَةَ "افْ عَلْ" لِطلََبِ إِدْخَالِ مَاهِيَّةِ الْمَصْدَرِ فِي الْوُجُودِ، فَ وَ 
هَا مَا جَاءَ عَلَى التَّكْراَرِ كَمَا في قالتَّكْراَرِ، بَ يَانُ الْأُو  وله تعالى: لَى: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أوََامِرَ اللَّهِ تَ عَالَى مِن ْ

هَا مَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ التَّكْراَرِ، كَمَا فِي الْحَجِ  وَفِي حَقِ  الْعِبَادِ أيَْضًا 4}وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ{  دْ لَا يفُِيدُ التَّكْراَرَ، فإَِنَّ السَّيِ دَ قَ  وَمِن ْ
ارِ أوَْ بِشِراَءِ اللَّحْمِ لَمْ يُ عْقَلْ مِنْهُ التَّكْراَرُ، وَلَوْ ذَمَّهُ السَّيِ دُ  عَلَى تَ رْكِ التَّكْراَرِ لِلْأمَُّةِ الْعُقَلَاءِ، وَلَوْ كَرَّرَ  إِذَا أمََرَ عَبْدَهُ بِدُخُولِ الدَّ
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لِكَ وَمَا "أمََرْتُكَ"* بتَِكْراَرِ ول، وقد دَخَلْتَ فَ يَكْفِي ذَ دخلدخول حَسُنَ مِنَ السَّيِ دِ أَنْ يَ لُومَهُ، وَيَ قُولَ لَهُ إني أمرتك بالالْعَبْدُ ا
 الدُّخُولِ، وَقَدْ يفُِيدُ التَّكْراَرَ فإَِنَّهُ إِذَا قاَلَ: احْفَظْ دابتي فحفظها ثم أطلقها يذَُمُّ.

لْمُشْتَ رَكِ بَ يْنَ الصُّورَتَ يْنِ، اإِذَا ثَ بَتَ هَذَا فَ نَ قُولُ: الِاشْتِراَكُ وَالْمَجَازُ خِلَافُ الْأَصْلِ، فَلَا بدَُّ مِنْ جَعْلِ اللَّفْظِ حقيقة في القدر 
لتَّكْراَرِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَى كَ، وَجَبَ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى اوَمَا ذَلِكَ إِلاَّ طلََبُ إِدْخَالِ مَاهِيَّةِ الْمَصْدَرِ فِي الْوُجُوهِ وَإِذَا ثَ بَتَ ذَلِ 

تَ يْنِ عَنِ الْأُخْرَى لَا باِلْوَضْعِ وَلَا رَ الْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ بَ يْنَ الصُّورَتَ يْنِ الْمُخْتَلِفَتَ يْنِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا بهِِ تَمْتَازُ إِحْدَى الصُّو 
لَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ به عَلَى طَ علِاسْتِلْزاَمِ، وَالْأَمْرُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ ألَْبَ تَّةَ عَلَى التَّكْراَرِ، وَلَا باِ لَبِ الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ إِلاَّ َُ

تْ يَانِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَصَارَتِ المرة الواحدة من " أنََّهُ لَا يمُْكِنُ إِدْخَالُ تلِْكَ الْمَاهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ بأِقََلَّ مِنَ  ضرورات"** الْإِ
لًا للِْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَدَفْ عًا لِحُجَجِ باِلْمَأْمُورِ بهِِ، فَلَا جَرَمَ دَلَّ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ثمَُّ أَطاَلَ الْكَلَامَ اسْتِدْلَا 

 اهِبِ الْآخِرةَِ "بِمَا"*** قَدْ تَ قَدَّمَ حَاصِلُ مَعْنَاهُ.الْمَذَ 

هُ لَمْ يأَْتِ أهَْلُ الْأقَْ وَالِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ وَإِذَا عَرَفْتَ جَمِيعَ مَا حَرَّرْناَهُ تَ بَ يَّنَ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَأنََّ 
 تَدُّ بهِِ.بِشَيْءٍ يُ عْ 

 فَةٍ أوَْ شرط.ْ  هَذَا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُجَرَّدًا عَنِ الت َّعْلِيقِ بعِِلَّةٍ أَوْ ص

جْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ ات بَِا  حُكْمِ  الْعِلَّةِ وَإِثْ بَاتِ الْ عِ أما إذا كان مُعَلَّقًا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ فإَِنْ كَانَ معلقا عَلَى عِلَّةٍ فَ قَدْ وَقَعَ الْإِ
ذَهَبَ كثير ممن  بثُِ بُوتهَِا فإَِذَا تَكَرَّرَتْ تكرر، وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ أوَْ صِفَةٍ، فَ قَدْ 

يْثُ الصِ يغَةُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ حَ  و"لكن"**** لَا مِنْ  يقتضي التكرارقال إِنَّ الْأَمْرَ لَا يفُِيدُ التَّكْراَرَ إِلَى أنََّهُ مع هذا التعليق 
 التعليق لها على ذلك

__________ 

 * في "أ": وما أمرناك.

 ** في "أ": ضروريات.

 *** في "أ": مما.

 **** ما بين قوسين ساقط من "أ".

__________ 

 (4)" من سورة البقرة.." 13جزء من الآية " 4
 "الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا

: بأِنََّهُ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ؛ لِأنََّهُ يَ لْزَمُ الْقَوْلُ يَ قُولُونَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ تُلِفَ فِي الْأَمْرِ هَلْ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ أمَْ لا؟ فالقائلون "إنه"* اخْ 
، وَأمََّا مَنْ عَدَاهُمْ فَ يَ قُولُ  بِذَلِكَ مِمَّا لَزمَِهُمْ مِنِ اسْتِغْراَقِ الْأَوْقاَتِ باِلْفِعْلِ الْمَأْمُورِ عَلَى ونَ الْمَأْمُورُ بهِِ لَا يَخْلُو إِمَّا أنَْ مَا مَرَّ

الْمَأْمُورَ التَّأْخِيرُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَ فُوتُ  يَكُونَ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ يَ فُوتُ الْأَدَاءُ بفَِوَاتهِِ، أوَْ لَا وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ فَ يَجُوزُ 
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 مِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَ يْضَاوِيُّ.لْآ بهِِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعُزيَِ إلَِى الشَّافِعِيِ  وَأَصْحَابهِِ، وَاخْتَارهَُ الرَّازيُِّ وَا

قَلْ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِ ْ  قاَلَ ابْنُ بُ رْهَانٍ: ل ، وَإِنَّمَا فُ رُوعُهُمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.مْ يُ ن ْ  يِ  نَصٌّ

لِ عَلَى الْفَوْرِ وَطلََبِهِ عَلَى عْ قاَلَ فِي "الْمَحْصُولِ": وَالْحَقُّ أنََّهُ مَوْضُوعٌ لِطلََبِ الْفِعْلِ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَ رَكُ بَ يْنَ طلََبِ الْفِ 
 فِي اللَّفْظِ إِشْعَارٌ بِخُصُوصِ كَوْنهِِ فَ وْراً أوَْ تَ راَخِيًا. انتهى. الت َّراَخِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ 

مْكَانِ للِْفِعْلِ المأمور به، وَعُزيَِ إلَِى الْمَا تْ يَانُ بهِِ فِي أوََّلِ أوَْقاَتِ الْإِ كِيَّةِ وَالْحَنَابلَِةِ وَبَ عْضِ لِ وقيل: إنه يقتضي الفور، فيحب الْإِ
تْ يَانِ بهِِ فِي ثاَنِي الْحَ الْحَنَفِيَّةِ وَا  لِ.الشَّافِعِيَّةِ، وَقاَلَ الْقَاضِي: الْأَمْرُ يوُجِبُ إِمَّا الْفَوْرَ أَوِ الْعَزْمَ عَلَى الْإِ

__________ 

 (4)* في "أ": بأنه.." 
 "المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه

، فَذَهَبَ  هُوَ الحق، وَيرَدُِ فِيمَا عَدَاهُ مَجَازًا  الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ هُوَ التَّحْريِمُ، وَ  اخْتَ لَفُوا فِي مَعْنَى الن َّهْيِ الْحَقِيقِيِ 
بِلَ"  نَا لَا تزُغِْ تَ عَالَى: }رَب َّ  فإَِنَّهُ للِْكَراَهَةِ. وكََمَا فِي قَ وْلهِِ  4كَمَا فِي قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُصَلُّوا فِي مَبَاركِِ الْإِ

رْشَادِ، وكََمَا فِي قَ وْلِ السَّيِ دِ لعَِبْدِهِ الَّ  3فإَِنَّهُ للِدُّعَاءِ، وكََمَا فِي قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }لَا تَسْألَوا عَنْ أَشْيَاء{  2قُ لُوبَ نَا{  ذِي فإَِنَّهُ لِلْإِ
نَ يْك{لَمْ يمَْتَثِلْ أمَْرهَُ: لَا تَمْتَثِلْ أمَْريِ؟ نَ عَي ْ فإَِنَّهُ للِتَّحْقِيرِ، وكََمَا فِي قَ وْلهِِ  1 ! فإَِنَّهُ للِت َّهْدِيدِ، وكََمَا فِي قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }وَلا تَمُدَّ

فإَِنَّهُ للِتَّأْييِسِ، وكََمَا  6ا الْيَ وْمَ{ ذِرُو فإَِنَّهُ لبَِ يَانِ الْعَاقِبَةِ، وكََمَا فِي قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }لا تَ عْتَ  5لَّهَ غَافِلًا{ لتَ عَالَى: }وَلا تَحْسَبَنَّ ا
 فِي قَ وْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ: "لَا تَ فْعَلْ" فإَِنَّهُ لِلِالْتِمَاسِ.

مَ  ي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ، فِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  ، وَلَا يُخَالِفُ الْأَمْرَ إِلاَّ فِي كَوْنهِِ 7وَالْحَاصِلُ: أنََّهُ يَ رُدُّ مَجَازاً لِمَا وَرَدَ لَهُ الْأَمْرُ كَمَا تَ قَدَّ
 وَفِي كَوْنهِِ للِْفَوْرِ فَ يَجِبُ تَ رْكُ الْفِعْلِ فِي الْحَالِ.

مِ الْوُجُوبِ قَريِنَةً دالة على أنه للإباحة، ونقل الأستاذ أبو إسحاق ا سفراييني لإقِيلَ: وَيُخَالِفُ الْأَمْرَ أيَْضًا فِي كَوْنِ تَ قَدُّ
جْمَاعِ، وَمُجَ الإ باَحَةِ، وَتَ وَقَّفَ الْجُوَينِْيُّ فِي نَ قْلِ الْإِ مُ الْوُجُوبِ قَريِنَةً لِلْإِ  دُ هَذَا الت َّوَقُّفِ لَا يَ ثْ بُتُ رَّ جماع على أنه لا يكون تَ قَدُّ

 له الطعن فِي نَ قْلِ الْأُسْتَاذِ.

  "عَنِ الْقَراَئِنِ"* وَذَلِكَ دَليِلُ الْحَقِيقَةِ.يمِ: بأَِنَّ الْعَقْلَ يَ فْهَمُ الْحَتْمَ مِنَ الصِ يغَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَاحْتَجَّ الْقَائلُِونَ: بأِنََّهُ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِ 

__________ 

 * في "أ": القرينة.

__________ 

طان الإبل وأعأخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم  4
" وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل وقراح 318"

". 4381". وابن حبان في صحيحه "895" وفي الزوائد: إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "768الغنم "
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". قال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن سمرة 119/ 2لإبل "والبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة في أعطان ا
 والبراء وسبرة بن معبد وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس.

 " من سورة آل عمران.8جزء من الآية " 2

 " من سورة المائدة.104جزء من الآية " 3

 " من سورة النجم.88جزء من الآية " 1

 " من سورة إبراهيم.12جزء من الآية " 5

 " من سورة التحريم.7جزء من الآية " 6

 (4)".." 217انظر صفحة: " 7
"تحقق صفة الْحسن للْمَأْمُور بهِِ قد ذهب بعض مَشَايِخنَا إِلَى أَن عِنْد إِطْلَاق الْأَمر يثبت الن َّوْع الثَّانِي من الْحسن 

بت بِهَذَا الطَّريِق الْأَدْنَى على مَا ذِه الص فة بطريِق الِاقْتِضَاء وَإِنَّمَا ثَ وَلَا يثبت الن َّوْع الأول إِلاَّ بِدَليِل يقْتَرن بهِِ لِأَن ثُ بُوت هَ 
 نبينه فِي باَب الِاقْتِضَاء والأدنى هُوَ الْحسن لِمَعْنى فِي غَيره لَا لعَينه

مر لطلب الإيجاد وبمطلقه شرعا فإَِن الْأَ قاَلَ رَضِي الله عَنهُ وَالَأصَح عِنْدِي أَن بِمُطلق الْأَمر يثبت حسن الْمَأْمُور بهِِ لعَينه 
يجَاب فيَثبت أيَْضا أعَلَى صِفَات الْحسن لِأنََّهُ استعباد فإَِن قَ وْله }أقِيمُوا الصَّ  ة{ و لَا يثبت أقوى أنَْ وَاع الط لب وَهُوَ الْإِ

ي غَيره فَ هَذِهِ الص فة لَهُ ن مَا يكون حسنا لِمَعْنى فِ }اعبدوني{ هما فِي الْمَعْنى سَوَاء وَالْعِبَادَة لله تَ عَالَى حَسَنَة لعينها وَلِأَ 
مجَاز لِأنََّهُ ثاَبت من وَجه دون وَجه وَمَا يكون حسنا لعَينه فَ هَذِهِ الص فة لَهُ حَقِيقَة وبالمطلق تثبت الْحَقِيقَة دلشبه ا ون ُْ

قْتَضى الْأَمر حسن جَوَاز مُطلقًا للْمَأْمُور بهِِ كَمَا قَررناَ أَن مُ الْمجَاز وَإِذا ثبَت هَذَا قُ لْنَا ات فق الْفُقَهَاء على ثُ بُوت صفة الْ 
يجَاب وَلَا يجوز أَن يكون وَا ب الْأَدَاء جِ الْمَأْمُور بهِِ حَقِيقَة وَذَلِكَ لَا يكون إِلاَّ بعد جَوَازه شرعا وَلِأَن مُقْتَضى مطلقه الْإِ

 رن بهِِ دَليِلول بعض الْمُتَكَلِ مين بِمُطلق الْأَمر لَا يثبت جَوَاز الْأَدَاء حَتَّى يقْتَ شرعا إِلاَّ بعد أَن يكون جَائزِا شرعا وعَلى قَ 

زا إِذا أدََّاهَا على ئِ وَاسْتَدَلُّوا على هَذَا بالظان عِنْد تضايق الْوَقْت أنَه على طَهَارةَ فإَِنَّهُ مَأْمُور بأَدَاء الصَّلَاة شرعا لَا يكون جَا
هُمْ  من أفسد حجه فَ هُوَ مَأْمُور باِلْأَدَاءِ شرعا وَلَا يكون الْمهَذِه الص فة وَ  فإَِن عندناَ من   ؤَدى جَائزِا إِذا أدََّاهُ وَهَذَا سَهْو مِن ْ

ه جَائزِةَ تلَا كَانَ عِنْده أنَه على طَهَارةَ فصلى جَازَت صلَاته نَص عَلَيْهِ فِي كتاب التَّحَر يِ فِيمَا إِذا تَ وَضَّأ بِمَاء نجس فَ قَالَ ص
 مَا لم يعلم فإَِذا علم أعََادَهُ 

عَادَة وَالْأَمر لَا  ز حَتَّى لَو مَاتَ قبل أَن يعلم قُ لْنَا الْمُؤَدى جَائِ  يَ قْتَضِي الت كْرَارفإَِن قيل فإَِذا جَازَت صلَاته كَيفَ تلْزمهُ الْإِ
حقيقه أَن الْأَمر وُجُوب الْأَدَاء بعد تبدل الْحَال لَا يكون تَكْراَرا وتلَقِي الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَأَما إِذا علم فقد تبدل حَاله وَ 

بت الْأَمر فِي ثيتَ وَجَّه بِحَسب الت َّوَسُّع قاَلَ الله تَ عَالَى }لَا يكَُلف الله نفسا إِلاَّ وسعهَا{ فإَِذا كَانَ عِنْده أنَه على طَهَارةَ ي
 (2)ورَته." حَقه على حسب مَا يلَِيق بِحَالهِ وَمن ضَرُ 
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 "والعصيان فِيمَا يرجع إِلَى حق الشَّرعْ سَبَب للعقاب

 وتحقيقه أَن لزُُوم الائتمار إِنَّمَا يكون بقِدر ولَايةَ الْآمِر على الْمُخَاطب

 وَلِهَذَا إِذا وجهت صِيغَة الْأَمر إلَِى من لَا يلْزمه طاَعَتك أصلا لَا يكون ذَلِك مُوجبا للائتمار

 اإلَِى من يلْزمه طاَعَتك من العبيد لزمَه الائتمار لَا محَالة حَتَّى لَو تَركه اخْتِيَارا يسْتَحق الْعقَاب عرفا وَشرع وَإِذا وجهتها
 فعلى هَذَا عرفنَا أَن لزُُوم الائتمار بقِدر ولَايةَ الْأَمر

 اءَ وَأرَاَدَ الْعَالم وَله التَّصَرُّف كَيفَ مَا شَ  إِذا ثبَت هَذَا فَ نَ قُول أَن لله تَ عَالَى ملكا كَامِلا فِي كل جُزْء من أَجزاَء

دَم وَإِذا ثبَت أَن من لَهُ الْملك الْقَاصِر فِي العَبْد كَانَ ترك الائتمار سَببا للعقاب وَمَا ظنَك فِي ترك أمَر من أوجدك من الْعَ 
 وأدر عَلَيْك شآبيب النعم

 يَ قْتَضِي الت كْرَارفصل الْأَمر باِلْفِعْلِ لَا 

 

 (4)ا." قُ لْنَا لَو قاَلَ طلق امْرَأتَي فَطلقهَا الْوكَِيل ثمَّ تزَوجهَا الْمُوكل ليَْسَ للْوكَِيل أَن يطلقهَا باِلْأَمر الأول ثاَنيًِ  وَلِهَذَا
ك لِ "يتَ نَاوَل الْجِنْس مَا وَجب عَلَيْهِ ومثاله مَا يُ قَال إِن الْوَاجِب فِي وَقت الظ هْر هُوَ الظ هْر فتَوجه الْأَمر لَأدَاء ذَ 

اجِب عَلَيْهِ صوما  وَ الْوَاجِب ثمَّ إِذا تكَرر الْوَقْت تكَرر الْوَاجِب فيَتَ نَاوَل الْأَمر ذَلِك الْوَاجِب الآخر ضَرُورةَ تنَاوله كل الْجِنْس الْ 
 يَ قْتَضِي الت كْرَاركَانَ أوَ صَلَاة فَكَانَ تكْراَر الْعِبَادَة المتكررة بِهَذَا الطَّريِق لَا بطريِق أَن الْأَمر 

 بحث نَ وْعي الْمَأْمُور بِهِ مُطلق ومقيد

 

 مُطلق عَن الْوَقْت ومقيد بِهِ 

 جَامِعراَخِي بِشَرْط أَن لَا يفوتهُ فِي الْعُمر وعَلى هَذَا قاَلَ مُحَمَّد فِي الْ وَحكم الْمُطلق أَن يكون الْأَدَاء وَاجِبا على الت َّ 

 لَو نذر أَن يعْتَكف شهرا لَهُ أَن يعْتَكف أَي شهر شَاءَ 

 وَلَو نذر أَن يَصُوم شهرا لَهُ أَن يَصُوم أَي شهر شَاءَ 

اب سقط الْوَاجِب وم أنَه لَا يصير باِلتَّأْخِيرِ مفرطا فإَِنَّهُ لَو هلك الن صْ  وَفِي الزَّكَاة وَصدقَة الْفطر وَالْعشر الْمَذْهَب الْمَعْل
 والحانث إِذا ذهب مَاله وَصَارَ فَقِيرا كفر باِلصَّوْمِ 

دَة بأَدَاء هْ وعَلى هَذَا لَا يجب قَضَاء الصلوة فِي الْأَوْقاَت الْمَكْرُوهَة لِأنََّهُ لما وَجب مُطلقًا وَجب كَامِلا فَلَا يخرج عَن الْع
 (2)النَّاقِص فيَجوز." 

 "دلالة الأمر على التكرار

 محل النزاع:
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اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يدل على تكرار الفعل المأمور به بحسب الإمكان؟ بمعنى أن المكلف مأمور 
ه حياته، أو الاشتغال بما تقوم ببتكرار ما أمر به على وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعا، فأما التكرار المؤدي إلى منعه من 

إلى الجمع بين الضدين فهو ممنوع عقلا، وأما التكرار المؤدي إلى إسقاط أوامر الله الأخرى وترك امتثالها فهو ممتنع 
 شرعا.

فهذان النوعان من التكرار غير داخلين في محل النزاع؛ إذ لا يقول أحد بوجوب تكرار الفعل المأمور به في جميع 
 ؛ لأنه ممتنع عقلا وشرعا.الأوقات

ومحل النزاع هو في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا، وفي الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ولا 
 معلقا على شرط ولا صفة، وفيه قولان مشهوران:

 وأكثر أصحابه، وحكاه ابنبحسب الإمكان، وهو منسوب للإمام أحمد  يقتضي التكرارالقول الأول: أن الأمر المطلق 
ك، وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة، والمشهور عند الحنفية خلافه، فقد نص عبد العزيز البخاري في كشف لالقصار عن ما

 يقتضي التكرار.( على أنه لا 4الأسرار )

 وجه القول بالتكرار ما يلي:

 ن الأمرأن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه مرة واحدة، ولو لم يك - 4

_________ 

(4 )4 /423 "..(4) 
"للتكرار لكفى الإنسان أن يؤمن ساعة ويتقي الله ساعة، ولا خلاف في أنه لا يكفيه ذلك، وأنه لا بد من 

 الاستمرار في ذلك.

أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات، فينبغي أن يكون موجب الأمر  - 2
 المأمور به في جميع الأوقات إلا ما دل العقل أو الشرع على استثنائه.فعل 

أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم، ثم إنه في جانب الاعتقاد والعزم يفيد الاستمرار والاستدامة  - 3
 فينبغي أن يكون كذلك في الفعل.

قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب  القول الثاني: أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، وهو
 وابن قدامة.

 وجه هذا القول ما يلي:

أن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، وإنما وجبت المرة الواحدة ضرورة دخول الفعل في الوجود؛ إذ لا  - 4
 يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة.

، فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحد، رالمطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبقياس الأمر  - 2
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ولو قال لوكيله: طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة، ولو أخبر عن صيامه فقال: صمت، صدق بصيام يوم 
 واحد.

أن يفعل في كل مكان لا يجب أن يفعل في كل قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة، فكما لا يجب  - 3
 زمان.

 (4)يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث."  يقتضي التكرارأن القول بان الأمر  - 1
  الأمر بالعمرة، هل يفيد التكرار؟ وهذا الفرع وجدت فيه أدلة أخرى كالقياس على الحج، وقوله صلى الله عليه  2"
 «.ى يوم القيامةدخلت العمرة في الحج إل»وسلم: 

 تكرار غسل النجاسة مما لم يرد في تكراره نص. - 3

 تكرار الفاتحة إذا فرغ المأموم من قراءتها في الصلاة السرية ولم يركع الإمام. - 1

 

 يقتضي التكرار؟:الأمر المعلق على شرط هل 

إذا دخل أحدكم »صلى الله عليه وسلم: اختلفوا في الأمر المعلق على شرط هل يفيد التكرار بتكرر الشرط؟ ومثاله قوله 
 )متفق عليه(.« المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

 فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخول المسجد، فإذا خرج ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة.

 .باب أولىفلا شك أنه يقول كذلك في الأمر المعلق على شرط من  يقتضي التكرارومن قال: إن الأمر المطلق 
 فقد قال أكثرهم كذلك في الأمر المعلق على شرط. يقتضي التكراروأما الذين قالوا إن الأمرالمطلق لا 

سابقا من أن الأمر ليس فيه تعرض لعدد مرات الفعل فلا يدل عل تكرار ولا غيره، وأن ثبوت الفعل  هواستدلوا بما ذكرت
 مرة واحدة إنما هو لضرورة إدخاله في الوجود.

 بخلاف الأمر المطلق. يقتضي التكرارقال بعضهم: إن الأمر المعلق على شرط و 

 (2)واستدلوا بأن تعليق الأمر على الشرط كتعليقه على العلة، والتعليق على العلة يوجب التكرار.." 
لفعل على ا "والراجح   والله أعلم   أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط؛ لما ذكرته سابقا من أن تعليق

 شرط دليل على كون هذا الشرط علة للفعل، وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها.

ولكن قد تتداخل الأحكام تخفيفا على المكلفين. وقد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب يتكرر الحكم بتكررها 
 ما لم تتداخل.

 ومما ينبني على هذه القاعدة:

ان أكثر من مرة فهل يستحب له تكرار القول كما يقول المؤذن، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الأذ - 4
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 الحديث.« إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»

ا أوَْ رُدُّوهَا{ هَ إذا كرر السلام، فهل يلزم تكرار رده، عملا بقوله تعالى: }وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ  - 2
 [.86]النساء

حدكم إذا دخل أ»إذا تكرر دخوله للمسجد فهل يكرر صلاة تحية المسجد، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:  - 3
 «.نالمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي

 .ذلكإذا تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكرر الصلاة عليه، عملا بالأحاديث الواردة في  - 1
هذه المسائل اختلف الفقهاء فيها، فذهب بعضهم إلى وجوب التكرار إذا تكرر الشرط، وذهب بعضهم إلى عدم التكرار، 

بتكرر الشرط، وإما لأنه يرى التداخل مع قرب الزمن،  يقتضي التكرارإما لأجل أنه لا يرى أن الأمر المعلق على شرط 
لى الله عليه وسلم   تكرر إذا اختلف المجلس، وقال بعضهم: تكرر مع ولهذا قال بعضهم   في الصلاة على الرسول ص

 (4)طول الفاصل.." 
 ( في الأمر.4"سبق )

* * * 

(، 1( وأبو الخطاب )3(، وقاله القاضي )2وتقدُّمُ الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي )
 (.7( الحلواني )6واختاره ) ( آكد،5ثم سَلَّما: أنه للتحريم؛ لأنه )

 : )ولا-عليه السلام  -(: هو لِإباحة الترك، كقوله 8وفي الروضة )

__________ 

 وما بعدها من هذا الكتاب. 660( انظر: ص 4)

 .47( انظر: المسودة/ 2)
ا ر، فكذ: بأن النهي بعد الأمر للحظ-يعني: من قال: الأمر بعد الحظر للوجوب-: احتج 262( قال في العدة/ 3)

الأمر بعد النهي للوجوب. فأجاب: بأن النهي بعد الأمر يحتمل أن نقول فيه ما نقول في الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي 
التخيير دون التحريم، ويحتمل أن نفرق بينهما ونقول: النهي بعد الأمر للحظر، والأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب؛ 

ق إِلى ر، والأمر المطلق لا يقتضي، ولأن الأمر أحد الطيقتضي التكرارإِن النهي  لأن النهي آكد، ولهذا قال مخالفونا:
 الِإباحة، فلهذا جاز أن يرد ويراد به الِإباحة، وليس النهي طريقًا إِلى الإباحة، فلم يجز أن يراد به الِإباحة.

 ب. 25( انظر: التمهيد/ 1)

 ( يعني: النهي.5)

 ( يعني: اختار التحريم.6)
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 .81ظر: المسودة/ ( ان7)
 (4).." 499( انظر: روضة الناظر/ 8)

عْتَاقِ الأول  "والشبهة متمكنة فِي حق وجوب الْكَفَّارةَ لِأنََّهُ يحْتَمل أَن يحصل الانزجار ومحو الذَّنب باِلْإِ

بِحَدِيث الْأَعراَبِي وَهَذَا يتَ نَاوَل ا على الْمظهر وَ واحتجو بِمَا روينَا من قَ وْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من أفطر فِي رَمَضَان فَ عَلَيهِ مَ 
الْكَلَام فِيهِ وَأما حَدِيث الْأَعراَبِي فالنبي وَ  يَ قْتَضِي الت كْرَارالْيَ وْم الثَّانِي كَمَا يتَ نَاوَل الْيَ وْم الأول وَالْجَوَاب لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ لَا 

 تفسره فيكتفي بكفارة وَاحِدَةعَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يس

وَابْن عَبَّاس وَمَالك  رمَسْألََة إِذا شرع فِي صَوْم التَّطَوُّع أوَ صَلَاة التَّطَوُّع لزمَه الْمُضِي  وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء وَهُوَ قَول أبي بك
 ا أعَمالكُم{وبْطِلُ يْهِ لنا على الأول قَ وْله تَ عَالَى }وَلَا ت ُ وَقاَلَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ لَا يلْزمه الْمُضِي  وَلَو أفسد لَا قَضَاء عَلَ 

هَا قاَلَت أَصبَحت أنَا وَحَفْصَة صائمتين فأهديت لنا شَاة فأكلنا فَدخل علين  اوعَلى الثَّانِي مَا رَوَت عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
 (2)مًا." النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأََخْبَرناَهُ فَ قَالَ صوما يَ وْ 

 "فلَيتبعْ خَ م

 لْمُحِيلا وَليَْسَ المُراَد مِنْهُ حَقِيقَة الِات بَِاع لِأَن ات بَِاع الْمُحْتَال ليَْسَ بِوَاجِب فَكَانَ المُراَد مِنْهُ ترك ات بَِاع

ه بِخِلَاف الْمُفلس وَالله لِأنََّهُ أمَر باِت بَِاع المليء وَنحن نقُول مَا دَامَ مليئا يجب ات بَِاع يَ قْتَضِي الت كْرَارقُ لْنَا الْأَمر باِلْفِعْلِ لَا 
 (3)أعلم." 

 "أحدهما: أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق.

ول قد استوعب والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأ
جميع الأوقات بفعل المأمور به والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان به ثانيا 
فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر بالحج 

بت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحينئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا يجامعه ليس نسخا للصلاة فث
 ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر.

 أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم.

الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل هذا غير وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر 
إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ  واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ وأما

 الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض.

ن رضي الله عنه على التكرار بقوله: }وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بي قال: تمسك الصديق
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ا: فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلن يقتضي التكرارتكراره قبل النهي 
 وروده قرينة التكرار.

 الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه. احتج من ذهب إلى أن

أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى: }وَآتوُا الزَّكَاةَ{ 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار والجواب بعد تسليم أن الإجماع 

جماع أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن قوله: }وَآتوُا الزَّكَاةَ{ يفيد التكرار السكوتي إ
 (4)الصديق رضوان الله عليه بها."  كفتمس

"مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وإن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه لم يبين لكن يجب المصير إليه جمعا 
لة وقد يجاب بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو بأن ههنا مع بين الأد

صيغة الأمر غيرها وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من الملك فلما تكررت تكرر 
 وجوب الزكاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر.

أن النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب والجواب أنه يمكن الانتهاء وثانيها: 
عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم وأما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من المصنف 

لك  وقد صرح بعد ذلك بأن النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم بلا خلاف يقتضي التكرارربما يفهم اختياره أن النهي 
ينئذ  أمر أبدا حلاشترط الإمكان كما سبق فامتثال ا يقتضي التكرارأن تقول في هذا الجواب نظر لأن من قال الأمر 

صحته  اكالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب أن يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمن
تحاد لكن مقتضى الأمر ا يقتضي التكراربل هو على وزان الأمر سلمنا أن  يقتضي التكرارلكن لا نسلم أن النهي 

المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا 
 بالإمتناع المستمر.

كرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما وثالثها: أنه لو لم يدل على الت
قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ جائز فدل 

وحمل  قرينة في أنه كان المراد به التكرار على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإن ورد صار بذلك
 الأمر على التكرار لقرينة جائز.

 قال: قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك.

 (2)." .قلنا: فقد يستفسر عن إفراد المتواطئ
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 "احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو
اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الإستفسار عن إفراد المتواطىء كما إذا قلت 
اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز أن يقال مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب 

لمرة ومنها أن من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد ممتثلا ومنها لو قال وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلين با
 لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في الأمر.

دخل و قيل اوالجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار لا على امتناع احتماله ولهذا ل
مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا 

 الث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل.ثالواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن ال

ريج فلا يستحب إجابته يظهر تخفائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا 
 يقتضي التكرار.المسالة على أن الأمر هل 

وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ 
 (4)عز الدين بن عبد السلام أنه قال يجيب كل واحد لتعدد السبب.." 

 ق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار"المسألة الخامسة الأمر المغل

... 

 قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة

تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا{ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا{ لا   ظا ويقتضيه قياسا.لف يقتضي التكرارمثل: }وَإِنْ كُن ْ

ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه 
 يتكرر.

 (2)وأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.." 
فهو  تكراريقتضي ال"الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق 

 هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول:

قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: }الزَّانيَِةُ 
خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{ وقولنا ان كان هذا المانع 

الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
 في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة.

لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: واعلم أنه مناف 
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 ا في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى.م}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ{ مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قوله

ة وينتجه أن يقال انع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعليالترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا م
في الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 

تخصيص  نالعلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني م
 محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

 وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. يقتضي التكرارأحدها: أنه لا 

اع ذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النز والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين الم
 بما ذكر.

 اررقتضي التكيوالثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو أن المعلق بشرط لا 
 (4)دون المعلق بصفة.." 

فهو  تكراريقتضي الالامر المطلق "الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال 
 هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول:

قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: }الزَّانيَِةُ 
وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف  وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{

الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
 والسارقة. في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق

واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: 
 ا في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى.م}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ{ مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قوله

ه أن يقال ها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجالترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكرر 
في الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 

خصيص رح هذا الكتاب للاسفرايني من تالعلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في ش
 محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

 وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. يقتضي التكرارأحدها: أنه لا 

الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع  والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد
 بما ذكر.
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 اررقتضي التكيوالثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو أن المعلق بشرط لا 
 (4)دون المعلق بصفة.." 

قائل إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا  "العهدة واختاره إمام الحرمين في البرهان ومن
 وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

 ار إلى دليلين.وأش يقتضي التكرارقوله لنا: أي الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على أنه لا 

 يده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما.أحدهما: صحة تقي

والثاني: وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما ورد 
يل ثالث ي هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دلبالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام ف

 لا يأتي هنا.

 قال: قيل: أنه تعالى ذم إبليس على الترك ولولم يقتض الفور لما استحق الذم.

 قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية.

يكون واجبا وأيضا إما أن يكون للتأخير جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا  قلنا: فمنه لا من الأمر قيل لو
 أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا.

 قلنا: منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: يفيد التكرار.

 احتج القائلون بالفور بأوجه:

عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو  4: }مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ{ أحدها: قوله تعالى لإبليس
يدل على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول ما أوجبت على في الحال فكيف 

 يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه على الفور. استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان

__________ 

 (2).." 42سورة الأعراف آية  4
مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم الخلاف فيه ولذلك  يقتضي التكرار"الإمام أن النهي لا 

للمريض الذي  بأنه يرد للمرة كقول الطبيب كراريقتضي التوقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على أن النهي لا 
يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل: }وَلا تَ قْرَبوُا الز نَِى{ فوجب جعله 

إنما خلافا و حقيقة في القدر المشترك وأما الآمدي فإنه قال اتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهى عنه 
لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في 
شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا 
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كلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك إلا بالإمتناع عن إدخال  لا تضرب فلا ريب أنك منعت الم
ق الإمتثال إلا بالإمتناع فكان التكرار من لوازم الإمتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي أن يرد كلام قكل الأفراد ولا يتح

تشرب  الطبيب للمريض لا تأكل اللحم ولاإلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لأن قول  يقتضي التكرارالقائل أنه 
الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام على ما قررناه لولا 
 الإستدلال بهذا ثم إن المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات

 (4)ما قررناه وجوب الترك على الفور.." 
"الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا فإنها ظرف والأمر معلق 

والظرف يشمل جميع الأوقات ويلزمها الأحوال وقررت مرة أخرى  يقتضي التكراربها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط 
ة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله: }فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{ لا فيما إذا كان فعلا في سياق النفي كما لو ان هذه القاعد

قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي فعمم كل زمان فصار العام 
ن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق النفي للعموم والذي نقوله في الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأ

الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما عليها غير مسلم له وذلك لان 
الة ما في لأشخاص في حالمقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا عمل به في ا

لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم  ازمان ما في مكان م
التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال الا حكم عليه 

فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في مكان آخر أو زمان آخر أو  والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم
حالة أخرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين 

 الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من انفس مختصراته.

قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع التعميم في غيره 
قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ الإمام والدي 

بان المطلق و  يقتضي التكرارر لا معدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الا أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان
هو الحكم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال فينبغي ان 

ه مثلا أو المشرك فييهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال المحكوم عليه هو الزاني 
 (2)أمران.." 

ا أَنْ لَا يَكُونَ مُنَافِيًا لَهُ أوَْ يَكُونَ "وَعَنِ السَّادِسَةِ أنَ َّهَا باَطِلَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ زيِاَدَةَ الْمَشَقَّةِ مِنْ حَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى التَّكْراَرِ، إِمَّ 
رُ الْعَمَلِ باِلْأَمْرِ فِي امُنَافِيًا، فإَِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا اتِ جَا لتَّكْراَرِ عِنْدَ لزُُومِ الْحَرجَِ، فَ يَكُونُ هَ لِمَا ذكََرُوهُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَ غَايَ تُهُ تَ عَذُّ
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 غَةً.ذَلِكَ قَريِنَةً مَانعَِةً مِنْ صَرْفِ الْأَمْرِ إِليَْهِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ احْتِمَالِهِ لَهُ لُ 

مَ وَاللَّهُ أعَْلَمُ. هَةِ الْقَائلِِينَ باِلْوَقْفِ مَا سَبَقَ فِي جَوَابِ مَنْ تَ قَدَّ  وَجَوَابُ شُب ْ

 

 ]الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ الْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ[

 الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ 

هُمَا  ْ  ( أو4َالشَّمْسُ فَصَلُّوا( ) الْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ كَقَوْلهِِ: )إِذَا زاَلَتِ  صِفَةٍ كَقَوْلهِِ: }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
 مِائةََ جَلْدَةٍ{ هَلْ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الْمَأْمُورِ بهِِ بتَِكَرُّرِ الشَّرْطِ وَالصِ فَةِ أمَْ لَا؟

اخْتَ لَفُوا  قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ فَ هُوَ هَاهُنَا أوَْلَى، وَمَنْ قاَلَ: إِنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ قَ فَمَنْ قاَلَ: إِنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَ 
هُمْ مَنْ نَ فَاهُ. هُمْ مَنْ أوَْجَبَهُ، وَمِن ْ  هَاهُنَا: فَمِن ْ

رْطِ أَوِ الصِ فَةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَلِ  النِ زاَعِ، فَ نَ قُولُ: مَا عُلِ قَ بهِِ الْمَأْمُورُ مِنَ الشَّ وَقَ بْلَ الْخَوْضِ فِي الْحِجَاجِ لَا بدَُّ مِنْ تَ لْخِيصِ مَ 
وَقِ فٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَلِ الْحُكْمُ مُت َ  ،قَدْ ثَ بَتَ كَوْنهُُ عِلَّةً فِي نَ فْسِ الْأَمْرِ لِوُجُوبِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ كَالز نِاَ، أوَْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ 

حْصَانِ الَّذِي يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي الز نِاَ، فإَِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فاَلِات فَِات أثْيِرٍ لَهُ فِيهِ، كَالْإِ  وَاقِعٌ عَلَى تَكَرُّرِ الْفِعْلِ بتَِكَرُّرهِِ نَظَراً قُ َُ
لَى تَكْراَرِ الْعِلَّةِ، لَا إِلَى الْأَمْرِ وَإِنْ  ت فَِاقِ عَلَى الت َّعَبُّدِ باِت بَِاعِ الْعِلَّةِ، مَهْمَا وُجِدَتْ، فاَلتَّكْراَرُ مُسْتَنِدٌ إِ إلَِى تَكَرُّرِ الْعِلَّةِ، وَوُقُوعُ الِا 

 كَانَ الثَّانِي، فَ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَالْمُخْتَارُ أنََّهُ لَا تَكْراَرَ.

هَا، وَعَلَى مَا فِيهَا، ثمَُّ نَذْكُرُ وَقَدِ احْتَجَّ الْقَا بَ عْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ،  ئلُِونَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ بِحُجَجٍ وَاهِيَةٍ، لَا بدَُّ مِنَ الت َّنْبِيهِ عَلَي ْ
ةُ الْأُولَى أنَ َّهُمْ قاَلُوا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْخَبَ رَ الْمُعَلَّقَ باِلشَّرْطِ  كْرَارَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، كَمَا لَوْ قاَلَ: تي أَوِ الصِ فَةِ لَا يَ قْتَضِ  الْحُجَّ َُ

ي الْأَمْرِ، وَهِيَ باَطِلَةٌ، فإَِنَّ فِ  " إِنْ جَاءَ زَيْدٌ جَاءَ عَمْرٌو " فإَِنَّهُ لَا يَ لْزَمُ تَكَرُّرُ مَجِيءِ عَمْرٍو فِي تَكَرُّرِ مَجِيءِ زَيْدٍ، فَكَذَلِكَ 
 ( .2يَ رْجِعُ إلَِى الْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ، وَقَدْ أبَْطلَْنَاهُ )حَاصِلَهَا 

_________ 

لْآيةَُ وَقَ وْلهُُ: " وَإِذَا بَ لَغَ الْأَطْفَالُ ا( لَوْ مَثَّلَ بأَِمْثِلَةٍ مِنَ النُّصُوصِ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ " 4)
 مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا " الْآيةَُ لَكَانَ أوَْلَى

 (4)." 4ج  -( انْظرُِ الْمَسْألََةَ الثَّانيَِةَ مِنَ الْقِسْمَةِ الرَّابعَِةِ للِْمَبَادِئِ اللُّغَوِيَّةِ 2)
ارَ فأََنْتِ  قُ بتَِكْراَرِ الدُّخُولِ، فَكَذَلِكَ فِي قَ وْلِهِ طاَلِقٌ " فإَِنَّهُ لَا يَ تَكَرَّرُ الطَّلَا "الثَّانيَِةُ أنََّهُ لَوْ قاَلَ لِزَوْجَتِهِ " إِذَا دَخَلْتِ الدَّ

 مْرٍ.اءِ الطَّلَاقِ الَّذِي ليَْسَ بأَِ شَ " إِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا " وَهُوَ أيَْضًا مِنْ جِنْسِ مَا تَ قَدَّمَ، لِمَا فِيهِ مِنْ قِيَاسِ الْأَمْرِ عَلَى إِنْ 

يْهِ فِي كُلِ  صُورةٍَ، أوَْ فِي صُورةٍَ وَاحِدَةٍ، الثَّالثِةَُ: أَنَّ اللَّفْظَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ إِلاَّ عَلَى تَ عْلِيقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أعََمُّ مِنْ تَ عْلِيقِهِ عَلَ 
.وَالْمُشْعِرُ باِلْأَعَمِ  لَا يَ لْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُشْعِراً باِلْأَخَ   صِ 

رِ اةِ لَا يُ فْهَمُ مِنْهُ اقْتِضَاءُ التَّكْرَ وَحَاصِلُ هَذِهِ الْحُجَّةِ أيَْضًا يَ رْجِعُ إلَِى مَحْضِ الدَّعْوَى بأَِنَّ الْأَمْرَ الْمُضَافَ إلَِى الشَّرْطِ أوَِ الصِ فَ 
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 بتَِكَرُّرِ الشَّرْطِ أوَِ الصِ فَةِ، وَهُوَ عَيْنُ مَحَلِ  النِ زاَعِ.

.وَإِنَّ   مَا الْوَاجِبُ أَنْ يُ قَالَ إِنَّهُ مُشْعِرٌ باِلْأَعَمِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إِشْعَارهِِ باِلْأَخَصِ 

مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ،  مْرِ أوَِ الشَّرْطِ أوَْ وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ، أَنْ يُ قَالَ لَوْ وَجَبَ التَّكْراَرُ لَمْ يَخْلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَضِي لَهُ نَ فْسُ الْأَ 
مَةِ، وَلَا باِلثَّانِي لِأَنَّ الشَّرْطَ غَ  رُ مُؤَث رٍِ فِي الْمَشْرُوطِ بِحَيْثُ يَ لْزَمُ مِنْ ي ْ لَا جَائزَِ أَنْ يُ قَالَ باِلْأَوَّلِ لِمَا سَبَقَ فِي الْمَسْألََةِ الْمُتَ قَدِ 

ودِ الشَّرْطِ فِي قَ وْلِهِ لِزَوْجَتِهِ " إِنْ ءِ الْمَشْرُوطِ عِنْدَ انتِْفَائهِِ، وَحَيْثُ قِيلَ بِمُلَازَمَةِ الْمَشْرُوطِ لِوُجُ وُجُودِهِ، بَلْ إِنَّمَا تأَْثيِرهُُ فِي انتِْفَا
ارَ فأَنَْتِ طاَلِقٌ " إِنَّ  ا كَانَ لِضَرُورةَِ وُجُودِ الْمُوجَبِ، وَهُوَ قَ وْلهُُ " أنَْتِ طاَلِقٌ " لَا لِ مدَخَلْتِ الدَّ ارِ، وَإِلاَّ كَانَ ن َ َُ فْسِ دُخُولِ الدَّ

ارِ مُوجِبًا للِطَّلَاقِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَا جَائزَِ أَنْ يُ قَالَ باِلثَّالِثِ، لِأنََّا أَجْمَعْنَ  عَلَى أنََّهُ لَوْ قاَلَ لِعَبْدِهِ " إِذَا  ادُخُولُ الدَّ
 للِتَّكْراَرِ، أَوْ لَا مَعَ تَحَقُّقِهِ: ، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ لَا  دَخَلْتِ السُّوقَ فاَشْتَرِ لَحْمًا " أنََّهُ 

 لَا جَائزَِ أَنْ يُ قَالَ باِلْأَوَّلِ.

ليِلِ عَنْ أعَْمَالهِِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ وَ وَإِلاَّ فاَنتِْفَاءُ التَّكْراَرِ إِمَّا لِمُعَارِضٍ، أوَْ لَا لِمُعَارِضٍ، وَالْأَوَّلُ  تَ عْطِيلِ الدَّ
 سِوَى الثَّانِي، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. لِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَ لَمْ يَ بْقَ يخِلَافُ الْأَصْلِ، وَالثَّانِي أيَْضًا باَطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الدَّلِ 

 نْ قِيلَ مَا ذكََرْتمُُوهُ مُعَارَضٌ مِنْ وُجُوهٍ.فإَِ 

تَكَرُّرهَِا، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى بِ  الْأَوَّلُ: أنََّهُ قَدْ وُجِدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالَى أوََامِرُ مُتَ عَلِ قَةٌ بِشُرُوطٍ وَصِفَاتٍ وَهِيَ مُتَكَر رِةٌَ 
، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وا{ الْآيةَُ، وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي{ الْآيةَُ الصَّلَاةِ فاَغْسِلُ 

 (4)مُقْتَضِيًا للِتَّكْراَرِ لَمَا كَانَ مُتَكَر رِاً.." 
ال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك تركته م 4"ومنها: المستطيع إذا مات أخرج ]من[ 

 إلا إذا أوصي به.
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 مسألة:

 تضي التكرار.يقالأمر لا 

 ومن فروعها: إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول؟

 وفيه خلاف للعلماء، وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه.
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ومنها: لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا؟ فيه وجهان؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع قبل 
بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر هل  1ه ليس له وبه جزم في الوكالة، ]ويحسن[ القبض أصحهما أن

. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة يقتضي التكرار
مفصلة تداني  5م الغزوالي فذهبوا إلى ]آراء[ ئل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهاوهي من أمهات مس

 مذهب أبي حنيفة والذي استقر عليه

__________ 

 سقط في "ب". 4

 في "ب" تعجيل القبول. 2

إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة 
 هل يستحب أو يباح.لكن -والسلام فانظر إليها 

على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك، كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره؛ فإن قيل فلم لا 
حملناه على الوجوب قلت القرينة صرفته، وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة 

[ ؛ فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما 33بُوهُم{ ]النور في قوله تعالى: }فَكَاتِ 
 قاله: إن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلا شك.

 سقط في "ب". 1

 (4)في "ب" سقط.."  5
 مسألة: في اللغات 440"

 انعمسألة: النيابة تدخل المأمور إلا لم 441

 مسألة: الأمر لا يقضتي الفور 445

 مسألة: في الأمر بعد الحظر 445

 يقتضي التكرارمسألة: الأمر لا  445

 مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده 445

 مسألة: النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد 445

 كتاب العموم والخصوص  447

 مسألة: في معاني الألف واللام 447

 لعموممسألة: "كل" ل 449

 مسألة: "متى" للعموم في الأوقات 420
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 مسألة: أي تكون شرطاً أو استفهامًا وموصولًا  420

 مسألة: أقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان 422

 مسألة: في دخول المخاطب تحت عموم خطابه 423

 بتناول الصيد -بالمسلمين والمؤمنين-مسألة: خطاب الشارع  421

 431ظ لا بخصوص السبب مساعدة: العبرة بعموم اللف 431

 431تنبيه: الخالة بمنزلة الأم 

مسألة: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة  437
 العموم في المقال

 الصفوائد: في ترك الاستف 414
 ب الإجمال فسقط بها الاستدلالمسألة: وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثو  412

 مسألة خلافية: في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم 415

 مسألة: المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق 418

 تنبيه: إذا ولغ كلب في إناء أحدكم 418

 مسألة: المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع 450

 فالقول أقوى 454

 تنبيه: التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل 456

 تنبيه ثان: الكف فعل على المختار 458

 تنبيه ثالث: في مراتب الفعل 458

 تنبيه رابع: في بيان المراد من السكوت 460

 فعل وعلى قول 460

 تنبيه سادس: في حكم إلحاق القولي بالفعلي 464

 في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله فصل: 462

 مسألة: لفي الفرق بين الرواية والشهادة 462

 461مسألة: خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس  461

 مسألة: خير الكافر مردود 465

 (4)بر الصبي." خمسألة: في  465
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 ن غير إِشْهَاد، فَحملت الصِ يغَة على الن دب."على عدم وُجُوبه؛ لبيعه عَلَيْهِ السَّلَام م

[ 40}فإَِذا قضيت الصَّلَاة فاَنْ تَشرُوا{ ]سُورةَ الْجُمُعَة:  2وكََذَا قَ وْله تَ عَالَى: }وَإِذا حللتم فاصطادوا{ ]سُورةَ الْمَائِدَة: 
حْلَال، وعَلى عدم الانتش عَقد على عدم جوب الِاصْطِيَاد عِنْد الْإِ  م.ار عِنْد قَضَاء الصَّلَاة وَالله أعلفالإجماع مُن ْ

 يَ قْتَضِي الت كْرَار؟[]هَل الْأَمر 

 

 على الصَّحِيح إِلاَّ إِذا دل  عَلَيْهِ دَليِل( . يَ قْتَضِي الت كْرَارقاَلَ: )وَلَا 

مر هَل يجب تكراره؟ أم بهِِ الْأَ  أقَُول: لما فرغ من رسم الْأَمر، وتقسيمه إلَِى وجوب وَندب وَإِباَحَة شرع فِي بَ يَان مَا يتَ عَلَّق
 يخرج الْمَأْمُور بهِِ مِنْهُ بِمرَّة وَاحِدَة؟

 (4)إِلاَّ إِذا دل  دَليِل على تكراره."  -مثلا  -فَذهب الشَّيْخ إِلَى عدم الت كْراَر كَالْحَجِ  
جْمَاع.تكرار أوَلا حَتَّى يبُين"وَفِيه قَول ثاَلِث وَهُوَ: الت َّوَقُّف؛ لِأَن الْأَمر مُشْتَرك بيَن أَن يكون لل  هُ الشَّارعِ أوَ الْإِ

 على الْأَصَح. يَ قْتَضِي الت كْرَارولهذه الْأقَْ وَال قاَلَ: لَا 

 وَهَذَا الْخلاف فِي الْمُطلق.

سْراَء:  ا الصَّوْم لرؤية هِلَال رَمَضَان [ ، وكََذَ 78وَأما الْمُقَيد بِوَقْت كَقَوْلهِ تَ عَالَى }أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس{ ]سُورةَ الْإِ
 (2)وَالله أعلم.."  يَ قْتَضِي الت كْرَارفإَِنَّهُ 

 "]هَل الْأَمر يَ قْتَضِي الْفَوْر أَو لَا.[

 

 انِي( .ثَّ لقاَلَ: )وَلَا يَ قْتَضِي الْفَوْر، لِأَن الْفَرْض مِنْهُ إِيجَاد الْفِعْل من غير اخْتِصَاص باِلزَّمَانِ الأول، دون الزَّمَان ا

 -نه لَا يَ قْتَضِي الْفَوْر على الْأَصَح: شرع فِي بَ يَان أَ  يَ قْتَضِي الت كْرَارأقَُول: لما فرغ من بَ يَان الْأَمر الْمُطلق ]وَبيَن[ أنَه لَا 
انِي، بل فِي أَي زمَان دون الثَّ ؛ لِأَن مُقْتَضى الْأَمر إِيجَاد الْفِعْل وَلَو مر ة وَاحِدَة من غير اخْتِصَاص باِلزَّمَانِ الأول، -أيَْضا 

 (3)وجد فِيهِ أَجْزأََ.." 
ةِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ باِلْوَحْدَةِ وَالْكَثْ رةَِ "أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يَدُلُّ بِذَاتهِِ لَا عَلَى التَّكْراَرِ وَلَا عَلَى الْمَرَّةِ، وَإِنَّمَا يفُِيدُ طلََبَ الْمَاهِيَّ 

تْ يَانِ باِلْمَأْمُ ثمَُّ لَا يمُْكِنُ  ورِ بهِِ إلاَّ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَدُلُّ إدْخَالُ الْمَاهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ بأِقََلَّ مِنْ مَرَّةٍ، فَصَارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُوريَِّاتِ الْإِ
هَا بِذَاتهِِ بَلْ بِطَريِقِ الِالْتِزاَمِ. وَقاَلَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِ  : وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثرَِ مِ ": إنَّهُ قَ وْلُ أَكْثَرِ النَّاسِ عَلَي ْ ، وَقاَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِ 

: إنَّهُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ رأَْي الْقَاضِي عَلَى تَ وَلُّعِهِ باِلْوَقْفِ فِي أَصْ  خْتَارهَُ  صِيغَةِ الْأَمْرِ وَالْعُمُومِ، وَالِ أَصْحَابنَِا، وَقاَلَ إلْكِيَا الطَّبَريِِ 
ينِ وَالْآمِدِيَّ وَأتَْب مَامُ فَخْرُ الدِ  مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبَاجِيُّ  اعُهُمَا، وَنَ قَلَهُ فِي الْمُعْتَمَدِ " عَنْ الْأَكْثَريِنَ. وَقاَلَ صَاحِبُ اللُّبَابِ "ْ  الْإِ
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هُمْ مَنْ قاَلَ: لَا لسَّمْعَانِيِ  خِلَافاً عَنْ الْقَائلِِينَ بأِنََّهُ لَا يفُِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ قَ وْلُ عَامَّةِ أَصْحَابنَِا، وَحَكَى ابْنُ ا يدُ التَّكْراَرَ مِن ْ
مَامِ فِي الْ  هُمْ مَنْ قاَلَ: يَحْتَمِلُهُ. قاَلَ: وَهُوَ الْأَوْلَى، وَهُوَ ظاَهِرُ كَلَامِ الْإِ : إنَّهُ فِي الزَّائدِِ بُ رْهَانِ " فإَِنَّهُ قاَلَ يَحْتَمِلُهُ أَصْلًا، وَمِن ْ

بوُسِيُّ: الصَّحِيحُ: أنََّهُ لَا  ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ  قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ عَلَى الْمَرَّةِ مُتَ وَقِ فٌ لَا نَ نْفِيهِ وَلَا نُ ثْبِتُهُ وَقاَلَ أبَوُ زَيْدٍ الدَّ
رَ أَنَّ الْكُلَّ لَا يَ ثْ بُتُ إلاَّ بِدَليِلٍ، وَعَلَ كُلَّ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ وَيَ قْتَضِيهِ،  هِ دَلَّ يغَي ْ ةِ ُْ تْ مَسَائِلُ عُلَمَائنَِا، وكََذَا قاَلَ شَمْسُ الْأئَمَِّ

. وَالثَّانِي: أنََّهُ للِتَّكْراَرِ الْمُسْتَ وْعِبِ لِزَمَانِ الْعُمُرِ إجْراَءً لَهُ مَجْرَى الن َّهْيِ إلاَّ  نْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ أرُيِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَ السَّرَخْسِيُّ
 (4)عَنْ الْقَاضِي أبَِي بَكْرٍ.." وَبهِِ قاَلَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إِسْحَاقَ، وَنَ قَلَهُ الشَّيْخُ أبَوُ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخِهِ أبَِي حَاتمٍِ الْقَزْوِينِيِ  وَ 

حْتَمِلُ التَّكْراَرَ فِي جَمِيعِ يَحْتَمِلُ الْمَرَّةَ وَيَحْتَمِلُ لِعَدَدٍ مَحْصُورٍ زَائِدٍ عَلَى الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَ يْنِ، وَيَ "الْوَاقِفِيَّةِ بِمَعْنَى أنََّهُ 
جْمَاعِ عَلَى انتِْفَاءِ مَا عَدَا التَّكْراَ  وَالْمَرَّةَ باِلْحَصْرِ، وَتَ وَقَّفَ حِينَئِذٍ باِلْمَرَّةِ رَ الْأَوْقاَتِ كَذَا صَرَّحَ بهِِ فِي الت َّقْريِبِ ثمَُّ ادَّعَى قِيَامَ الْإِ
يعًا عَلَى الْقَوْلِ بعَِدَمِ الْوَقْفِ: إنَّ الْمَفْهُومَ رِ وَالتَّكْراَرِ، ثمَُّ ادَّعَى الِات فَِاقَ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الْمَرَّةِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، ثمَُّ قاَلَ تَ فْ 

 مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. فِعْلُ 

ئَ يْنِ: أَنْ يَكُونَ  شْتَ ركًَا بَ يْنَ التَّكْراَرِ وَالْمَرَّةِ مُ  هَذَا تَحْقِيقُ مَذْهَبِ الْقَاضِي، وَنَ قَلَ بَ عْضُهُمْ قَ وْلَ الْوَقْفِ، وَقاَلَ: هُوَ مُحْتَمِلٌ لِشَي ْ
حَدِهِمَا عَلَى قَريِنَةٍ، وَالثَّ أفَ يُ تَ وَقَّفُ إعْمَالهُُ فِي  جَهْلِنَا باِلْوَاقِعِ. وَالسَّادِسُ: أنََّهُ إنْ  انِي: أنََّهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا نَ عْرفِهُُ فَ يُ تَ وَقَّفُ لِ َُ

ةِ فَ يَ لْزَمُهُ فِي جَمِيعِهَا، وَإِلاَّ فَلَا فَ يَ لْزَمُهُ  الْهِنْدِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ  لْأَوَّلُ. حَكَاهُ ا كَانَ فِعْلًا لَهُ غَايةٌَ يمُْكِنُ إيقَاعُهُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّ
نِ عَلَى أنََّهُ قَدْ أرُيِدَ بِهِ اأبَاَنَ، وَنَ قَلَ فِي الْمُعْتَمَدِ " عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْريِِ  أَنَّ وُرُودَ النَّسْخِ وَالِاسْتِثْ نَاءِ عَلَى  لْأَمْرِ يَدُلاَّ

وَإِنْ رَجَعَ إلَى اتِ صَالِ  راَجِعًا إلَى قَطْعِ الْوَاقِعِ كَقَوْلِك فِي الْأَمْرِ السَّاكِنِ تَحَرَّكْ فلَِلْمَرَّةِ، التَّكْراَرُ. وَالسَّابِعُ: إنْ كَانَ الطَّلَبُ 
 هْيِ أيَْضًا، وَهُوَ مَذْهَبٌ حَسَنٌ.ذَا فِي الن َّ الدَّوَامِ. وَيَجِيءُ هَ ْ  الْوَاقِعِ وَاسْتِدَامَتِهِ كَقَوْلِك فِي الْأَمْرِ الْمُتَحَر كِِ تَحَرَّكْ فلَِلِاسْتِمْراَرِ و

 

 ]مَسْألََةٌ الْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أوَْ وَقْتٍ[

[ أمََّا الْأَمْرُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أوَْ وَقْتٍ، نَحْوُ إنْ كَانَ زاَنيًِا فاَرْجُمْهُ، }وَالسَّارقُِ وَالسَّ  [ 38{ ]المائدة: ارقَِةُ فاَقْطعَُواٍُ
قْتَضِي ي َ [ فَ هَلْ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الْمَأْمُورِ بِهِ بتَِكْراَرهَِا؟ مَنْ قاَلَ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ 78}أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ{ ]الإسراء: 

لَفُوا هَاهُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ. حَكَاهُ رَّدِ، وَمَنْ قاَلَ: لَا يَ قْتَضِيهِ، ثمَُّ اخْت َ فَ هَاهُنَا أوَْلَى، وَهُوَ عِنْدكَُمْ آكَدُ التَّكْراَرِ مِنْ الْمُجَ  التَّكْرَارَ 
رَفِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالشَّيْخُ أبَوُ حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِي  فِي أُصُولِهِمْ. وَحَرَّرَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ  اجِبِ وَالْهِنْدِيُّ مَحَلَّ الن ِ حلْ ا الصَّي ْ زاَعِ َُ

[ وَقَ وْلنَُا: إنْ كَانَ هَذَا الْمَائِعُ خَمْراً 2الْمُعَلَّقِ إمَّا أَنْ يَ ثْ بُتَ كَوْنهُُ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْفِعْلِ مِثْلُ }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{ ]النور: 
وْنهُُ عِلَّةً بَلْ تَ وَقَّفَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْقَائلِِينَ باِلْقِيَاسِ، وَإِنْ لَمْ يَ ثْ بُتْ كَ فَ هُوَ حَراَمٌ فإَِنَّ الْحُكْمَ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرهِِ ات فَِاقاً مِنْ 

حْصَانِ الَّذِي يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، فَ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ. انْ تَ هَى.  تأَْثيِرٍ لَهُ كَالْإِ

ادُ هُنَا باِلصِ فَةِ مَا عَلَّقَ بهِِ لْأَحْمَرِ "، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أبَِي الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ فإَِنَّهُ قاَلَ: الْمُرَ وَبهِِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْكِبْريِتِ ا
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}وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ{ ]المائدة: [ 92حْريِرُ رَقَ بَةٍ{ ]النساء: ت  فَ }الْحُكْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ تَ نَاوَلَ لَفْظَ تَ عْلِيلٍ وَلَا شَرْطٍ، كَقَوْلهِِ: 
ينِ جَرَياَنُ الْخِلَافِ مُطْ 38 مَامِ فَخْرِ الدِ   (4)لَقًا، وَقَدْ يُجْمَعُ." [ وَجَزَمَ بَ عْدَ ذَلِكَ باِلت َّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِ

 الْخِلَافِ. وَأمََّا تَكْراَرُ الْأَمْرِ كَرُّرهِِ ات فَِاقاً، وَالْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ هُوَ مَوْضِعُ "وَاقْطعَُوا، وَاجْلِدُوا فِي الْآيَ تَ يْنِ يَ تَكَرَّرُ بتَِ 
، أوَْ بِدَليِلٍ مِنْ خَارجٍِ، إمَّا إلَى السَّبَبِيَّةِ  باِلتَّطْهِيرِ بتَِكَرُّرِ الْجَنَابةَِ، وَتَكْراَرُ الْأَمْرِ باِلْوُضُوءِ بتَِكَرُّرِ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، فَ يَ رْجِعُ 

فِ فِي الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. قاَلَ: فَأَمَّا لَا وَيُ عْرَفُ السَّبَبُ بِمُنَاسَبَتِهِ، أَوْ بِعَدَمِ دُخُولِ أدََاةِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ. وَجَعَلَ الْغَزاَلِيُّ مَوْضِعَ الْخِ 
، وَإِنَّمَا يَ قْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ تَكَرُّرهَِا ات فَِاقاً. ثمَُّ فِي الْمَسْألََةِ مَذَاهِبُ: أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا الْعَقْلِيَّةُ فإَِنَّ الْحُكْمَ يَ تَكَرَّرُ بِ 

: إنَّهُ أنََظْرُ الْقَوْليَْنِ، إلاَّ أَنْ يَ قُومَ دَليِلٌ عَلَى التَّكْراَرِ. قاَلَ  رَفِيُّ صَحُّ. وَقاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ وَقاَلَ ابْنُ فُورَكٍ: إنَّهُ الْأَ  أبَوُ بَكْرٍ الصَّي ْ
: إنَّهُ الصَّحِيحُ كَالْمُطْلَقِ، إِسْحَاقَ وَابْنُ السَّمْعَانِيِ  فِي الْقَوَاطِعِ وَالشَّيْخُ أبَوُ حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِي  وَسُلَيْمٌ الرَّازيَِّ وَإِلْكِ  يَا الطَّبَريِِ 

لَّهِ الْبَصْريَِّ، وَقاَلَ السَّرَخْسِيُّ لي الْمُعْتَمَدِ " عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وكََذَا قاَلَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " وَزاَدَ أبَاَ حَنِيفَةَ وَأبَاَ عَبْدِ اوَنَ قَلَهُ فِ 
 (2)يَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ." أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْمَالِكِ  مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ، وَنَ قَلَهُ فِي الْمُلَخَّصِ " عَنْ 

ارةَِ [ أَيْ: مُحْدِثيِنَ باِت فَِاقِ الْمُفَسِ ريِنَ، وَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي حُكْمُ الطَّهَ 6"تَ عَالَى: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ{ ]المائدة: 
؛ لِأَنَّ وُجُوبَ تَكْريِرِ الت َّيَمُّمِ لَا فوُرَكٍ: مَا تَ عَلَّقُوا بهِِ مِنْ احْتِجَاجِ الشَّافِعِيِ  فِي الت َّيَمُّمِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ باِلْمَاءِ وَالت َّيَمُّمِ وَقاَلَ ابْنُ 

ت َّيَمُّمِ عَلَى مَا يُجْرَى عَلَيْهِ أمَْرهَُا. ليَصْلُحُ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلاَّ بَ عْدَ أَنْ يَصِحَّ وُجُوبُ تَكْريِرِ الصَّلَاةِ فَ يُجْرَى أمَْرُ ا
وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا{ }وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ الشَّرْطُ مُنَاسِبًا لتَِ رَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ عِلَّتُهُ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: 

 الْمُعَلَّلَ يَ تَكَرَّرُ بتَِكْراَرهَِا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  الْحُكْمَ  ْ  وهِِ، فإَِنَّهُ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرهِِ لِلِات فَِاقِ عَلَى أَن  [ وكََآيةَِ الْقَذْفِ وَنَحْ 38]المائدة: 
؛ لِأنََّهُ لَمْ يوُضَعْ اللَّفْظُ لَهُ وَلَكِنْ يَدُلُّ مِنْ ظِ كَذَلِكَ لَمْ يَ تَكَرَّرْ إلاَّ بِدَليِلٍ مِنْ خَارجٍِ. وَالرَّابِعُ: أنََّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْ 

ي الْمَحْصُولِ " وَالْبَ يْضَاوِيُّ فِي جِهَةِ الْقِيَاسِ بنَِاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ تَ رَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ باِلْعِلِ يَّةِ، وَاخْتَارهَُ فِ 
هَاجِ " وَالْخَامِسُ   مِنْ طَريِقِ الْقِيَاسِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِصِيغَةٍ يَ قْتَضِيهِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ : أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ لَا الْمِن ْ

اهُ الْقَاضِي أَنَّ الْأَمْرَ الْمُقَيَّدَ بِشَرْطٍ ضَ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ الت َّقْريِبِ " وَقاَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الت َّلْخِيصِ ": الَّذِي يَصِحُّ وَارْتَ 
دَاهَا، وَصَرَّحَ بَ عْدَ ذَلِكَ عَ نُ تَكْراَرَ الِامْتِثاَلِ عِنْدَ تَكَرُّرِ الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يَ قْتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ عَلَى الْوَقْفِ فِيمَا ْ  لَا يَ تَضَم  

 ةِ.باِلتَّكْراَرِ فِي الْعِلِ يَّ 

لَ: إنْ اقْ تَضَى التَّكْراَرَ، نَحْوُ كُلَّمَا اوَاعْلَمْ أنََّهُ كَمَا فَصَّلَ الْآمِدِيُّ فِي الصِ يغَةِ الت َّفْصِيلَ السَّابِقَ فَصَّلَ الْقُرْطبُِيُّ فِي الشَّرْطِ، فَ قَ 
 تَخْرجُُ صِيغَتُهُ عَنْ مَوْضُوعِهَا الْقَريِنَةِ، وَإِنْ لَمْ يَ قْتَضِهِ فَلَا  بِحُكْمِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ جَاءَك وَمَتَى مَا جَاءَك فأََعْطِهِ، فإَِنَّهُ 

 "..  (3)الْأَصْلِيِ 
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: مَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ إضَافَةَ الْحُكْمِ إلَى الشَّرْطِ هَلْ تَدُلُّ عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ  الصَّحِيحُ: مُؤَث رِاً كَالْعِلَّةِ؟ وَ  "قاَلَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِي 
خَصْمُ يَ قُولُ: مَا يُضَافُ الْحُكْمُ إليَْهِ يَدُلُّ أنََّهُ لَا يَدُلُّ إلاَّ عَلَى كَوْنهِِ أمََارةًَ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ، وَالْعِلَّةُ وُضِعَتْ مُؤَث رِةًَ جَالبَِةً، وَالْ 

تَضِي تَكْراَراً لِمُجَرَّدِهِ، وَإِنْ كَانَ عِلَّةً ةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأمََّا فِي تَصَرُّفِ الْمُكَلَّفِينَ فَلَا يَ قْ عَلَى كَوْنهِِ مَنَاطاً للِْحُكْمِ. هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَدِلَّ 
ارَ فأََنْتِ ى كَقَوْ لَ فإَِنَّهُ لَوْ قاَلَ: أَعْتَ قْت غَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَلَهُ عَبِيدٌ آخَرُونَ سُودٌ لَمْ يُ عْتَ قُوا قَطْعًا، وَالشَّرْطُ أوَْ  لهِِ: إنْ دَخَلْت الدَّ

دُ بتَِكَرُّرِ الْمُعَلَّ ْ  طاَلِقٌ، فإَِذَا دَخَلَتْ مَرَّةً وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، و قِ عَلَيْهِ إلاَّ فِي " كُلَّمَا "، وَمِنْهُ يَ تَ بَ يَّنُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ، ثمَُّ لَا يَ تَ عَدَّ
.فَسَادُ قَ وْلِ بَ عْضِهِمْ: يَ ن ْ   بَغِي أَنْ يَجْريَِ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ الْأُصُولِيُّ

 

 ]مَسْألََةٌ إذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ الْأَمْرِ[

، فَ هَاهُنَا هُوَ تأَْكِيدٌ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ دِ مَسْألََةٌ أمََّا إذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ الْأَمْرِ نَحْوُ صَلِ  ثَلَاثاً صَلِ  ثَلَاثاً، فإَِنْ قُ لْنَا: فِي الْأَمْرِ الْوَاحِ 
حَاقَ وَسُلَيْمٌ الرَّازيَِّ. أَحَدُهُمَا: أنََّهُ قَطْعًا، وَإِنْ قُ لْنَا: إنَّ مُطْلَقَهُ للِْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَفِي تَكَرُّرهِِ وَجْهَانِ: حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أبَوُ إِسْ 

 احِدَةِ.تأَْكِيدٌ لَهُ فَلَا يَ قْتَضِي مِنْ الْمَرَّةِ الْوَ 

يْخُ أبَوُ إِسْحَاقَ وَابْنُ شقاَلَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ مَنْصُورٍ: هُوَ قَ وْلُ أَصْحَابنَِا، وَنَسَبَهُ ابْنُ فُورَكٍ وَال َُ ، وَقَدْ رأَيَْت ُ  رَفِيِ   الصَّبَّاغِ للِصَّي ْ
نَا بإِِيجَابِ شَيْ التَّصْريِحَ بِهِ فِي كِتَابهِِ الْمُسَمَّى باِلدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ "، ف َ  ءٍ وكَُر رَِ لَمْ يَ تَكَرَّرْ الْفِعْلُ لتَِكَرُّرِ الْأَمْرِ  قَالَ: مَتَى خُوطِب ْ
ليِلُ عَلَيْهِ: حَدِيثُ الْأقَْ رعَِ بْنِ حَابِسٍ 13كَقَوْلهِِ تَ عَالَى }وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ]البقرة:   (4)" .[ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ، وَالدَّ

يحِ وَاجِبٌ، فأََمَّا إتْ يَانُ بِ "اقْتِضَاءِ الْحُسْنِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ الن َّهْيِ، فإَِنَّهُ يَ قْتَضِي قُ بْحَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ، وَالِانتِْهَاءُ عَنْ الْقَ 
 الْحَسَنِ فَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلِهَذَا فَ رَّقُوا.

 

 يِ[]يَجِيءُ الن َّفْيُ فِي مَعْنَى الن َّهْ 

هَا أَنْ يَكُونَ نَ هْيًا عَ ]يَجِيءُ الن َّفْيُ فِي مَعْنَى الن َّهْيِ[ وَقَدْ يَجِيءُ الن َّفْيُ فِي مَعْنَى الن َّهْيِ، وَيَخْتَلِفُ حَالهُُ بِحَسَبِ الْمَ  انِي: مِن ْ
هَا: أَنْ يَكُونَ 420 عْراَبِ أَنْ يَ تَخَلَّفُوا{ ]التوبة:وَزَجْراً، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى }مَا كَانَ لَأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَ  [ وَمِن ْ
هَا أَنْ يَكُونَ تَ نْزيِهًا، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: }مَا كَانَ 60تَ عْجِيزاً، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَهَا{ ]النمل:  [ . وَمِن ْ

 [ ذكََرهَُ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي سُورةَِ مَرْيمََ.35يم: ردٍ{ ]مللَِّهِ أَنْ يَ تَّخِذَ مِنْ وَلَ 

 

وَامِ وَالتَّكْراَرِ[  ]مَسْألََةٌ مُفَارَقَةُ الْأَمْرِ للِن َّهْيِ فِي الدَّ

وَامِ وَالتَّكْراَرِ فإَِنَّ فِي اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْراَرَ خِلَافً  [ الن َّهْيُ يُ فَارقُِ الْأَمْرَ فِي الدَّ رَفِيُّ ا مَشْ ُِ هُمْ الصَّي ْ هُوراً، وَهَا هُنَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ مِن ْ
جْمَاعَ فِيهِ ال يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَالشَّيْخُ أبَوُ إِسْحَاقَ بأَِنَّ الن َّهْيَ الْمُطْلَقَ  وَامَ، وَنَ قَلَ الْإِ يْخُ أبَوُ حَامِدٍ الْإسْفَراييِنِي  وَابْنُ وَالدَّ شَّ
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أمَْ لَا؟ فَلَا يُ تَصَوَّرُ مَجِيئُهُ فِي  كْرَارَ يَ قْتَضِي التَّ ا قاَلَهُ أبَوُ زَيْدٍ فِي الت َّقْوِيمِ ". وَأمََّا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ بَ رْهَانٍ، وكََذَ 
ا." لنَّهُ الن َّهْيِ؛ لِأَنَّ الِانتِْهَاءَ عَنْ الن َّهْيِ مِمَّا يَسْتَ غْرقُِ الْعُمُرَ إنْ كَانَ مُطْلَقًا؛ لِأَ  َُ(4) 

يْهِ قَ بْلَ الْفِعْلِ فَلَا يُ تَصَوَّرُ تَكْراَرهُُ لَ "انتِْهَاءَ إلاَّ بعَِدَمِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ مِنْ قِبَلِهِ، وَلَا يتَِمُّ الِانْعِدَامُ مِنْ قِبَلِهِ إلاَّ باِلث ُّبُوتِ عَ 
هِ ثمَُّ يُ تَصَوَّرُ التَّكْ بِخِلَافِ الْأَمْرِ باِلْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُسْتَ  رُ مِرَّ لَهُ حَدٌّ يُ عْرَفُ وُجُودُهُ بِحَدِ  راَرُ بَ عْدَهُ. وَقاَلَ الْمَازرِيُِّ: حَكَى غَي ْ

وَهَّابِ حَكَى قَ وْلًا أنََّهُ كَالْأَمْرِ دَ الْ بْ وَاحِدٍ الِات فَِاقَ عَلَى أَنَّ الن َّهْيَ يَ قْتَضِي الِاسْتِيعَابَ لِلْأَزْمِنَةِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ عَ 
رهُُ أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْأَ  رِ فِي أنََّهُ لَا يَ قْتَضِي الِاسْتِيعَابَ. مْ فِي اقْتِضَائهِِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ، وَلَمْ يُسَمِ  مَنْ ذَهَبَ إليَْهِ، وَالْقَاضِي وَغَي ْ

فِي قَ وْلِ الْجُمْهُورِ، وَسَمِعْت فِيهِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ ُِ الْجَدَلِ ": الن َّهْيُ الْمُطْلَقُ بفِي كِتَابِ أدََ وَقاَلَ أبَوُ الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ 
عْفِهِ وَسُقُوطِهِ. انْ تَ هَى. ايَ تُهُ لِضَ كَ وَجْهًا آخَرَ أنََّهُ يَ قْتَضِي الِاجْتِنَابَ عَنْ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ حِ 

نِيُّ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ ": الن َّهْيُ  : لَا يَ قْتَضِيهِ، وَهَذَا الن َّقْلُ عَنْ ، وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ الْبَاقِلاَّ
مَامُ فِي . وَمِمَّنْ نَ قَلَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْألََةِ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاالْقَاضِي يُخَالِفُهُ نَ قْلُ الْمَازرِيُِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ  جِبِ، وَاخْتَارَ الْإِ

وَعَنْ بَ عْضِ  ،قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ كَمَا لَا يَ قْتَضِيهِ فِي الْأَمْرِ. وَقاَلَ سُلَيْمٌ الرَّازيَِّ: الن َّهْيُ   يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْمَحْصُولِ " أنََّهُ لَا 
أَشْعَريَِّةِ أنََّهُ يَ قْتَضِي الْكَفَّ عَقِبَ لَفْظِ الن َّهْيِ.." لا ُْ(2) 

ليِلِ مِنْ خَارجٍِ، وَهُوَ  ى"فَ تَحَصَّلْنَا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ: يَ قْتَضِيهِ مُطْلَقًا. يَ قْتَضِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. لَا يَ قْتَضِيهِ بَلْ يوُقَفُ إلَ  الدَّ
ا سَبَقَ فِي الْأَمْرِ مَذْهَبٌ آخَرُ باِلالْمَن ْ  فْصِيلِ مِنْ أَنْ يَ رْجِعَ ت َّ قُولُ عَنْ الْقَاضِي أبَِي بَكْرٍ، وَاخْتَارهَُ فِي الْمَحْصُولِ "، وَيَجِيءُ مِمَّ

وَامِ، كَقَوْلِك للِْمُتَحَر كِِ: لَا اتِ صَالِ الْوَاقِعِ إلَى قَطْعِ الْوَاقِعِ فلَِلْمَرَّةِ، كَقَوْلِك للِْمُتَحَر كِِ: لَا تَ تَحَرَّكْ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى   وَاسْتِدَامَتِهِ فلَِلدَّ
رَ يأَْتِي هُنَا، فَمَنْ قاَلَ: الن َّهْيُ لَا اتَسْكُنْ. أمََّا الن َّهْيُ الْمُقَيَّدُ بِشَرْطٍ أوَْ صِفَةٍ فاَلْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْأَمْرِ فِي اقْتِضَائهِِ التَّكْرَ 

وَامَ قاَلَ بهِِ هَاهُنَا. قاَلَ الْقَاضِي عَ  دُ الْوَهَّابِ وَالشَّيْخُ أبَوُبيَ قْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ التَّكْراَرَ وَالدَّ إِسْحَاقَ: وَالصَّحِيحُ أنََّهُ يَ تَكَرَّرُ وَهُوَ  ُْ
: الن َّهْيُ الْمُقَيَّدُ  فاَلْمُعَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِ أوَْلَى. وَقاَلَ  آكَدُ مِنْ مُطْلَقِهِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الن َّهْيِ التَّكْراَرُ  إلْكِيَا الْهِرَّاسِي 

ا بِهِ، ا عَلَى الِاعْتِمَادِ مُخْتَصا بِخِلَافِ الن َّهْيِ الْمُطْلَقِ؛ لِأنََّهُ إذَا قَ يَّدَهُ بِوَصْفٍ صَارَ مَغْلُوبً  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ بِشَرْطٍ أوَْ صِفَةٍ لَا 
دِهِ كَانَ كَالْأَمْرِ. وَحَكَى صَاحِبُ الْوَاضِحِ " عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  الْبَصْريِِ  أنََّهُ فَ رَّقَ بَ يْنَ الن َّهْيِ  فَ لَوْ اقْ تَضَى التَّكْراَرَ مَعَ فَ هْمِ تَ عَدُّ

نَهُ وَبَ يْنَ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ، وَبَ يْنَ الن َّهْيِ الْمُطْلَقِ، فَحَمَلَ الْمُطْلَ  قَ بِشَرْطٍ ْ   الْأَمْرِ، وَحَمَلَ الن َّهْيَ الْمُعَلقَ عَلَى التَّأْبيِدِ، وَفَصَّلَ بَ ي ْ َُ
نَهُ وَبَ يْنَ الْأَمْرِ، وَمَث َّلَهُ باِلسَّيِ دِ إذَا قاَلَ لعَِبْدِهِ: لَا تَسْقِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى أنََّهُ لَا  ارَ، نِي الْمَاءَ إذَا سَوَّى بَ ي ْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّ

ارَ.  فَدَخَلَ زَيْدٌ دَفْ عَةً وَاحِدَةً كَفَى، وَلَا يَجِبُ أَنْ يمُْنَعَ مِنْ سَقْيِهِ كُلَّ دَفْ عَةٍ يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّ
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 ]مَسْألََةٌ إذَا قُ لْنَا الن َّهْيُ للِتَّحْريِمِ فَ تَ قَدُّمُ صِيغَةِ الْأَمْرِ هَلْ يُ غَيِ رهُُ[

؟ فِيهِ طَ   (4)ريِقَانِ:." ُُ
حَاقَ وَالْغَزاَلِيُّ فِي الْمَنْخُولِ سْ "أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بأِنَ َّهَا لَا تُ غَيِ رهُُ، وَإِنْ جَرَى الْخِلَافُ فِي الْأَمْرِ، وَبهِِ قاَلَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إِ 

جْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.  " وَحَكَيَا الْإِ

جْمَاعَ، وَطَرَدَ رِ، وَقَدْ حَكَى الطَّريِقِينَ ابْنُ فُورَكٍ، وَقاَلَ: الْأَشْبَهُ التَّسْوِيةَُ، وَمَنَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْ وَالثَّانِي: طَرْدُ خِلَافِ الْأَمْ  نِ الْإِ
باَحَةَ أَحَدُ  نَ هُمَا، وَيمُْكِنُ الْفَرْقُ بأَِنَّ الْإِ  حَامِلِ " افْ عَلْ " بِخِلَافِ " لَا تَ فْعَلْ ".مَ  الْوَقْفَ هُنَا بنَِاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا فَ رْقَ بَ ي ْ

 

 ]مَسْألََةٌ الن َّهْيُ يَ قْتَضِي الْكَفَّ عَلَى الْفَوْرِ[

خِلَافٍ عَلَى ضِي الْفَوْرَ بِلَا ُِ عَلَى الْمَشْهُورِ، قاَلُوا: وَلَا يُ تَصَوَّرُ مَجِيءُ خِلَافِ الْأَمْرِ هُنَا. قاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ حَامِدٍ: إنَّهُ يَ قْتَ 
بَلِيُّ عَنْ الْقَاضِي أبَِي بَكْرٍ أنََّهُ يَ قْتَضِيهِ، وَقاَلَ ابْنُ فُورَكٍ: يَجِيءُ ْ  ال الْخِلَافُ إنْ قُ لْنَا: الْأَمْرُ  مَذْهَبِ. وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْحَن ْ

مَامُ الرَّازيَِّ: إنْ قُ لْنَا: إلاَّ بِدَليِلٍ فاَلْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَ  بِظاَهِرهِِ، وَإِنْ قُ لْنَا: لَا يَ تَكَرَّرُ بِظاَهِرهِِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  وْلِ فِي الْأَمْرِ وَقاَلَ الْإِ
، وَقاَلَا: يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الن َّهْيُ  وْرِ عَلَى وُجُوبِ التَّكْراَرِ بنَِاءُ الْفَ  فَ هُوَ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ وَإِلاَّ فَلَا، وَناَزَعَهُ الن َّقْشَوَانِيُّ وَالْأَصْفَهَانِيُّ

وَيَ قْتَضِيَ الْفَوْرَ.."  قْتَضِيَ التَّكْرَارَ ي َ ظاَهِرٌ، وَأمََّا بنَِاءُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِ عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ التَّكْراَرِ فَمُشْكِلٌ، لِجَوَازِ أَنْ لَا 
(2) 

 هْيِ["]خَاتمَِةٌ مَا يمَْتَازُ بهِِ الْأَمْرُ عَنْ الن َّ 

[ فِيمَا يمَْتَازُ بهِِ الْأَمْرُ وَالن َّهْيُ هُوَ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَ قْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ عَلَى الْأَصَحِ ، وَ  وَامِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ لن َّهْيُ اُِ عَلَى الدَّ
طْلَاقِ، وَا . وَالن َّ وَالن َّهْيُ لَا يَ تَّصِفُ باِلْفَوْرِ وَالت َّراَخِي مَعَ الْإِ هْيُ لَا يُ قْضَى إذَا فاَتَ وَقْ تُهُ الْمُعَيَّنُ لْأَمْرُ يَ تَّصِفُ بِذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِ 

فِي تَكْراَرِ الن َّهْيِ وَفِي الْأَمْرِ خِلَافٌ. وَ  ،بِخِلَافِ الْأَمْرِ. وَالن َّهْيُ بَ عْدَ الْأَمْرِ بِمَنْزلَِةِ الن َّهْيِ ابتِْدَاءً قَطْعًا عَلَى الطَّريِقَةِ الْمَشْهُورةَِ 
جْمَاعِ، وَالن َّهْيُ يَ  ةَ باِلْإِ لُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ عَلَى دُ يَ قْتَضِي التَّأْكِيدَ لِلْأَمْرِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَالْأَمْرُ يَ قْتَضِي الصِ حَّ

شَرْطٍ عَلَى شَرْطٍ عَلَى الْأَصَحِ .  بِخِلَافِ الْأَمْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَجْهَيْنِ. وَالن َّهْيُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ ْ  أَحَدِ ال
هِ، وَالْأَمْرُ باِلشَّيْءِ نَ هْ  هِ إذَا كَانَ عَلَ قاَلَ ابْنُ فُورَكٍ: وَيَ فْتَرقِاَنِ فِي أنََّ الن َّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ ليَْسَ أمَْراً بِضِدِ  ى طَريِقِ يٌ عَنْ ضِدِ 
هَا، كَقَوْلِهِ  يجَابِ، وَفِي أنََّهُ إذَا نَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ بلَِفْظِ التَّخْيِيرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُ وَاحِدٍ مِن ْ هُمْ آثمًِا أَوْ   الْإِ تَ عَالَى: }وَلا تُطِعْ مِن ْ

نْسَانِ[ . وَالَلَّهُ أعَْلَمُ. .." 21كَفُوراً{ ]الإنسان:   (3)[ ]سُورةَُ الْإِ
فِي الشَّيْءِ  -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -كَانَتْ الْأيَْدِي لَا تُ قْطَعُ فِي زَمَنِ النَّبِيِ  »"فِي طَيِ  الْكِتْمَانِ كَقَوْلِ عَائِشَةَ: 

فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ قَطْعًا وَلَا  نِ كَالْوَطْءِ،فَ هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، وَبَ يْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْنِياا عَلَى السَّتْرِ وَالْكِتْمَا« التَّافِهِ 

                                         
 3/372الزركشي، بدر الدين   البحر المحيط في أصول الفقه (4)
 3/373الزركشي، بدر الدين   البحر المحيط في أصول الفقه (2)
 3/102الزركشي، بدر الدين   البحر المحيط في أصول الفقه (3)
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 عَلُونهَُ وَلَا يَ غْتَسِلُونَ.فْ يَكُونُ حُجَّةً، كَمَا نقُِلَ فِي قَضِيَّةِ الِاغْتِسَالِ وَالْأقَْ وَالِ كَقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ: كَانَتْ عُمُومَتِي، ي َ 

 

 أمَْ لَا[ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ عَلُ كَذَا هَلْ ]قَ وْلُ الرَّاوِي كَانَ يَ فْ 

 أمَْ لَا؟ وَفِيهِ مَذَاهِبُ: يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَهَذَا يَ لْتَفِتُ إلَى خِلَافٍ آخَرَ وَهُوَ أنََّهُ هَلْ 

ذَا، يفُِيدُ فِ كلُ أَحَدُهَا: يَ عُمُّ، وَبهِِ جَزَمَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ، فَ قَالَ: قَ وْلُ الرَّاوِي: كَانَ يَ فْعَ  ي عُرْفِ اللُّغَةِ تَكْثِيرَ الْفِعْلِ وَتَكْريِرهَُ، َُ
مَارَ إذَا فَ عَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ، بَ  لْ يَخُصُّونَ بهِِ الْمُدَاوِمَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ لِأنَ َّهُمْ لَا يَ قُولُونَ: كَانَ فُلَانٌ يطُْعِمُ الطَّعَامَ، وَيَحْمِي الذِ 

ي [ يرُيِدُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَ، وكََذَا قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الطَّيِ بِ: هِيَ تَ قْتَضِ 55لَ تَ عَالَى: }وكََانَ يأَْمُرُ أهَْلَهُ باِلصَّلاةِ{ ]مريم: قاَ
 مِنْهُ، وَتبَِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرَيْهِ. ذَا إلاَّ إذَا تَكَرَّرَ تَكْريِرَ الْفِعْلِ مِنْ طَريِقِ اللُّغَةِ، لِأنََّهُ لَا يُ قَالُ فِي اللُّغَةِ: كَانَ يَ فْعَلُ كَ 

 يُّ فِي " شَرحِْ مُسْلِمٍ ": إنَّهُ الْمُخْتَارُ وِ وَالثَّانِي: أنَ َّهَا لَا تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ لَا عُرْفاً وَلَا لغَُةً، وَاخْتَارهَُ فِي " الْمَحْصُولِ ". وَقاَلَ الن َّوَ 
ذِي عَلَيْهِ أَكْثَ رُ الْمُحَقِ قِينَ مِنْ الْأُصُوليِِ ينَ، وَإِنَّمَا هِيَ فِعْلٌ مَاضٍ دَلَّ عَلَى وُقُوعِهِ مَرَّةً، وَإِ ْ  ال ليِلُ عَلَى التَّكْراَرِ َُ نْ دَلَّ الدَّ

ءِ فِي زَمَنٍ مَاضٍ عَلَى سَبِيلِ " عِبَارةٌَ عَنْ وُجُودِ الشَّيْ  عُمِلَ بهِِ، وَإِلاَّ فَلَا يَ قْتَضِيهَا بِوَضْعِهَا. وَقاَلَ بَ عْضُ النُّحَاةِ: " كَانَ 
بْ هَامِ، وَليَْسَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمٍ سَابِقٍ، وَلَا انْقِطاَعٍ طاَرئٍِ.."   (4)الْإِ

: عِنْدَ الْمُعْتَزلَِةِ، فإَِنَّ عِنْدَهُمْ  ليِلُ أَنَّ الْعَقْلَ حَكَ "الثَّالثِةَُ: اسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ الْعَقْلِيِ  مٌ فِي بَ عْضِ الْأَشْيَاءِ إلَى أَنْ يرَدَِ الدَّ
. وَهَذَا لَا خِلَافَ بَ يْنَ أهَْلِ السُّنَّةِ فِي أنََّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بهِِ، لِأنََّهُ لَا حُكْمَ للِْعَ   قْلِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ. .السَّمْعِيُّ

 

لِ  الرَّابعَِةُ: اسْتِصْحَابُ  ليِلُ ظاَهِراً، أوَْ نَسْخًا إنْ كَانَ الدَّ ليِلِ مَعَ احْتِمَالِ الْمُعَارِضِ: إمَّا تَخْصِيصًا إنْ كَانَ الدَّ يلُ نَصاا، فَ هَذَا الدَّ
جْمَاعِ. وَقَدْ اخْتَ لَفَ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا الن َّوْعِ باِلِاسْتِصْحَابِ، فأَثَْ بَ تَ   جُمْهُورُ الْأُصُوليِِ ينَ وَمَنَ عَهُ الْمُحَقِ قُونَ، هُ أمَْرهُُ مَعْمُولٌ لَهُ باِلْإِ

هُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُ رْهَانِ " وَإِلْكِيَا فِي تَ عْلِيقِهِ "، وَابْنُ السَّمْعَانِي  "، لِأَنَّ ثُ بُوتَ الْحُكْمِ فِيهِ مِنْ ناَحِيَةِ ُِ فِي الْقَوَاطِعِ ْ  مِن ْ
 يُ نَاقَشْ. وَقاَلَ أبَوُ ةِ الِاسْتِصْحَابِ. ثمَُّ قاَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إن َّهَا مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ، وَلَوْ سَمَّاهُ اسْتِصْحَاباً لَمْ اللَّفْظِ لَا مِنْ ناَحِيَ 

رُ دَليِلِ بَ قَ   فإَِنَّ النَّصَّ مَثَلًا أثَْ بَتَ أَصْلَهُ، ثمَُّ بَ قَاؤُهُ ائهِِ زَيْدٍ: هَذَا قَدْ يُ عَدُّ مِنْ الِاسْتِصْحَابِ لِأَنَّ دَليِلَ ثُ بُوتِ الْحُكْمِ عِنْدِي غَي ْ
وَامَ. قاَلَ بِدَليِلٍ آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ الْمُزيِلِ، لِأنََّهُ لَوْ كَانَ دَليِلُ الْبَ قَاءِ دَليِلَ الث ُّبُوتِ لَمَا جَازَ النَّسْخُ، فَ  إِنَّ النَّسْخَ يَ رْفَعُ الْبَ قَاءَ وَالدَّ

وَامَ، كَالْمُقَيَّدِ باِلْمَرَّةِ أَوْ الْمُطْلَ إلْكِيَا ليِلَ إمَّا أَنْ لَا يَ قْتَضِيَ الدَّ راَرَ كيَ قْتَضِي التَّ قِ، وَقُ لْنَا: لَا : وَهَذَا ليَْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الدَّ ْْ ،
بَ قَاءِ نَصاا، كَقَوْلهِِ: افْ عَلُوهُ دَائمًِا أبََدًا، مَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الت َّقْريِرِ وَالْ فَلَا يرَدُِ عَلَى هَذَا النَّسْخُ، لِأنََّهُ قَدْ تَمَّ بِفِعْلِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَإِ 

وَأبَوُ زَيْدٍ ي يرَدُِ عَلَيْهِ النَّسْخُ، ذِ وَهُوَ فِي الِاسْتِمْراَرِ ظاَهِرٌ. فَ هُمَا دَليِلَانِ: نَصٌّ فِي الث ُّبُوتِ وَظاَهِرٌ فِي الِاسْتِمْراَرِ. فَ هَذَا هُوَ الَّ 
رُ دَليِلِ الْبَ قَاءِ، وَأَخْطأََ فِي قَ وْلهِِ: دَليِلُ الْبَ قَاءِ عَ  دَمُ الْمُزيِلِ، فَ هَذَا ليَْسَ مِنْ أَطْلَقَ، وَأَصَابَ فِي قَ وْلهِِ: دَليِلُ الث ُّبُوتِ غَي ْ

 (2)الِاسْتِصْحَابِ فِي شَيْءٍ. )انْ تَ هَى( . .." 

                                         
 1/235الزركشي، بدر الدين   البحر المحيط في أصول الفقه (4)
 8/49الزركشي، بدر الدين   البحر المحيط في أصول الفقه (2)
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 6"مَسْألََة 
هُم من قاَلَ إِنَّه  يَ قْتَضِي الت كْرَارد لَا الْأَمر الْمُجَر    (4)." رَاريَ قْتَضِي الت كْ فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَمِن ْ

 فكذالك قَ وْله صل رَاريَ قْتَضِي الت كْ "لنا أَن قَ وْله صل أمَر كَمَا أَن قَ وْله صلى خبر عَنهُ ثمَّ ثبَت أَن قَ وْله صلى لَا 

 وصم لَا يَ قْتَضِي أَكثر من إِيجَاد مَا يُسمى صَلَاة وصوماوَأيَْضًا أَن قَ وْله صل 

  بِدَليِللاَّ يدل عَلَيْهِ أنَه إِذا فعل صوما وَصَلَاة حسن أَن يَ قُول صمت وَصليت فإَِذا فعل مَا يَ قْتَضِيهِ اللَّفْظ لم تلْزمهُ زيِاَدَة إِ 

ما بر بفِعل مر ة وَاحِدَة كَمَا لَو ل يَ قْتَضِي الت كْرَاردَة وَلَو كَانَ اللَّفْظ وَيدل عَلَيْهِ أنَه لَو حلف ليفعلن كَذَا بر بفِعل مر ة وَاحِ 
وَام  حلف ليفعلن كَذَا على الدَّ

قَاع لملك الْوكَِيل إِي ي الت كْرَاريَ قْتَضِ وَأيَْضًا أنَه لَو قاَلَ لوكَِيله طلق امْرأَتَي لم يجز أَن يطُلق أَكثر من طلَْقَة فَ لَو كَانَ الْأَمر 
 ثَلَاث تَطْلِيقَات كَمَا لَو قاَلَ طلق مَا شِئْت أوَ كل مَا أملكهُ 

ة فِي مَا ذكرْتمُْ من الْيَمين وَالت َّوكِْيل الت كْراَر وَإِنَّمَا تركنَا مُقْتَضى اللَّ غفإَِن قيل مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّ  فْظ باِلشَّرعِْ وَيجوز أَن َُ
لَا يدل على أَن مَا تَضِي أمرا ثمَّ يقُرر الشَّرعْ فِيهِ على غير مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة فيَحمل على ذَلِك وَ يكون اللَّفْظ فِي اللُّغَة يَ قْ 

الشَّرعِْ على بِ فِي لم يقُرر الشَّرعْ فِيهِ شَيْئا لَا يحمل على مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة كَمَا لَو حلف لَا يأَْكُل الرؤوس فإَنَّا نحمل ذَلِك 
 س النعم خَاصَّة ثمَّ لَا يدل على أَن الرؤوس فِي اللُّغَة لَا يَ قْتَضِي سَائرِ الرؤوسرُؤُو 

ة وَلِهَذَا لَو قيد  غَ وَالْجَوَاب عَنهُ أَن الْأَمر فِي الْيَمين وَالْوكَالَة مَحْمُول على مُوجب اللُّغَة وَالشَّرعْ ورد فيهمَا بمراعاة مُوجب اللُّ 
هُمَا بِمَ  له طلق امْرأَتَي  يكِ لحمل على الت كْراَر وَهُوَ أَن يَ قُول وَالله لَأفَْ عَلَنَّ كَذَا أبدا أوَ يَ قُول لوَ  يَ قْتَضِي الت كْرَارا كل وَاحِد مِن ْ

 (2)كل مَا أملكهُ من الطَّلَاق فَ لَو لم يكن مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة مَا ذكَرْناَهُ لم يحمل عَلَيْهِ." 
 ا حسن السُّؤَال لِأَن اللَّفْظ يحْتَمل الت كْراَر وَمَعَ الِاحْتِمَال يحسن السُّؤَال فَ بَطل تعلقهم بِهِ "وَلِأنََّهُ إِنَّمَ 

 وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ إِذا أمَرتكُم بأَِمْر فأَتوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُم

دفعة بأَِن يُ ؤْتى من الْأَمر مَا اسْتَطاَعَ مِنْهُ وَعِنْدناَ الدفعة الثَّانيَِة ليَست من الْأَمر وَإِنَّمَا الْأَمر من ال وَالْجَوَاب أنَه إِنَّمَا أمَر
هَا بِمَا نستطيع  الأولى فيَجب أَن نأتي مِن ْ

 مروَاحْتَجُّوا بأَِن أَكثر أوَامِر الشَّرعْ على الت كْراَر فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى الْأَ 

 قُ لْنَا هَذَا يبطل بأِلَْفَاظ الْعُمُوم فإَِن أَكْثَرهَا على التَّخْصِيص وَلَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها

هَا وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الد لَالَة عَلَي ْ ليِلْ  وعَلى أنَا إِنَّمَا حملنَا تلِْكَ الْأَوَامِر على الت كْراَر لقِيَام الد  َُ 
وَام وَإِنَّمَا حملناها على الت كْراَروعَلى أَن مَا  ي فِ  ذكَرُوهُ دَليِل لنا فإَِن الْأَوَامِر الَّتِي ذكروها لم نحملها على الت كْراَر على الدَّ

وَام فَ بَطل مَا قاَلُوهُ  يَ قْتَضِي الت كْرَارأوَْقاَت مَخْصُوصَة وَعِنْدهم أَن الْأَمر   على الدَّ

 فَكَذَلِك الْأَمر يَ قْتَضِي الت كْرَار قاَلُوا لَا خلاف أَن الن َّهْي

                                         
 14الشيرازي، أبو إسحاق ص/  التبصرة في أصول الفقه (4)
 12الشيرازي، أبو إسحاق ص/  التبصرة في أصول الفقه (2)
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 قُ لْنَا فرق بيَن اللَّفْظ الْمَوْضُوع للن َّفْي وَبيَن اللَّفْظ الْمَوْضُوع للإثبات

ة فَدلَّ على الْفرق وَاحِدَ  ةأَلا ترى أنَه لَو قاَلَ وَالله لَا فعلت كَذَا لم يبر إِلاَّ بالتكرار والدوام وَلَو قاَلَ وَالله لَأفَْ عَلَنَّ كَذَا بر بِمرَّ 
 (4)بيَنهمَا." 

 7"مَسْألََة 
 فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان يَ قْتَضِي الت كْرَارإِذا علق الْأَمر بِشَرْط وَقُ لْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا 

 يَ قْتَضِي الت كْرَارأصَحهمَا لَا 

 (2)وَمن أَصْحَابنَا من قاَلَ يَ قْتَضِيهِ." 
أمَر اقْتضى مر ة وَاحِدَة إِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى مر ة وَاحِدَة وَإِن كَانَ مُعَل قا هُوَ شَرط كَمَا لَو قاَلَ صل "لنا هُوَ أَن كل 

 وصم

ط فإَِذا لم يقتض عَلَيْهِ فَ قَ  فالمعلق بِشَرْط مثله لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا يفُِيد تعلق الْمُطلق يَ قْتَضِي الت كْرَاروَلِأنََّهُ إِذا كَانَ الْمُطلق لَا 
 الْمُطلق الت كْراَر وَجب أَن لَا يَ قْتَضِي الْمُعَلق بِشَرْط

ذَا قاَلَ وَلِأَن أهل اللِ سَان فرقوا بيَن قَ وْلهم افْ عَل كَذَا إِذا طلعت الشَّمْس وَبيَن قَ وْلهم افْ عَل كَذَا كلما طلعت الشَّمْس وَلِهَ 
قاَلَ أنَْت طاَلِق   ق إِذا طلعت الشَّمْس فإَِنَّهُ يقَع الطَّلَاق عَلَيْهِ مر ة وَاحِدَة وَلَا يعود وَلَوالْفُقَهَاء فِيمَن قاَلَ لزوجته أنَْت طاَلِ 

 كلما طلعت الشَّمْس تكَرر وُقُوع الطَّلَاق لتكرر الشَّرْط وَلم يفرقُوا بيَن اللَّفْظيَْنِ إِلاَّ لاختلافهما فِي مُوجب اللُّغَة

ا فإَِن تَ عْلِيقضوَأَيْ  فالمخصوص  قْتَضِي الت كْرَاري َ الْأَمر باِلش رطِ يَ قْتَضِي تَخْصِيصه فإَِذا كَانَ مطلقه فِي الْأَحْوَال كلهَا لَا  ًُ
 ببَِ عْض الْأَحْوَال أولى بذلك

هُمَا سَبَب فِيهِ فإَِ  ا كَانَ تكْراَر الْعلَّة يوُجب ذوَاحْتج الْقَائِل الآخر بأَِن تعلق الحكم باِلش رطِ كتعلقه باِلْعِلَّةِ إِذْ كل وَاحِد مِن ْ
 تكْراَر الحكم فَكَذَلِك تكْراَر الشَّرْط

لَة على قيل لَا نسلم هَذَا بل بيَنهمَا فرق ظاَهر وَهُوَ أَن الْعلَّة دلَالَة تَ قْتَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها وَالش رط ليَْسَ بِدلَا 
 (3)وَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الْفرق بيَنهمَا." الحكم أَلا ترى أنَه لَا يَ قْتَضِيهِ وَإِنَّمَا هُ 

تُم جنبا فاط روا{ وكََقَوْلِه ه"وَاحْتج بأَِن أوَامِر الله تَ عَالَى الْمُعَلقَة باِلشُّرُوطِ كلهَا على الت كْراَر كَقَوْلهِ تَ عَالَى }وَإِن كُن ْ
 فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ  }إِذا قُمْتُم إلَِى الصَّلَاة فاَغْسِلُوا وُجُوهكُم{ وَنَحْو ذَلِك

 كالأمر باِلْحَج ِ   يَ قْتَضِي الت كْرَاروَالْجَوَاب أَن فِي أوامره الْمُعَلقَة على الشَّرْط مَا لَا 

جْمَاع وَالْقِيَاس وَغَيرهمَا وَليَْسَ فِيمَا اخْ  لفَا فِيهِ دلَالَة تَ قْتَضِي الت كْراَر توَلِأَن أوَامِر الشَّرعْ اقترنت بهَا أدَِلَّة تَ قْتَضِي الت كْراَر من الْإِ
 فَ بَقيَ على ظاَهره
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 فَكَذَلِك الْأَمر يَ قْتَضِي الت كْرَاروَاحْتج أيَْضا بأَِن الن َّهْي الْمُعَلق باِلش رطِ 

 وَالْجَوَاب هُوَ أَن من أَصْحَابنَا من سوى بيَن الْأَمر وَالن َّهْي إِذا تعلق باِلش رطِ 

 طلق يَ قْتَضِيهِ وَالن َّهْي الْمُ  يَ قْتَضِي الت كْرَارلْمُطلق لَا االْأَمر مُخَالف للن َّهْي أَلا ترى أَن الْأَمر وَإِن سلمنَا فإَِن 

عَادَة."   (4)ولأنا بيَنا الْفرق بيَنهمَا فِيمَا مضى بِمَا يغُني عَن الْإِ
رَفِي لَا   يَ قْتَضِي الت كْرَار"وَقاَلَ الصَّي ْ

اناَ بفعلين فْظيَْنِ يَ قْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل عِنْد الِانْفِرَاد فإَِذا اجْتمعَا وَجب أَن يقتضيا الت كْراَر كَمَا لَو كَ لنا أَن كل وَاحِد من اللَّ 
 مُخْتَلفين

ي  ابجَ وَأيَْضًا أَن الْمُقْتَضِي للْفِعْل هُوَ الْأَمر وَالثَّانِي كَالْأولِ فِي الإفادة فَ وَجَبَ أَن يكون كَالْأولِ فِي الْإِ

 وَاحْتج بأَِن أوَامِر الله تَ عَالَى فِي الْقُرْآن قد تَكَرَّرت وَلم تقتض تكْراَر الْفِعْل

 وَالْجَوَاب أنَا تركنَا الظَّاهِر فِي تلِْكَ الْأَوَامِر للدلالة

نَاف وَيحْتَمل التَّأْكِيد فَلَا نوجب فعلا   ك ِ مستأنفا باِلشَّ قاَلُوا وَلِأَن الْأَمر الثَّانِي يحْتَمل الِاسْتِئ ْ
 وَالْجَوَاب أنَا لَا نسلم أَن ذَلِك شك  بل هُوَ ظاَهر فإَِن الظَّاهِر أنَه مَا كرر إِلاَّ للاستئناف فيَجب أَن يحمل عَلَيْهِ 

 انَ عَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء ثمَّ كرر ذَلِك لم يقتض الت كْراَر فَكَذَلِك هَهُ لوَاحْتج أيَْضا بأَِن السَّيِ د إِذا قاَلَ 
 قُ لْنَا لَا نسلم هَذَا إِلاَّ أَن يكون فِي الْحَال مَا يدل على أنَه قصد التَّأْكِيد فيَحمل عَلَيْهِ لدلَالَة الْحَال

ئَ يْنِ لجعلهما فِي لفظ وَاحِد وَ  رعْ قد احب الشَّ صَ وَإِن سلمنَا فَلِأَن الْأَمر منا لَا غَرَض لَهُ فِي تَ فْريِق الْأَمر فَ لَو كَانَ أرَاَدَ شَي ْ
ئَ يْنِ مُخْتَلفين."   (2)يرى الْمصلحَة فِي تَ فْريِق الْأَمر فَحمل ذَلِك على شَي ْ

يْسَ الْوَقْت "باِلْوَقْتِ الأول كَمَا يعلق بِجَمِيعِ الْأَوْقاَت وَليَْسَ كَذَلِك الْأَمر فإَِنَّهُ لَا يَ قْتَضِي أَكثر من وَقت وَاحِد وَلَ 
 انِي فَكَانَ جَمِيع الْأَوْقاَت فِيهِ وَاحِدًاالأول بأِولى من الْوَقْت الثَّ 

 روْ وَاحْتَجُّوا أيَْضا بأَِن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِد ه وَلَا يصير منتهيا عَن ضِد ه إِلاَّ بفِعل الْمَأْمُور بهِِ على الْفَ 
 ى مَا ذكَرُوهُ يجوز لَهُ التَّأْخِير وَإِن أد ى إِلَ  وَالْجَوَاب أنَه يبطل بهِِ إِذا قاَلَ لَهُ افْ عَل فِي أَي وَقت شِئْت فإَِنَّهُ 

فيَجب  هوَجَوَاب آخر وَهُوَ أنَه لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر على الت كْراَر لِأَن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِد  
وَام  أَن يداوم على الْفِعْل ليصير منتهيا على الدَّ

ن َّهْي وَإِنَّمَا هُوَ نهي لأَن الْأَمر بالشَّيْء ليَْسَ بنهي عَن ضِد ه من طَريِق اللَّفْظ فيراعى فِيهِ مُوجب لفظ اوَجَوَاب آخر وَهُوَ 
مَأْمُور ا يفوت بهِِ الْ من طَريِق الْمَعْنى فإَِنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مَأْمُورا بالشَّيْء إِلاَّ وضده محرم عَلَيْهِ فلَم يتَ عَلَّق ذَلِك إِلاَّ بِمَ 

 ور بِهِ فإَِذا كَانَ الْأَمر بفِعل وَاحِد اقْتضى ذَلِك تَحْريِم مَا يفوت بِهِ الْفِعْل وَذَلِكَ لَا يَ قْتَضِي المسارعة إِلَى الْمَأْمُ 

 لاعتقاد على الْفَوْر فَكَذَلِك الْفِعْلاوَاحْتَجُّوا بأَِن الْأَمر يَ قْتَضِي ثَلَاثةَ أَشْيَاء الْفِعْل والعزم عَلَيْهِ واعتقاد الْوُجُوب ثمَّ الْعَزْم و 

                                         
 19الشيرازي، أبو إسحاق ص/  فقهالتبصرة في أصول ال (4)
 54الشيرازي، أبو إسحاق ص/  التبصرة في أصول الفقه (2)



200 

 

وْر بِمُوجب اللَّفْظ بل  وَأما الْعَزْم فلَم يكن على الْفَ  يَ قْتَضِي الت كْرَاروَالْجَوَاب عَن الِاعْتِقَاد مَا قضي فِي مَسْألََة الْأَمر هَل 
 (4)اد لصَاحب." الت  رْك فالعزم على الت  رْك مَعْصِي ة وعنكَانَ على الْفَوْر لِأَن الْمُكَلف لَا يَ ن ْفَك  من الْعَزْم على الْفِعْل وَ 

تارها الشَّيْخ موفق الد ين إِلاَّ بِقَريِنَة وَبلا قرينَة لَا يَ قْتَضِيهِ، واخ يَ قْتَضِي الت كْرَار"وَعَن الِإمَام أَحْمد روَِايةَ ثاَنيَِة: لَا 
جحه الْآمِدِي ، وَابْن قله ابْن مُفْلِح، وَاخْتَارهَُ الرَّازيِ ، وَنقَله عَن الأقلين، وَر والطوفي، وَهُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء، والمتكلمين، نَ 
لفُوا، وَاخْتلف أنَه قَول الِإمَام أَحْمد، وَأَن أَصْحَابه اخْت -من أَصْحَابنَا  -الْحَاجِب، والبيضاوي، وَذكر أبَوُ مُحَمَّد التَّمِيمِي 

اهِي ة من غير ن أئَمَِّة أَصْحَابنَا فَ تَارةَ قاَلَ باِلْأولِ، وَتارَة بِهَذَا، فعلى هَذَا القَوْل يفُِيد طلب الْمَ اخْتِيَار القَاضِي أبي يعلى م
ت ْ  نإِشْعَار بوحدة، وَلَا بِكَثْ رةَ إِلاَّ أنَه لَا يمُكن ]إِدْخَال[ الْمَاهِي ة فِي الْوُجُود بأِقََل  من مر ة فَصَارَت الْمرة م يَان ضروريات الْإِ

هَا بِذَات لْزَام.." ْ  بالمأمور بهِِ لَا أَن الْأَمر يدل عَلَي ْ  (2)هِ، بل بطريِق الْإِ
 "قَ وْلنَا: }ووقف أبَوُ الْمَعَالِي{ ، أَي: وقف فِي الِاحْتِمَاليَْنِ الْأَخيرينِ وَهُوَ احْتِمَال الت كْراَر وَعَدَمه.

أوَ الْمرة، أوَ لَا يَ قْتَضِي  ،يَ قْتَضِي الت كْرَار، أَي: الْوَقْف فِي أصل الْمَسْألََة هَل وَقَ وْلنَا: }الْوَقْف مُطلقًا للباقلاني وَجمع{ 
 هَذَا، وَلَا هَذَا أَو لكَونه مُشْتَركا بيَن الْمرة والتكرار؟

 قع.افَ يُوقف إعماله فِي أَحدهمَا على قرينَة أوَ لكَونه لَأحَدهمَا وَلَا نعرفه فيَتَ وَقَّف لعدم علمنَا بالو 

لِأَن الَأصْل  -ومنشأ الْخلاف اسْتِعْمَاله فيهمَا، كأمر الْحَج وَالْعمْرةَ، وَأمر الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم، هَل هُوَ حَقِيقَة فيهمَا 
هُ الْأَغْلَب، أوَ الْمرة؛ لِأنَ َّهَا نَّ ، أَو فِي أَحدهمَا؟ حذرا من الِاشْتِراَك وَلَا نعرفه، أوَ هُوَ الت كْراَر؛ لِأَ -فِي الِاسْتِعْمَال الْحَقِيقَة 

 (3)حذرا من الِاشْتِراَك وَالْمجَاز؟."  االْمُتَ يَقن، أَو فِي الْقدر الْمُشْتَرك بيَنهمَ 
"يَ عْنِي إِذا علق الْأَمر على غير عِل ة، أَي: على أمَر لم تثبت علته، مثل أَن يَ قُول: إِذا دخل الشَّهْر فاعتق عبدا 

 هِيَ كالمسألة قبلهَا على مَا تقدم من الْخلاف. يَ قْتَضِي الت كْرَار؟هَل عَبِيدِي، ف َ 

 قاَلَ ابْن مُفْلِح: فَهِيَ كالمسألة الَّتِي قبلهَا عِنْد الْجَمِيع.

 وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر.

 هُنَا{ وَإِن لم يفد فِي الَّتِي قبلهَا كالنهي. }وَقاَلَ القَاضِي، وَالْمجد، وحفيده، وَغَيرهم: يفُِيد الت كْراَر

 قاَلَ ابْن الْقطَّان: قاَلَ أَصْحَابنَا وَهُوَ أشبه بِمذهب الشَّافِعِي.

رَفِي أَن الْأَظْهر على الْمَذْهَب الت كْراَر.  ونقلوا عَن الصَّي ْ

أنَت لنا على الأول مَا سبق، وَلَا أثر للش رط بِدَليِل قَ وْله لعَبْدِهِ: إِن دخلت السُّوق فاشتر كَذَا، يمتثل بِمرَّة، وَإِن قُمْت فَ 
 (1)طاَلِق.." 

                                         
 55بو إسحاق ص/أالشيرازي،   التبصرة في أصول الفقه (4)
 5/2243المرداوي   التحبير شرح التحرير (2)
 5/2245المرداوي   التحبير شرح التحرير (3)
 5/2222المرداوي   التحبير شرح التحرير (1)



204 

 

لفُوا فِي إِفاَدَة الت كْراَر ت"تَ نْبِيه: إِذا علم ذَلِك فعلى هَذَا القَوْل وَهُوَ القَوْل بالتكرار هُنَا وَإِن لم يفد فِي الَّتِي قبلهَا، اخْ 
 بِمَاذَا؟

 فَقيل: أفَاَدَ الت كْراَر من جِهَة اللَّفْظ، أَي: هَذَا اللَّفْظ وضع للتكرار، وَهُوَ قَول الْأَكْثَر.

ت كْراَر من جِهَة اللَّفْظ، بل من لوَقيل: أفَاَدَ الت كْراَر من جِهَة الْقيَاس لَا اللَّفْظ، قاَلَ الرَّازيِ  وَتبَعهُ الْبَ يْضَاوِي : لَا يدل على ا
 جِهَة الْقيَاس.

 قاَلَ فِي " الْمَحْصُول ": هَذَا هُوَ الْمُخْتَار.

تحركا موَقاَلَ ابْن عقيل: الْأَمر الْمُعَلق بمستحيل ليَْسَ أمرا، نَحْو: صل إِن كَانَ زيد متحركا سَاكِنا، فَ هُوَ كَقَوْلهِ: كن الْآن 
 سَاكِنا.

 بِيه: من قاَلَ بالتكرار قاَلَ بالفور{ ، يَ عْنِي: من قاَلَ: الْأَمر للتكرار قاَلَ: هُوَ للفور أيَْضا.قَ وْله: }تَ نْ 

 (4)فَ هَل يَ قْتَضِي الْفَوْر أم لَا؟."  يَ قْتَضِي الت كْرَارلْأَمر لَا اوَاخْتلف غَيرهم، أَي: اخْتلف من قاَلَ: إِن 
 ضع شَيْئا غير مَكَانهَُ، وكالوعد، كقضية الْحُدَيبِْيَة."وَمنعه القَاضِي إِن كَانَ الْآمِر لَا ي

وَالْيَمِين على لبس  ،]رد[ : بأَِن عمر تعجل فِيهَا الْوَعْد، ثمَّ باِلْفرقِ وَالْيَمِين كالوعد، ثمَّ مُقَي دَة باِلْعرْفِ بِدَليِل مَسْألََة الرؤوس
 أوَ ركُوب يخْتَص بملبوس ومركوب عرفا.

يَ قْتَضِي  : }وَيسْتَ ثْنى مِنْهُ{ ، أَي: من مَحل الْخلال نَحْو: دع، واترك؛ فإَِنَّهُ فِي حكم الن َّهْي، وَسَيَأْتِي أَن الن َّهْيتَ نْبِيه: قَ وْله
بَغِي فِي الْأَمر الكفي، وَهَذَا يفهم من ردهم على من قاَلَ: إِن الت كْرَار لْأَمر للفور  ا والفور، وَإِلاَّ لم يقَع مِنْهُ امْتِثاَل، وكََذَا يَ ن ْ

ناَء  مكالنهي، وَالْفرق بيَنهمَا عدم إِمْكَان الِامْتِثاَل فِي الن َّهْي إِلاَّ بذلك فاَفْ تَرقاَ، وَظاَهر كَلَام كثير من الْعلمَاء عد ُْ اسْتثِ
 (2)ذَلِك من الْأَمر.." 

وَام وَغَيره: كَالز نِاَ وَالْحَائِض عَن الصَّلَاة فَكَانَ ا  الْمجَاز.لْقدر الْمُشْتَرك دفعا للاشتراك وَ "منقسم إِلَى الدَّ

وَام لقَريِنَة هِيَ تَ قْيِيد باِلْحيضِ وكََونه حَقِيقَة للدوام أولى من الْمرة لدليلنا ولإمكان التَّجَوُّز عَن بع ه لاستلزامه ضرد: عدم الدَّ
 لَهُ بِخِلَاف الْعَكْس.

ر يسْقط بِمرَّة، الت  رْك{ ، قدمه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، وَعند القَاضِي وَالْأَكْثَ قَ وْله: }وَلَا تفعل هَذَا مر ة، يَ قْتَضِي تكْراَر 
: يَ قْتَضِي الت كْرَارنَّهُ أَ وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَقدمه فِي " جمع الْجَوَامِع " حَتَّى قاَلَ شَارحِه ابْن الْعِراَقِي  عَن القَوْل بِ 

.غَريِب لم نر   ه لغير ابْن السُّبْكِي 

 وَقطع بهِِ الْبرمَاوِي  فِي " شرح منظومته "، وَالظَّاهِر أنَ َّهُمَا لم يطلعا على كَلَام الْحَنَابلَِة فِي ذَلِك.
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سْألََة أنَه لَو قاَلَ: لَا مَ فِي أثْ نَاء بحث الْ  يَ قْتَضِي الت كْرَار؟إِذا تجرد الْأَمر عَن الْقَريِنَة هَل  وَقد تقدم فِي الْأَمر فِي مَسْألََة مَا
 (4)تفعل هَذَا مر ة، عَم.." 

 "قطع بهِِ ابْن مُفْلِح فِي بحث الْمَسْألََة، وَعند القَاضِي لَا يعم؛ لقبح الْمنْهِي عَنهُ فِي وَقت وَحسنه فِي آخر.

 ي.قاَلَ ابْن مُفْلِح: قاَلَ بعض أَصْحَابنَا، وَقاَلَ غَيره: يعم. يَ عْنِي غير القَاضِ 

 وَقاَلَ الشَّيْخ تقَِي  الد ين فِي " المسودة ": إِذا قاَلَ: لَا تفعل هَذَا مر ة.

 فَ قَالَ القَاضِي: يَ قْتَضِي الْكَف  مر ة، فإَِذا ترك مر ة يسْقط الن َّهْي.

 . انتْهى.يَ قْتَضِي الت كْرَاروَقاَلَ غَيره: 

 فَظاَهره أَن غير القَاضِي يَ قُول بتكرار الت  رْك.

 قَ وْله: }فاَئِدَة: يكون الن َّهْي عَن وَاحِد، ومتعدد جمعا، وفرقا وجميعا{ .

ئَ يْنِ فَصَاعِدا، وَهَذَا ثَلَاثةَ   نْ وَاع:أَ قد يكون الن َّهْي عَن وَاحِد فَ قَط، وَهُوَ كثير وَاضح، وَقد يكون عَن مُتَ عَدد: أَي عَن شَي ْ

ئَة الاجتماعية، فلَهُ فعل أيَهَا شَاءَ على انْفِرَاده، كَ الأول: أَن يكون نهيا عَن الْجَمِيع، أَي: عَن الْ  ا تقدم آخر الْوَاجِب مهَي ْ َُ
 (2)أنَه يجوز الن َّهْي." 

"لقواعده الأصولية، إلا أنه عند التفريع والبناء على الخلاف كان يقتصر على ذكر الآراء في المذهب، وما يوجد 
 غير ذلك، وقلما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى.من تخريجات على نصوص الإمام أحمد وإيماءاته و 

في تحقيق الكتاب ضعف، وقد وقع فيه شيء من التصحيف والسقط، يفهم ذلك من خلال قراءة النص نفسه،  - 40
حيث يبدو فيه، في بعض المواضع، خلل ترتب عليه عدم إمكان الفهم الصحيح للنص، ونكتفي بذكر بعض الملحوظات 

 ذكور:على التحقيق الم

عدم توثيق نسبة الآراء إلى أصحابها. وقد كان الكتاب في حاجة إلى ذلك، لما فيه من خطأ في بعض الواضع في  –أ 
حيث حكى في الأمر إذا تكرر لفظه أن مذهب البصري والأشعري  473نسبة الآراء، كالذي فعله المؤلف في ص 

أن ابن عقيل حكى  23لكن ما جاء في المسودة في ص  وحكى ذلك عن ابن عقيل. يقتضي التكرارنوالصيرفي أنه لا 
بشأن تخريج القاضي للإمام أحمد  408في ص  فعن البصري والِأعري القول بالوقف، لا ما ذكره المؤلف وكقول المؤل

سودة مرأياً في أن الأعيان قبل الشرع الأصل فيها الإباحة، ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية، وفي ال
 أن الذي نازع في ذلك هو أبو العباس لا جده أبو البركات، لأنه المراد من قول جامع المسودة شيخنا. 179ص 

 481ص  4خطأ المحقق ما هو صواب، وجاء بما هو خطأ، ظناً منه أن ما فعله هو الصواب فمثلًا في الهامش  -ب
ي مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، فقال ف علق على ما أورده المؤلف من قول بعض الشافعية وبيان أنه

الهامش )كذا في الأصل والظاهر أن غير زائدة( وهذا ليس صواباً، بل إن ما ذكره من قول بعض الشافعية مبني على ذكره 
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من  36افَّةً{ )الآية قال: )الآية: }وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَ  236من ص  4المؤلف، لا ما توهمه المحقق، وفي الهامش 
 (4)سورة التوبة( وهو يريد بذلك تخطئة المؤلف." 

مَ )باِلْقَوْلِ( فَ يَحْرُمُ الصَّوْمُ عَلَى الْكُلِ  )لِوُجُوبِ الِاسْتِعْلَامِ فِي حَقِ نَا( فَ يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ  وَباِت فَِاقِ الْحَالِ بعِِلْمِ ) "قُدِ 
باِت فَِاقِ الْحَالِ لَا باِلْقَصْدِ باِلْبَحْثِ  -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -أَيْ ثمَُّ يَ لْزَمُ مِنْ بَحْثِنَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ  حَالهِِ مُقْتَضًى للِشُّمُولِ(

رِ بَلْ وريِنَ بِ إلَى اسْتِعْلَامِهِ فِي حَقِ هِ )لَكِنَّا لَا نَحْكُمُ بهِِ( عَلَيْهِ )لِمَا ذكََرْناَ( مِنْ أنََّا لَسْنَا مَأْمُ  اسْتِعْلَامِ حَالهِِ فِي جَهْلِنَا باِلْمُتَأَخِ 
رِ الَّذِي يَ لْزَمُهُ حُكْمُهُ ثمَُّ شَرعََ فِي قَسِيمِ قَ وْلِهِ فَمَعَ دَليِلِ سَبَبِيَّةِ مُتَكَ  رٍ فَ قَالَ )وَأمََّا مَعَ عَدَمِ دَليِلِ التَّكْراَرِ( ر ِ هُوَ أدَْرَى باِلْمُتَأَخِ 

لَّمَ سصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  -ذَا كَانَ الْفِعْلُ الصَّادِرُ مِنْهُ أَيْ إ تُهُ وُجُوباً أَوْ نَدْباً فَلَا يَخْلُو لَا دَليِلَ عَلَى تَكَرُّرهِِ وَعُلِمَتْ صِفَ  -َُ
وْلُ الْخَاصُّ بهِِ مَعْلُومُ التَّأَخُّرِ( بأَِنْ ارَ إلَى الْأَوَّلِ بقَِوْلهِِ )وَالْقَ الْقَوْلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصاا بِهِ أوَْ باِلْأمَُّةِ أوَْ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ فَأَشَ 

ئًا ثمَُّ يُ عْلَمَ أنََّهُ قاَلَ بَ عْدَهُ لَا يَحِلُّ لِي فِعْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لعَِدَمِ مُعَارَضَتِهِ  عَلَيْهِ أوَْ مَنْدُوباً  لْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَاجِبًالِ يَ فْعَلَ شَي ْ
يجَابَ لَا  وَلَمْ يَ قُمْ دَليِلٌ عَلَيْهِ فإَِنَّمَا  ضِي التَّكْرَارَ يَ قْتَ )فَ قَدْ أَخَذَتْ صِفَةُ الْفِعْلِ مُقْتَضَاهَا مِنْهُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ( ؛ لِأَنَّ الْإِ

 لَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَجِبُ أوَْ يُ نْدَبُ مَرَّةً وَقَدْ فَ عَلَهُ مَرَّةً فَ 

قَدْ فَ عَلَهُ فَ تَمَّ أمَْرهُُ )وَيَ ثْ بُتُ فِي حَقِ هِمْ( أَيْ وَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ قِ هِ لَا ناَسِخٌ( للِْفِعْلِ؛ لِأنََّهُ لَا ْ  )وَالْقَوْلُ شَرْعِيَّةٌ مُسْتَأْنَ فَةٌ فِي ح
لَ خَاصٌّ بهِِ )وَلَا سَبَبَ وُجُوبٍ أوَْ نَدْبٍ )إذْ لَا تَ عَارُضَ فِي حَقِ هِمْ( لِفَرْضِ أَنَّ الْقَوْ  الْأمَُّةِ الْفِعْلُ )مَرَّةً بِصِفَتِهِ( عَلَيْهِمْ مِنْ 

مُ( للِْقَوْلِ كَأَنْ يَ قُولَ لَا يَحِلُّ لِي كَذَا ثمَُّ يَ فْعَلُهُ )نَسَخَ عَنْهُ الْفِ  ( الْفِعْلُ )عَلَيْهِ(  لُ مُقْتَضَى الْقَوْلِ عْ تَكْراَرٍ أوَْ( عُلِمَ )الْمُتَ قَدِ  أَيْ دَلَّ
الِات بَِاعِ فِيمَا عُلِمَ وَعَدَمِ التَّكْراَرِ  أَيْ نَسْخِ الْقَوْلُ )وَيَ ثْ بُتُ( الْفِعْلُ )عَلَى الْأمَُّةِ عَلَى صِفَتِهِ مَرَّةً( بِذَلِكَ الْفِعْلِ النَّاسِخِ )لفَِرْضِ 

رُ )فاَلثَّلَاثةَُ( قِ هِمْ وَتَ قْدِيمُ الْقَوْلِ فَ يَحْرمُُ وَالْوَقْفُ فَلَا يَ ثْ بُتُ ْ  الْأقَْ وَالُ فِيهِ تَ قْدِيمُ الْفِعْلِ فَ يَ ثْ بُتُ الْفِعْلُ فِي ح وَإِنْ جُهِلَ( الْمُتَأَخِ 
ينِ )بأَِنْ لَا تَ عَارُضَ مَعَ  أَخُّرِ الْقَوْلِ( الْخَاصِ  بهِِ )فَ يُ ؤْخَذُ تَ حُكْمٌ )قِيلَ وَالْمُخْتَارُ الْوَقْفُ وَنَظَرَ فِيهِ( وَالنَّاظِرُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِ 
مٌ؛ لِأنََّهُ لَوْ أخُِذَ باِلْفِعْلِ نُسِخَ مُوجَبُ الْقَوْلِ عَنْ   وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلهِِ )تَ رْجِيحًا لِرَفْعِ هُ بهِِ( أَيْ باِلْقَوْلِ حُكْمًا بأَِنَّ الْفِعْلَ مُتَ قَدِ 

مِ الْقَوْلِ وَتأََخُّرهِِ )مِنْ ثُ بُوتهِِ( أَيْ الْفِ مُسْتَ لْزمِِ النَّسْخِ وَعُلِمَتْ  هُمْ( أَيْ عَلَيْهِمْ اسْتِوَاءُ حَالتََيْ الْأمَُّةِ فِيهِمَا( أَيْ تَ قَدُّ عْلِ )مَرَّةً مِن ْ
ةِ بَ ْ  لَى الْوَقْفِ يَ عْنِي أنََّهُ عَلِمَ حَالَ الْأمَُّةِ باِلنِ سعَ  فَلَا فاَئِدَةَ فِي الت َّوَقُّفِ باِلنِ سْبَةِ إليَْهِمْ وَفِي هَذَا إشَارةٌَ إلَى دَفْعِ تَ رْجِيحِ الْقَوْلِ 

مِ الْقَوْلِ وَتأََخُّرهِِ فَ لَمْ يَ بْقَ الت َّرَدُّدُ إلاَّ فِي حَالَةٍ فإَِنَّهُ يُخْتَ لَ  مَ فِي مِثْلِهِ اخْتِيَارُ الْوَقْفِ فُ إلَى مَحَلِ  الْجَهْلِ مِنْ تَ قَدُّ  فِيهِمَا وَتَ قَدَّ
 عَدَمِ التَّكْلِيفِ باِسْتِعْلَامِ الثَّابِتِ لَهُ لِ 

مُهُ )وَإِنْ( كَانَ الْقَوْلُ )خَاصاا بِهِمْ( بأَِنْ فَ عَلَ وَقاَلَ لَا يَحِلُّ للِنَّاسِ هَذَا )فَلَا تَ عَارُضَ فِي حَقِ هِ( لِعَ  دَمِ تَ عَلُّقِ الْقَوْلِ بِهِ عُلِمَ تَ قَدُّ
رُ( مِنْ الْقَوْلِ أوَْ الْفِعْلِ )ناَسِخٌ للِْمَرَّةِ( فإَِنَّ الْفِعْلَ بِلَا تَكْرَارٍ يوُجِ  أوَْ لَا )وَفِيهِمْ( أَيْ فِي بُ الْمَرَّةَ فَ يَ نْسَخُهَا كَمَا الْأمَُّةِ )الْمُتَأَخِ 

هُمْ الصَّوْمَ فِيهِ )وأَوْ قاَلَ لَا تَصُ  -وَالْأمَُّةُ مِثْ لُهُ  -لَوْ قاَلَ: صُومُوا يَ وْمَ سَبْتٍ فإَِنَّهُ يوُجِبُ مَرَّةً فإَِذَا أفَْطَرَ  إِنْ ْ  ومُوا فِيهِ نَسَخَ عَن ْ
رُ )فاَلثَّلَاثةَُ( الْأقَْ وَالِ فِيهِ الْوَقْفُ وَتَ قْدِيمُ الْفِعْلِ وَتَ قْدِيمُ الْقَوْلِ )وَالْمُخْتَ  رُ الْقَوْلُ وَإِنْ( كَانَ )شَامِلًا( لَهُ وَلَهُمْ اجُهِلَ( الْمُتَأَخِ 

مَ الْفِعْلُ فَ )فَ عَلَ  رِ( مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَفِي حَقِ هِ إنْ تَ قَدَّ مَ فِيهِ وَفِيهِمْ فِي عِلْمِ الْمُتَأَخِ  لَا يُ عَارَضُ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ وَإِنْ ى مَا تَ قَدَّ
                                         

 474ص/ نيعقوب الباحسي  التخريج عند الفقهاء والأصوليين (4)



201 

 

رِ ناَسِخٌ  مَ الْقَوْلُ فاَلْفِعْلُ ناَسِخٌ لَهُ وَفِي حَقِ  الْمُتَأَخِ  رُ فِي حَقِ هِ وَ  تَ قَدَّ حَقِ نَا )فاَلثَّلَاثةَُ( الْأقَْ وَالِ الْوَقْفُ وَتَ قْدِيمُ )وَإِنْ جُهِلَ( الْمُتَأَخِ 
مَ الْفِعْلُ وَجَبَ  هُمْ الْمَرَّةَ لَكِنْ لَوْ قُدِ  تِيَاطُ فِيهِ( أَيْ وَفِي وُجُوبهِِ ( الْمَرَّةُ )فاَلِاحْ تْ الْفِعْلِ وَتَ قْدِيمُ الْقَوْلِ )وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلُ فَ يُ نْسَخُ عَن ْ

مَ( عَلَيْهِمَا مِنْ أنََّهُ وَضَ ومَرَّةً )ثمَُّ تَ قُولُ فِي الْ  مَ بِهِ الْقَوْلُ( عَلَى الْفِعْلِ وَالْوَقْفِ )حَيْثُ قُدِ  جْهِ الَّذِي قُدِ  عَ الْقَوْلَ لبَِ يَانِ الْمُراَدَاتِ َُ
 يفُِيدُ( الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ )تَ قْدِيمَهُ( أَيْ الْقَوْلِ  إلَى آخِرِ مَا سَلَفَ )نَظَرٌ وَإِنَّمَا

بَ يْنَ فِعْلٍ دَلَّ عَلَى خُصُوصِ حُكْمِهِ  )وَلَوْ كَانَ( الت َّقْدِيمُ )باِعْتِبَارِ مُجَرَّدِ مُلَاحَظَةِ ذَاتِ الْفِعْلِ مَعَهُ( أَيْ مَعَ الْقَوْلِ )لَكِنَّ النَّظَرَ 
هَ وَعَلَى ثُ بُوتهِِ فِي حَ  ا قَ وْلٌ وَفِعْلٌ وَالْقَوْلُ وَإِنْ  قِ  الْأمَُّةِ فَفِي الْحَقِيقَةِ النَّظَرُ( إنَّمَا هُوَ )فِي تَ قْدِيمِ الْقَوْلِ عَلَى مَجْمُوعِ أدَِلَّةٍ مِن ْ

 (4)كَانَ بِحَيْثُ يَدُلُّ بهِِ عَلَى هَذَا الْمَجْمُوعِ فإَِنَّمَا عَارَضَهُ مَا دَلَّ بهِِ." 
ا ذكَرْناَهُ خصص التَّحْريِم بالأجزاء النَّجِسَة أوَلا، وفروع الِاخْتِلَاط تطول واستقصاؤها يلَِيق بغَِيْر هَذَا الْفَن  وَفِيمَ "وَلَا يت

 مقنع فِي مقصدنا.

 ]أم[ يَ قْتَضِي الْفِعْل مر ة وَاحِدَة يَ قْتَضِي التكرارا( القَوْل فِي أَن مُطلق الْأَمر هَل 70)

 

الَّة علمَاء فِي ذَلِك فَ قَالَ الْأَكْثَ رُونَ: الْأَمر إِذا تضمن اقْتِضَاء الْفِعْل وكََانَ مُطلقًا متعريا عَن الْقَراَئِن الدَّ [ اخْتلف الْ 265]
مَّة بهَا عَن مُوجب الْأَمر، وَإلَِى ذَلِك ار الجماهير من صَ  على اقْتِضَاء الت كْراَر فَلَا يَ قْتَضِي الْفِعْل إِلاَّ مر ة وَاحِدَة، وتبرأ الذِ 

 (2)الْفُقَهَاء. وَذهب الأقلون إلَِى أَن الْأَمر الْمُطلق فِي مورده." 
هَة الصائرين إِلَى أَن مُطلق الْأَمر 273"] قْتَضِي الْكَف  عَن فمما تمسكوا بِهِ أَن قاَلُوا الن َّهْي ي َ  يَ قْتَضِي الت كْرَار[ شُب ْ

مر فِي الْوَضع المنهى عَنهُ فِي عُمُوم الْأَوْقاَت فَكَذَلِك الْأَمر وَجب أَن يَ قْتَضِي الِامْتِثاَل عُمُوما، وقرنوا ذَلِك بأَِن قاَلُوا الْأَ 
مُوما لْأَمر ضد الْمَعْقُول من الن َّهْي فإَِذا فهم من الن َّهْي وجوب الْكَف  عُ على مضادة الن َّهْي فَ وَجَبَ أَن يكون الْمَعْقُول من ا

قْدَام عُمُوما. وأوضحوا ذَلِك بأَِن قاَلُوا: الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن أضداد الْمَأْمُور بِ  هِ فإَِذا وَجب أَن يفهم من الْأَمر وجوب الْإِ
، وَالْأَمر يتَضَمَّن الن َّهْي، فَ هَذَا تَصْريِح باقتضاء الْأَ ثبَت كَون الن َّهْي مستوعبا للأوقات فِي اقْ  مر بالتكرار على تِضَاء الْكَف 

 الِاسْتِغْراَق.

هَا: أَن قاَلُوا: نفصل271] ثْ بَات فِي الْأَمر وَالن َّهْي كَمَا  [ وَقد أجَاب أَصْحَابنَا عَن ذَلِك بأوجه مدخولة، مِن ْ بيَن الن َّفْي وَالْإِ
مَحْلُوف عَلَيْهِ مَا فِي الْقسم، وإيضاح ذَلِك أنَه قاَلَ: ))وَالله لَا تفعل( فيَتَ عَلَّق بره فِي يمَِينه بامتناعه عَن الْفِعْل الْ فصلنا بيَنه

دْلَالا وَلَا عُمُوما، وَإِذا قاَلَ: ))وَالله لَأفَْ عَلَنَّ(( لم يتخصص الْبر بالمداومة على الْفِعْل. وَلَا يَصح الِاعْتِمَاد على ذَلِك اسْتِ 
 انفصالا لما قدمْنَاهُ ذكره.

 (3)[ وَمن أَصْحَابنَا من أجَاب عَن الن َّهْي بأَِن قاَلَ: لما وجدناَ الن َّهْي." 275]

                                         
 3/45ابن أمير حاج   الكمال بن الهمامالتقرير والتحبير علي تحرير  (4)
 4/298الجويني، أبو المعالي   التلخيص في أصول الفقه (2)
 4/301الجويني، أبو المعالي   التلخيص في أصول الفقه (3)
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 ن/ أ[ الْمُطلق من الْأَمر على اقْتِضَاء الِامْتِثاَل مر ة وَاحِدَة / افْ تَ رَقُوا فِي الْمُقَيد باِلش رطِ فَمن صائرين إلَِى أَ  33"]
 يَ قْتَضِي الت كْرَار.الِامْتِثاَل يتَكَرَّر بتَِكَرُّر الشَّرْط وَإِن كَانَ مطلقه لَا 

تِثاَل عِنْد تَكْريِر [ وَالَّذِي يَصح وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ أَن الْأَمر الْمُقَيد باِلش رطِ لَا يتَضَمَّن تَكْريِر الِامْ 282]
رطِ مَا الميز بيَن الْمُطلق والمقيد باِلش رطِ أَن الْمُطلق يَ قْتَضِي الْأَمر من غير تخصص بِصفة وَشرط والمقيد باِلش  الشَّرْط وَإِنَّ 

مر ليِلا فِي الْأَ دَ يَ قْتَضِي الِامْتِثاَل مر ة وَاحِدَة على قَضِيَّة الشَّرْط وَهُوَ على الْوَقْف فِيمَا عدا الْمرة الْوَاحِدَة. وكل مَا نصبناه 
وُجُوه  دالْمُطلق يدل على الْمُقَيد باِلش رطِ وكََذَلِكَ كل مَا عول عَلَيْهِ الْخصم فِي المسئلة الْمُتَ قَد مَة يعود فِي هَذِه وتعو

هَا.  الِانْفِصَال عَن ْ

لَّةِ تكَرر بتكررها فَكَذَلِك إِذا ذا علق باِلْعِ [ وَمِمَّا ذكَرُوهُ فِي هَذِه المسئلة أَن قاَلُوا الحكم يتَ عَلَّق باِلْعِلَّةِ وَالش رط ثمَّ إِ 283]
 (4)علق." 

 ( القَوْل فِي الْأَمر هَل يَ قْتَضِي الْفَوْر أم لَا يَ قْتَضِي76")

 

فَوْر ف مَعَه فِي الْ واستغراق الْأَوْقاَت فَلَا يفُِيد فرض الْخلا يَ قْتَضِي الت كْرَار[ اعْلَم، وفقك الله أَن من قاَلَ: إِن الْأَمر 303]
يجَاب وَالنَّدْب.  والتراخي فإَِن من حكم استغراق الْأَوْقاَت اندراج الْوَقْت المتعقب لِلْأَمْرِ تَحت قَضيته فِي الْإِ

علمَاء ن الْ م[ فأََما من زعم أَن مُطلق الْأَمر يَ قْتَضِي الِامْتِثاَل مر ة وَاحِدَة فقد اخْتلفُوا فِي الْفَوْر والتراخي فَذَهَبت طاَئفَِة 301]
 (2)ال مَانع،." ثَ إلَِى أَن الْأَمر يَ قْتَضِي الِامْتِثاَل على الِاتِ صَال والفور والمبادرة بِلَا فسحة، وَلَا تأَْخِير، إِن لم يصد عَن الِامْتِ 

لمسئلة غير أنَِ ي نقلت ا"عَن الْمنْهِي عَنهُ على الْفَوْر وكل مَا قدمْنَاهُ من طَريِق الِانْفِصَال فِي مسئلة الت كْراَر يعود فِي 
وَلم أر لَهُ فِي مسئلة  رَاريَ قْتَضِي الت كْ عَن القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي المسئلة الأولى إِجْراَء الن َّهْي مجْرى الْأَمر من أنَه لَا 
 على الْفَوْر. الْفَوْر نصا وَالْأولَى إجراؤه على الْمَعْهُود من قَول الْأَصْحَاب وَهُوَ أنَه يتَضَمَّن الْكَف  

ا استدلوا بهِِ أَن قاَلُوا: إِذا زعمتم أَن الْأَمر يَ قْتَضِي الِامْتِثاَل مر ة وَاحِدَة فَ هُوَ على الت َّقْدِير فعل وَ 331] احِد ثمَّ الْفِعْل [ وَمِمَّ
راَخِي القَوْل باتحاد الْفِعْل فِي إلَِى جَوَاز الت َّ  الْمُقدر فِي أول الزَّمَان عَن الْفِعْل الْمُقدر فِي مُسْتَ قْبل الْأَوْقاَت فيَبْطل الْمصير

وْقاَت المتعأالِامْتِثاَل، ويؤول محصول الْكَلَام إلَِى أَن كل فعل من الْأفَْ عَال المتقدرة الْوَاقِعَة فِي الْ  اقبة مَأْمُور بهِِ وَهَذَا َُ
لَكِن إِن حصل زلل وَذَلِكَ أنَا لَا نقُول: أَن الِامْتِثاَل فعل معِين وَ يتناقض لِاتِ حَاد الِامْتِثاَل، قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه 

مْكَان فَذَلِك ... الأخرا فالفعل المتماثل لَهُ تَ قْدِير فِي أول الْوَقْت الثَّانِي يقوم مقَامه كَانَ الْمَأْمُور فَ  الِامْتِثاَل فِي أول وَقت الْإِ
يجَاب على هَذَا السَّبِ وَاحِدًا من الْأفَْ عَال المتماثلة المت يل، وَهَذَا /  غايرة المتقارنة للأوقات لَا بعَِيْنِه وَلَا يستبعد تثبيت الْإِ

 (3)/ أ[."  39كَمَا نقُول فِي كَفَّارةَ ]

                                         
 4/340الجويني، أبو المعالي   التلخيص في أصول الفقه (4)
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يَ قْتَضِي  لَا [ وَالتَّحْقِيق مَا قاَلَه القَاضِي رَضِي الله عَنهُ ويتبين لَك ذَلِك بِشَيْء وَهُوَ أنَه إِذا ثبَت ان الْأَمر 133"]
مْكَان فَ لَو انْ قَضى أول الزَّمن فَلَا يثبت الت كْرَار الْوُجُوب فِي  بمطلقه وَلَا الْفَوْر ثمَّ اقْترن بهِِ مَا يَ قْتَضِي الْفِعْل فِي أول زمن الْإِ

اء إِلاَّ بأَِمْر مُجَدد على مَا لى تَسْمِيَته قَضَ الزَّمَان الثَّانِي إِلاَّ بأَِمْر مُجَدد كَمَا لَا يثبت وجوب الْقَضَاء فِي كل مَا اتَّفقُوا ع
 سنذكر إِن شَاءَ الله عز وَجل.

 [ فإَِن قيل: قد ذكرْتمُْ الْفَوات والفائت فَمَا الْقَضَاء؟131]

دَاء على من كَانَ مُلْتَزما لَهُ / أ[ انْ قَضى وَقت الْأَ  52قُ لْنَا: هُوَ فعل مَا فاَتَ وقته / الْمَحْدُود لَهُ وَإِنَّمَا يتَحَقَّق الْقَضَاء إِذا ]
دَاء، وَذَلِكَ نَحْو قَ وْلهم: أفِيهِ وَربُمَا يطُلق الْفُقَهَاء اسْم الْقَضَاء تجوزا فِي حق من لم يكن من أهل الِالْتِزاَم فِي وَقت الْ  َُ

هَا فِي زمن مح وا ذَلِك توسعا وَغلب يضها وَلَكنهُمْ أطْلقُ على الْحَائِض قَضَاء الص يام، وَإِن عرفنَا قطعا أَن أداءه لم يجب عَلَي ْ
 (4)ذَلِك على الْألَْسِنَة.." 

قبل الْوَقْت  ل"الْجَمِيع وَيكون الأول آكِد إِلاَّ فِي الْجُمُعَة فإَِن َّهُمَا فِي الْفَضِيلَة سَوَاء وكََذَلِكَ فِي الصُّبْح إِذا وَقع الأو 
سلم وَأما الصُّبْح فضل بالتقدم وَالثَّانِي بِكَوْنهِِ الْمَشْرُوع فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَ  وَقاَلَ أما الْجُمُعَة فَلِأَن أذانها الأول

 فَلِأَن الأول امتاز بِمَا ذكَرْناَهُ من الت َّقَدُّم وَالثَّانِي بمشروعيته فِي الْوَقْت

ن الأول متأكد نقلا وَالْمُخْتَار أَن الِاسْتِحْبَاب شَامِل للْجَمِيع إِلاَّ أَ وَقاَلَ الن َّوَوِي  فِي شرح الْمُهَذ ب لَا أعلم فِي الْمَسْألََة 
 يكره تَركه انتْهى

جَابةَ مُطلقًا وَيكون الأول هُمَا أَن يُ قَال إِن لم يصل فتستحب الْإِ كِد إِلاَّ آ وَالَّذِي قاَلَه الشَّيْخ عز الد ين أمثل مِنْهُ وأوجه مِن ْ
عَادَة فِي جمَاعفِي الصُّبْح وَالْجُمُ  لِأنََّهُ مدعُو بالآذان الثَّانِي  ة أجَابْ  عَة على ماسبق وَإِن كَانَ قد صلى فَحَيْثُ استحببنا الْإِ

 ايضا وَإِلاَّ فَلَا وَنقل بعَضهم عَن تصنيف للرافعي سَمَّاهُ الإيجاز فِي أخطار الْحجاز أنَه أَشَارَ إلَِى ذَلِك

 

 42مَسْألََة 

 

ا صرح بِهِ الْآمِدِي  فِي الإحكام بالِات فَِاقِ كَذَ  يَ قْتَضِي الت كْرَارر على الشَّرْط كَقَوْلهِ إِن جَاءَ زيد جَاءَ عَمْرو لَا تَ عْلِيق الْخَبَ 
 (2)وكََذَلِكَ." 

 43"مَسْألََة 

 

مَحَله إِذا كَانَ الْفِعْل الثَّانِي  وَإِن اقْتضى الْعُمُوم يَ قْتَضِي الت كْرَارمَا ذكَرْناَهُ من كَون الحكم الْمُعَلق بِمن الش رطِيَّة وَنَحْوهَا لَا 
رْهَم دِ  وَاقعا فِي مَحل الأول فأََما إِذا وَقع الثَّانِي فِي غير مَحَله فإَِن تكراره يوُجب تكْراَر الحكم كَقَوْلهِ من دخل دَاري فلَهُ 
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هُم الن َّوَوِي  فِي باَبفإَِن دخل دَارا لَهُ ثمَّ دَارا أُخْرَى اسْتحق دِرْهَمَيْنِ كَ  حْراَم باِلْحَجِ  من  ذَا نَص عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَنقَله عَن ْ الْإِ
 شرح الْمُهَذ ب

 قلت وَنَظِيره من الطَّلَاق وَنَحْوه كَذَلِك ايضا فاعلمه

 

 41مَسْألََة 

 

 الْأَمر الْمُجَر د عَن الْقَراَئِن فِيهِ مَذَاهِب

مَا قاَلَ ور وَلَا على تراخ بل على طلب الْفِعْل خَاصَّة وَهَذَا هُوَ الْمَنْسُوب إِلَى الشَّافِعِي واصحابه كَ أَحدهَا أنَه لَا يدل على فَ 
 (4)الَ فِي الْمَحْصُول إِنَّه الْحق وَاخْتَارهَُ الْآمِدِي  وَابْن الْحَاجِب." ْ  إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُ رْهَان وَق

الأضاحي  : " كنت قد نهيتكم عن ادخار. لحوم-صلى الله عليه وسلم  -فاَصْطاَدُوا( وقوله  "وقوله: )وَإِذَا حَلَلْتُمْ 
 أما الآن فكلوا وادخروا ".

ولأنه لو قال السيد لعبده: " لا تأكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد ذلك: " كل منه " فإن هذا الأمر بعد الحظر 
 ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة. يقتضي الإباحة؛ لأنه لو لم يأكل لا يذم،

وبناء على ذلك: فإن النظر إلى المخطوبة مباح؛ لأنه أمر بعد النهي؛ حيث نهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر 
 : " اذهب فانظر إليها ".-صلى الله عليه وسلم  -بالنظر إليها في قوله 

* * * 

 المسألة العاشرة:

ده: " صم ، فلو قال السيد لعب-فقط  -أي: لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة  ضي التكراريقتالأمر المطلق لا 
"، فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم يوم واحد فقط، لأن قول القائل لغيره: " ادخل الدار " معناه: كن داخلًا، 

 قطاً.ممتثلًا، وكان الأمر عنه سا وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل، فكان

 (2)ولأنه لو قال: " والله لأصومن "، فإنه يبَرُّ بصوم يوم واحد، فكذلك الأمر المطلق ولا فرق.." 
"وبناء على ذلك: فإن السارق إذا سرق مرة ثانية، فإن يده اليسرى لا تقطع، لأن الأمر في قوله تعالى: )وَالسَّارقُِ 

 ؛ ولا يحتمله، فلا تقطع من الأيدي إلا يمين السارق فقط.ضي التكراريقتوَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا( لا 

وكذلك يبنى على ذلك: أن الزوج لو وكل شخصاً آخر بأن يطلق امرأته وقال له: " طلق زوجتي "، فإنه لا يجوز للوكيل 
 أن يطلق إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر يقتضي المرة الواحدة.

* * * 
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 المسألة الحادية عشرة:

وإن تكرر الشرط؛ لأن العرف دل على ذلك؛ حيث إنه لو قال السيد لعبده: " إن  يقتضي التكرارر المعلق بشرط لا الأم
دخلت السوق فاشتر ثوبا "، فإنه لا يفهم منه عرفاً إلا شراء ثوب واحد مرة واحدة عند دخوله السوق، ولا يفهم منه عرفاً 

 تكرار شراء ثوب كلما دخل السوق.

لغة فرقوا بين قول القائل: " أعط زيداً درهماً إذا طلعت الشمس "، وقوله: " أعط زيداً درهما كلما طلعت ولأن أهل ال
لشمس "، حيث إن الأولى تفيد: أنه لا يتكرر الإعطاء بتكرر طلوع الشمس، أما الثانية فإنها تفيد تكرر الإعطاء بتكرر ا

 (4).." : لما كان بين العبارتين فوقيقتضي التكرارق بشرط طلوع الشمس بسبب كلمة "كلما"، فلو كان الأمر المعل
"وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لوكيله: " إن دخلت زوجتي الدار فطلقها "، فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة وإن 

 تكرر الدخول ".

* * * 

 المسألة الثانية عشرة:

ن يصلي ركعتين ، فيجب عليه أيقتضي التكرارإذا كرر لفظ الأمر نفسه كقوله: " صلِ  ركعتين صل ركعتين "، فإنه لا 
فقط، فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على واجب غيره؛ قياساً على اليمين؛ حيث إنه لو قال: " والله لأصومن، والله 

صلى  -للفظ الأمر الثاني أيُّ أثر، وقد وقع ذلك؛ حيث إن الرسول  لأصومن " فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط، فلم يكن
قال: " والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً "، فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛  -الله عليه وسلم 

ظ الأمر عل لا يتكرر هنا فكذلك لفغزاهم مرة واحدة، وهي غزوة الفتح، وإذا كان الف -صلى الله عليه وسلم  -حيث إنه 
 لا يقتضي تكرار الفعل، ولا فرق.

 وجتى طلِ ق زوجتي " فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة.زوبناء على ذلك: فإنه لو قال لوكيله: " طلِ ق 

 (2) "وكذلك يبنى عليه: أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك "، فإنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة فقط..
 "الأمر الوارد بعد النهي فإنا قلنا: إنه يقتضي الإباحة، وقلنا ذلك لوجود الفرق بينهما من وجوه:

 الوجه الأول: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة

 : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ".-صلى الله عليه وسلم  -الأمر على الوجوب؛ لعموم قوله 

 الوجه الثاني: أن الأصل في الأشياء العدم، فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل.

الوجه الثالث: أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المنافع والمصالح، فالقول بأن النهي بعد الأمر 
 للتحريم فيه عمل بهذا الأصل.

لسيد لو قال لعبده: " كُلْ من هذا الطعام " ثم قال له: " لا تأكل منه " فإن أكل من ذلك الطعام وبناء على ذلك: فإن ا
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 فإنه يستحق العقوبة بلا قرينة.

* * * 

 المسألة السادسة:

ل، وعدم الإتيان ؛ لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعويقتضي التكرارالنهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور 
ا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة، وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة، ومن للفعل با

 (4)جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة، فيكون النهى مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور.." 
 مر في هذه الآية كذلك."بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويكون كما كان قبل الحظر، والأ

، وحكاية الإجماع هذه غير صحيحة، وقد يقتضي التكرار" الإجماع على أن النهي 266حكى المؤلف "ص:  -6
 بينت ذلك في الموضع المشار إليه.

" في الدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، وفي 334عقد المؤلف فصلا "ص:  -7
ا: إذا خص واحدًا بحكم بيَّن وجه التخصيص، ثم مثَّل لذلك بأمثلة منه -صلى الله عليه وسلم-ذكر أن النبي أثناء ذلك 

 تخصيص الزبير بلبس الحرير، وقد لاحظت عليه في هذا أربع ملاحظات:

، وليس رهلا يتعداه إلى غي -رضي الله عنه-الأولى: أنه عبر ب  "تخصيص" وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير 
 الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.

وليس للزبير  -رضي الله عنهما-الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير، وعبد الرحمن بن عوف 
 وحده، كما ذهب إليه المؤلف.

 لحكم من توفرت فيه العلة.أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص وهي الحكة، حتى يدخل في ا الثالثة:

 الرابعة: أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص.

ي الأمر ف -صلى الله عليه وسلم-" كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أنه يرى دخول النبي 314 -339أورد المؤلف "ص:  -8
/ 36ذلك، كما أفاده أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "الذي يأمر به أمته، بينا كلام الإمام أحمد لا يدل على 

 (2)ب".." 
 "عندي أسهل مما نهى عنه. فقد سهَّل في الأمر وغلَّظ في النهي.

ولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق الأمر يقتضي الندب، وإطلاق النهي يقتضي 
 ، والنهي يقتضي، وهذا قول جمهور الفقهاء.يقتضي التَّكرار الحظر، وإطلاق الأمر لا

 وقالت المعتزلة: هو محمول على الندب بإطلاق حتى يدل الدليل على الوجوب.

 وقالت الأشعرية: هو على الوقف على ما يبينه الدليل.
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 وذهب قوم إلى أنه على الإباحة حتى يدل الدليل.

دِينَ، قاَلَ مَا }ثمَُّ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِ فالدلالة على ما قلنا قوله تعالى: 
 .4مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ{ 

قه وجوب امتثال من إطلا فوجه الدلالة: أن الله تعالى لما أمََرَ الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله، فعلم أنهم عقلوا
هُ وعاقبه وأهبطه من الجنة، فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق ْ  المأمور به، ثم لما امتنع إبليس من السجود وبَّخ

 العقوبة والتوبيخ بتركه.

 فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به، فلهذا عاقبه بالمخالفة.

حة ية إلا أمراً مطلقًا، وعلَّق التوبيخ والعقوبة بتركه، فمن ادَّعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل، يبين صقيل: لم يذكر في الآ
 هذا أن قوله:

__________ 

 (4)" سورة الأعراف.." 42، 44" 4
 "توجب صرفه عن الوجوب.

ب ذلك؛ لأنه لا يم، ومعناه لا يوجفإن قيل: الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظه يقتضي المنع والتحر 
 يمتنع أن يكون الشيء محرمًا، ثم يجعل واجبًا، فينسخ التحريم بالإيجاب.

قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده 
 بالأمرين جميعًا: الإذن والاستئذان.في فعل شيء، فقال له: افعل، حملناه على الإباحة 

واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر، كما لو وَرَدَ ابتداءً كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظر، وجب حمله على 
 الوجوب كما لو ورد ابتداءً.

ا تقتضي لأمر بعد الحظر، وأنهوالجواب: أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر، يحتمل أن نقول فيها ما نقول في ا
التخيير دون التحريم، لا أنها تحتمل الندب والحظر، وتحتمل أن نفرق بينهما، ونقول في النهي بعد الأمر يقتضي الحظر، 

لا  ، والأمر المطلقيقتضي التكرارلا يقتضي؛ لأن النهي آكد، ولهذا قال مخالفونا: إن النهي  وفي الأمر بعد الحظر
 يقتضي.

الأمر أحد الطرق إلى الإباحة، فلهذا جاز أن يرد، ويراد به الإباحة، وليس النهي طريقًا إلى الإباحة، فلم يَجُزْ أن ولأن 
 .4يُ راَدَ به الإباحة

واحتج: بأن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب، فوروده بعد الحظر لا يؤثر في ذلك، ألا ترى أن وروده بعد الحظر، العقل 
 ين ذلك: أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظور، ثم وردلا يمنع وجوبه. يب
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__________ 

 (4)في الأصل: "إباحة".."  4
 يقتضي التكرار"مسألة الأمر المطلق 

 مدخل

... 

 : يقتضي التكرار[: ]الأمر المطلق 4مسألة 
و كان ا زالت الشمس فصلِ ، أعلى الإمكان، سواء كان مقيدًا بوقت يتكرر مثل قوله: إذ يقتضي التكرارالأمر المطلق 

 .2غير مقيد، مثل قوله: صل ِ 
، فإن ظاهرها 1: "قوله تعالى: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُم{ 3في رواية عبد الله -رحمه الله-وقد قال أحمد 

". فقد نصَّ 5واحد  بوضوء -عليه وسلمصلى الله -يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي 
 على أن الظاهر دلَّ على أن كل قائم عليه -رضي الله عنه-

__________ 

"، و"التمهيد في أصول الفقه"، 266-260راجع في هذه المسألة: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة " 4
" و"شرح الكوكب المنير" "ص: 405-403ظر" "ص: "، و"روضة النا21-20"، و"المسوَّدة" "ص: 28 -26الورقة "

 " من الملحق.329، 328

وعليها أكثر أصحابه، وهو اختيار القاضي هنا، ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه  دهذا القول رواية عن الإمام أحم 2
 الاختلاف في الاختيار، بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه. -أي عن القاضي-

إلا بقرينة، وعزا ابن مفلح هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو  يقتضي التكرارواية أخرى، وهي: لا وهناك ر 
/ أ" وإليه مال ابن قدامة في "روضة الناظر"، راجع: المسودة 26اختيار أبي الخطاب كما في كتابه التمهيد، الورقة "

 وروضة الناظر في المواضع السابقة.

 " من رواية صالح.24ص: في المسودة " 3

 " سورة المائدة.6" 1

مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها  -رضي الله عنه-هذا الحديث رواه بريدة  5
 ".232/ 4بوضوء واحد "

فيه: حديث  "، وقال89/ 4وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد "
" وأخرجه 39 /4حسن صحيح. وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد "
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 ".73/ 4عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة "

 (4)".." 51/ 4وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة "
 بفعله. -صلى الله عليه وسلم-ى خصَّه النبي "الوضوء حت

. وخلافاً لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقًا بشرط 1يقتضي التَّكرارخلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا 
 .2يقتضي التَّكراراقتضى التَّكرار، فأما المطلق فلا 

 .3وخلافاً للأشعرية في قولهم: هو على الوقف
__________ 

 رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي. يقتضي التَّكراركون الأمر لا   4

 وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:

 الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.

 الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.

 ه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.الثالث: أن

 ".408"، و"المنخول" "ص: 405 -403"، و"روضة الناظر" "413/ 2راجع: الإحكام للآمدي "

وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول: "وهو أصح عندي" انظر: "المسودة" "ص:  2
20." 

 "، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:413/ 2إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في "الإحكام" "القول مال  وإلى هذا 3

 فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.

 (2)".." 98وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: "إرشاد الفحول" "ص: 
 "دليلنا:

، ألا ترى أن يقتضي التكرارأنه  4أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ{ 
رضي الله عنه: -لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات، قال له عمر بن الخطاب  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 -له عليه وسلمصلى ال-له؟ فقال: "نعم"، فعقلت من إطلاق الآية التكرار، فلما خالف النبي أعمدًا فعلت هذا يا رسول ال
 ذلك وجمع بطهارة واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله.

وأيضًا: فإن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر أفاد وجوب فعله، ثم كان النهي أفاد وجوب 
 لاتصال أبدًا، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبدًا.الترك على ا

 وامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذا، وقال: يقتضي الكفَّ عن مرة واحدة قدر ما إذا وقع منه من الكف.
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، 2قتضي التكرارين النهي أقيل: قد ]ر[ النهي كالأمر سواء، وهذا قول مخالف الإجماع؛ لأن الفقهاء أجمعوا على 
 وفرقوا بين الأمر والنهي بفروق، ونحن نذكرها، وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه.

__________ 

 " سورة المائدة.6" 4

مجمع عليه، حكاه ابن برهان أيضًا، كما حكى الآمدي أنه اتفاق العقلاء إلا من  يقتضي التكرارالقول بأن النهي  2
 شذَّ.

ع غير صحيحة، فقد خالف أبو بكر الباقلاني كما ذكر المؤلف، وقال صاحب المحصول: إن والواقع أن حكاية الإجما 
 القول بعدم التكرار هو المختار، وقال صاحب الحاصل: إنه الحق.

وقد بَ يَّنَ الشيخ بخيت أن الخلاف لفظي، وأن النهي يكون للدوام، مدة العمر في المطلق، ومدة القيد في المقيد. راجع: 
 (4)".." 296 -291/ 2"، ونهاية السول شرح منهاج الأصول مع حاشية الشيخ بخيت "480/ 2للآمدي: "الإحكام 

 "فإن قيل: كلامنا في موجب اللغة، وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس، واللغة لا تقاس.

 ا.قيل: يجوز إثبات اللغة بالقياس. وقد ذكر هذا في باب القياس، وأنه يجوز إثبات الأسماء قياسً 

/ ب[ الدخول ساعة، 28التَّكرار، وهو قوله: والله لا دخلت هذه الدار. فأمسك عن ] 4فإن قيل: البر في القسم يقتضي
.  ثم دخل، حنث. ومن الفعل يقتضي فعل مرة، فإنه إذا قال: والله لأدخلن هذه الدار. فدخلها مرة بَ رَّ

 ر وموضعه في اللغة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.قيل: البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في موجب الأم

فإن قيل: الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من البر والحنث، فإذا جعلناه باراا في الشرع؛ فلأنه فعل 
 ة.ما أوجبه اللفظ من طريق اللغة، وإذا جعلناه حانثاً في الشرع، فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في اللغ

يحرم عليه  ى اللغة، فضقيل: لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل الرءوس، حمل ذلك على مقت
 كل ما يسمى رأسًا، ولو قال: والله لا أكلت الرءوس، تناول رءوس الأنعام عندهم.

لهم: "فلان صلى" ل يقتضي مرة، وهو قو ، وهو قولهم: "فلان ما صلى"، وفي الفعيقتضي التكرارفإن قيل الترك في الخبر 
 يقتضي صلاة واحدة.

__________ 

 (2)في الأصل: "بمقتضى".."  4
"فإن قيل: هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة؛ لأنه إذا قال: حجوا في العمر مرة واحدة، وجب العزم 

 والاعتقاد على التكرار، ووجوب الفعل مرة.

الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار؛ لأن الأمر بالاعتقاد فيه على الإطلاق، فاقتضى التكرار، قيل: إنما كان الاعتقاد في 

                                         
 4/266أبو يعلى ابن الفراء   العدة في أصول الفقه (4)
 4/267أبو يعلى ابن الفراء   العدة في أصول الفقه (2)



241 

 

 قتضي التكرار.يلإطلاق الأمر فيه، وهو في الفعل مقيد بمرة فلم يقتضِ التَّكرار، فنظيره أن يقول: اعتقد وجوبه مرة، فلا 

، لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم، ولا يخلو من أن يعتقد إذا كان عالِمًا بما أمر به ذاكراً له 4فإن قيل: المأمور
وجوبه أو غير وجوبه، أو يعزم على فعله أو تركه، ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي وجوب الفعل، فإن  

كه جائز إلى ن تر كان كذلك، وجب اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ما دام الفعل واجبًا عليه، وليس كذلك الفعل، فإ
 أن يفعله، فدلَّ على الفرق بينهما.

لأن اللفظ يقتضي الوجوب" لا يصح؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة،  ؛قيل: قولك: "إنه لا يجوز اعتقاد غير الوجوب
يمنعه  ثم يقطع الاعتقاد، ولا يكون قطع الاعتقاد في الثاني مانعًا من الأول؛ لأن الأول قد صح ومضى، فاعتقاد غيره لا

 طريان النسخ في الثاني، ]كما[ لا يمنع صحة ما تقدم.

وقولك: "إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم"، فهذا لا يمنع التكرار كالنهي، فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما 
 يدوم من الترك، ومع هذا تكرر.

 ،وأيضًا فإن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده: احفظ هذا الفرس
__________ 

 (4)في الأصل: "المأمور به".."  4
. ي التكراريقتض/ ب[ فحفظه ساعة ثم تلاه، استحسن ذمه وتوبيخه، وكذلك المودع فدلَّ على أن الأمر 29"]

 4وأيضًا: فإنه لما لم يتعين بزمان، وجب حمله على العموم في الأزمان في وجوب الفعل، كما أن لفظ العموم يشمل
 الأعيان؛ لأنه لم يخص ببعضها، كذلك الأزمان.جميع 

واحتج المخالف: بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر والحنث في القسم؛ لأن كل واحد منهما يعتبر فيه 
ه: والله ر موافقة موجب اللفظ ومخالفته، فإذا ثبت هذا وكان إذا قال: والله لأصلين، أو لأصومنَّ، أو لأحجنَّ، أو قال لغي

ه ]و[ وجب أن ، ويكون من فعله بَ رَّ في يمنييقتضي التكرارلتصلين، أو لتصومن أو لتحجن، اقتضى فعلا واحدًا، فلا 
يكون مطيعًا لله تعالى به متمثلا لأمره. ويدل على أنهما سواء أن النهي الذي هو متعلق بالترك والقسم في الترك سواء في 

ة د بوقت أو بعدد أو بصفي، ويكون مخالفًا بفعل مرة واحدة، وكذلك الأمر المقراريقتضي التكأن كل واحد منهما 
 بمنزلة القسم المقيد بذلك، فوجب أن يكون مطلق الأمر بمنزلة مطلق القسم.

والجواب عنه ما تقدم وهو: أن البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة، فلم يجز 
 حدهما بالآخر، والثاني أن التكرار ليس بمراد للحالف.اعتبار أ

وجواب آخر وهو: أن الترك في القسم إذا كان معلقًا بوقت، وهو أن يقول: والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس، لم 
ق بوقت ليقتضِ التكرار، حتى إنه إذا وجد الترك مرة عند الزوال سقطت اليمين، والترك في ألفاظ صاحب الشريعة إذا ع

 ، فإذا قال: لا تزكوا2اقتضى التكرار
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__________ 

 في الأصل: "يشتمل". 4

 (4)في الأصل: "الدوام"، وهو خطأ، وقد صوَّبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.."  2
 "إذا زالت الشمس، لم يسقط حكمه بترك مرة.

 د أداء الفعل في الأمر يقتضي الدوام.وجواب آخر: وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام، واعتقا

وجواب آخر: وهو أن الترك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله مرة سقط حكم القسم، على معنى أنه إذا فعل 
المحلوف على تركه ثانيًا، حنث ثانيًا، وليس كذلك في ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأنها لم يحنث، ولا تسقط بالمخالفة 

 مرة، فبان الفرق.

، ضي التكراريقت، وإذا كان لفظ الخبر لا يقتضي التكراراحتج: بأنه إذا قال: صلى فلان، اقتضى صلاة واحدة، ولا و 
فكذلك لفظ الأمر؛ لأن الأمرَ أمرٌ بإيقاع فعل، ]و[ الخبر خبر عن وقوعه؛ ولأن قوله: صلِ ، بمنزلة: افعل صلاة، ولو 

 ، فإذا قال: صلِ ، وجب أن يقتضي صلاة واحدة.التكرار يقتضيقال: افعل صلاة، اقتضى صلاة واحدة، ولا 

ر موالجواب عنه ما تقدم من أن الخبر في الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في زمان قد شاهده، وهذا لا صيغة له، والأ
 / أ[ الاعتقاد في الخبر.30المطلق له صيغة؛ ولأنه لا يجب تكرر ]

دة ى طلاقاً واحدًا، وكذلك إذا قالت له: طلِ قني بألف، فطلقها تطليقة واحواحتج: بأن قوله لامرأته: طلقي نفسك، اقتض
 استحق الألف.

 ، إلا بقرينة تدل عليه.يقتضي التكراروكذلك إذا قال لوكيله: طلق فلانة، اقتضى طلاقاً واحدًا، ولا 

 (2)وكذلك لو قال لعبده: تزوج، لم يملك أن يتزوج إلا امرأة." 
 يقتضي التكرارط هل "الأمر المعلق على شر 

 مدخل

... 

 ؟: يقتضي التكرار[فصل: ]الأمر المعلق على شرط، هل 

والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جارٍ مجرى الأمر المطلق هو: أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما 
يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه، واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفادًا من 

، كذلك ريقتضي التكرامن غير شرط، ثم ثبت أن المعلق بالشرط  اللفظ، والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداءً 
 المطلق.

لَ غيره ، يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط، بدليل الأوامر فيما بينَّا، ألا ترى أنه إذا وكَّ يقتضي التَّكراروأيضًا: فإن ما لا 
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أول خروج يوجد منها، ولو أطلق التوكيل بطلاق امرأته إن خرجت من الدار، لم يجزْ أن يطلقها إلا مرة واحدة، عند 
فكذلك. وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعامًا إذا دخل السوق، فاشترى مرة واحدة، لم يجزْ له أن يشتري كلما دخل 

لق. وكذلك الندب الموجب بالشرط، والمطلق لا يوجب التكرار، وهو إذا قال: إن شفى الله مريضي طالسوق، وكذلك لو أ
 (4)م،." تصدقت بدره

"فشفي مريضه، لم يتكرر، ولو أطلق فقال: لله عليَّ صدقة درهم، لم يتكرر، وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين 
المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد، فإنه لا فرق بين أن يقول: لا تكلم زيدًا عند دخولك الدار، وبين أن يقول: 

 ، وكذلك لا فرق بين أن يقول: إذا زالت الشمس فصلِ ، وبين أن يقول:ي التكراريقتضلا تكلم زيدًا، في أن جميع ذلك 
 ، كذلك المطلق.يقتضي التكرارصلِ  في أن الاعتقاد على الدوام، فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط 

أن يتكرر،  قرن يجب واحتج المخالف بأن قوله: صلِ  ركعتين عند الزوال، لما تكرر الزمان الذي تكرر فيه الأمر كان ما
 ويفارق هذا المطلق.

 والجواب: أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكمًا، كما يقتضي تكراره لفظاً.

لَّ واحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التَّكرار كقوله تعالى: }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُ 
هُمَا مِ  تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ 4لْدَةٍ{ ْ  ائةََ جوَاحِدٍ مِن ْ  .2، وقوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ

 .3والجواب: أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة، وهو قوله تعالى: }وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{ 
 الشرط. بالشرط يتكرر بتكرر واحتج بأن الشرط كالعلة، والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار العلة، كذلك المعلق

/ أ[ لا يوجبه، ومثل الشرط لا يكون شرطاً، 34والجواب: أن الشرط ليس كالعلة؛ لأن العلة توجب الحكم، والشرط ]
 ومثل العلة لا يكون علة،

__________ 

 " سورة النور.2" 4

 " سورة المائدة.6" 2

 (2)" سورة البقرة.." 13" 3
 ضي التكرار"إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتق

... 

 : يقتضي التَّكرار[فصل: ]إذا تكرر لفظ الأمر فهل 
 ؟1يقتضي التكرارفي لفظ الأمر إذا تكرر، هل  يقتضي التكرارواختلف القائلون في أن الأمر لا 

فقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول، مثل أن يقول: صلُّوا ركعتين، ثم يقول: صلُّوا 
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 .3، وإن كان الثاني منكراً كان أمراً آخر غير الأول2الصلاة، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول
 وقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة، وكرر، أن عليه بكل إقرار مقتضاه.

 واختلف أصحاب الشافعي.

__________ 

 اثلين، ولا مانع للتكرار.محل النزاع في هذه المسألة هو: ما إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتم 4

/ 4"، وشرح الجلال على جمع الجوامع "320، 349/ 4"، والتقرير والتحبير "362، 364/ 4انظر: تيسير التحرير "
389 ،390." 

 لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول. 2

 وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما:

كرار، فإن كان غير قابل، نحو: "صم اليوم، صم اليوم" فإن الثاني مؤكد للأول بغير يكون المأمور به قابلا للت أن 4
 خلاف.

 إذا دلَّت العادة على التأكيد كقولك: "اسقني ماءً، اسقني ماءً" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول. 2

 ".21راجع: المراجع السابقة، بالإضافة إلى المسودة "ص: 

 أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة، مثلهم في ذلك مثل الشافعية.الحقيقة:  3

، 394/ 4"، وفواتح الرحموت "362، 364/ 4"، وتيسير التحرير "320، 349/ 4راجع في هذا: التقرير والتحبير "
392 ".."(4) 

 "فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن في الغالب عند حضور الموت.

/ ب[ يغلب على 32تعجيله، وإن لم ] 4إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه وقته لزمهفإن قيل: 
 ظنه ومات فجأة، لم يعص، ويفارق هذا النوافل؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواتها.

لف، وفي وهو عند المرض المت قيل: لا يلغب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء العبادة بشرائطها،
 تلك الحال لا يمكنه أن يحج بنفسه ولا الصيام.

 وأيضًا فإن النهي أمر بالترك، والأمر ]بالترك[ أمر بالفعل، ثم كان النهي على الفور، كذلك الأمر بالفعل.

 فور.ال والدوام فاقتضى الفور، والأمر يقتضي فعلا واحدًا، فلم يقتضِ  يقتضي التكرارفإن قيل: النهي 

رطه، وعلى أنه لا ويقتضي الفور عند وجود ش يقتضي التكرارقيل: ليس إذا لم يقتضِ التكرار لم يقتضِ الفور، كالجزاء لا 
 مرة بقرينة، ومثله قد حكينا في النهي. ل، ويقتضي فعيقتضي التكرارفرق بينهما، وذلك أن مطلق الأمر 

العزم، : الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمر بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بوأيضًا: فإن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء
 والأمر بالاعتقاد على الفور، كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور.
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 فإن قيل: لو ]قال له[ : صلِ  بعد شهر، كان الاعقتاد والعزم على

__________ 

 (4): حذف الواو، كما يتضح من السياق.." في الأصل: "ولزمه"، وهو خطأ، والصواب 4
 "الموضوع الصفحة

 242قيام "مِنْ" مكان "على" 

 242قيام "عن" مكان "من" 

 242قيام "من" مكان "عن" 

 242قيام "على" مكان "عند" 

 242قيام "الباء" مكان "اللام" 

 243بيان أبواب أصول الفقه 

 121-241باب الأوامر 

 241الكلام في صيغة الأمر 

 246الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر 

 249أدلة من قال: "لا بد من الإرادة في الأمر"، ورد ذلك 

 222الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة 

 223الفعل لا يسمى أمراً ودليل ذلك مع ذكر الخلاف 

 221الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور 

 218أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه إذا 

 256الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 

 261 يقتضي التكرارالأمر المطلق 

 275 يقتضي التكرارالأمر المعلق بالشرط 

 278 يقتضي التكرارالأمر المتكرر هل 

 284الأمر المطلق يقتضي الفور 

 293الأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته 

 (2)." 300ن المأمور به مجزئاً الأمر يقتضي كو 
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 ]النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار[ : 4"مسألة 

 كالأمر سواء.  يقتضي التكراروالنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه 

 ، كالأمر، ولا يقتضي الفور.يقتضي التكراروقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا 

 وامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.وما ذكرناه في الأ

ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند 
 يقتضي التكرار.سائر العقلاء؛ فدل على أنه 

__________ 

 (4)" من الملحق.." 313-312المنير ص""، وشرح الكوكب 84راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص" 4
"الخامس: الوقف وهذا محتمل لأمرين كلاهما قول محكي، أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة، 

 فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة.

والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه، فيتوقف لعدم علمنا بالواقع، فتكون الأقوال ستة وفيه قول سابع، وهو: أن المعلق بالصفة 
دون المعلق بالشرط، ارتضاه القاضي أبو بكر، ورجحه بعض المتأخرين، لأنهم لم يذكروا في القياس أن  يقتضي التكرار

له، إنما ذكروا ذلك في الصفة، وذكر الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي تعليق الحكم على الشرط يفيد كونه علة 
وغيرهم: أن محل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة فإن ثبت كونه علة كالزنا، تكرر الحكم بتكرره اتفاقاً، وهذا مناف 

هر، والسرقة علة للقطع، والله / أ / م( الجنابة علة للط67لكلام الإمام وأتباعه، حيث مثلوا بهاتين الآيتين مع كون / )
 أعلم.

 تنبيه:

في قوله: )لا لتكرار ولا  جعل الشارح لفظ المصنف الأمر بطلب الماهية بالباء، وشرحه على أنه تصوير للمسألة، والخبر
رة( لتقرير ممرة( ولا معنى لذلك، فإن الأمر هو الطلب وإنما عبارة لطلب الماهية باللام وهو الخبر، وقوله: )لا التكرار ولا 

 ذلك، وتأكيده والله أعلم.

 ص: ولا لفور خلافاً لقوم وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافاً لمن منع ومن وقف.

 ش: اختلف في أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور أم لا؟

 على مذاهب.

قه، مام الحرمين: ينسب إلى الشافعي وأصحابه، وهو الأليق بتفريعاته في الفأحدها: انه لا يفيد الفور ولا التراخي، قال إ
 (2)وإن لم يصرح به في." 
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لَهُ بَلْ  نَّ كْمُ اللَّهِ تَ عَالَى بتَِ فْضِيلِهِ حُ  "وَيَ بْدَأُ باِلشَّرْطِ وَيَكُونُ جَوَابهُُ مَا بَ عْدَهُ وَهُوَ قَ وْلهُُ فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ دُونَ مَا قَ ب ْ
 قِيمُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى.تَ عَلَى النِ سَاءِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَهُوَ أبَْ لَغُ فِي مَدْحِهِنَّ وَيَكُونُ جَوَابُ الشَّرْطِ مَا بَ عْدَهُ وَيَسْ 

 

ليِلُ نَ فْسَ الْجَوَابِ وَليَْسَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَ يُجْعَ  )الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةَ عَشْرَ( يَجُوزُ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ  لُ الدَّ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ{ ]فاطر:  بوُكَ فَ قَدْ كُذِ  لَهُ لَا يَ تَ وَقَّفُ عَلَى 1هُوَ الْجَوَابُ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى }وَإِنْ يكَُذِ  [ فإَِنَّ تَكْذِيبَ مَنْ قَ ب ْ

بَتْ رُسُلٌ مِ هَذَا الشَّرْطِ بَلْ سَبَ  بوُك فَ تَسَلَّ فَ قَدْ كُذِ  مَ وَتَ قْدِيرُ الْجَوَابِ وَإِنْ يكَُذِ  لَهُ دَليِلٌ نقَ وَتَ قَدَّ ُْ قَ بْلِك فَ تَكْذِيبُ مَنْ قَ ب ْ
 ظاَئرِهُُ كَثِيرةٌَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالَى.نَ عَلَى تَسْلِيَتِهِ وَسَبَبُ تَسْلِيَتِهِ قاَئمٌِ مَقَامَهُ وَإِلاَّ فاَلْمَاضِي لَا يُ عَلَّقُ عَلَى الْمُسْتَ قْبَلِ وَ 

 

بَبِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَسْألََةِ سَ  )الْمَسْألََةُ الثَّالثِةََ عَشْرَ( جَرَتْ عَادَةُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُوليِِ ينَ بِحَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى عِ مُومِهِ دُونَ 
ينِ بْنُ عَبْدِ الفَ يَسْتَدِلُّونَ أبََدًا بِظاَ سَّلَامِ يَ قُولُ: يَجِبُ أَنْ هِرِ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْردِِ السَّبَبِ وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِ 

[ 25لَأوَّابيِنَ غَفُوراً{ ]الإسراء: لِ  يُسْتَ ثْ نَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ السَّبَبُ شَرْطاً نَحْوَ قَ وْلِهِ }إِنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ 
بُ فِي هَذَا الْعُمُومِ أَنْ يَ تَخَصَّصَ بنَِا فَ يَجِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وْ حَاضِراً أوَْ مُسْتَ قْبَلًا قاَلَ ْ  فاَلْأَوَّابوُنَ عَامٌّ فِي كُلِ  أوََّابٍ مَاضِيًا أ

قَوَاعِدَ قَطَعَ بِذَلِكَ فَ يَ تَ عَيَّنُ أنَْ ا لَا يَكُونُ سَبَ بًا للِْمَغْفِرةَِ فِي حَقِ  غَيْرنِاَ مِنْ الْأمَُمِ وَمَنْ تأََمَّلَ الْ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَنَّ صَلَاحَنَ 
 يَكُونَ الت َّقْدِيرُ إنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابيِنَ مِنْكُمْ غَفُوراً.

 

 قُولُوا إذَا وَرَدَ النَّصُّ بعَِةَ عَشْرَ( جَرَتْ عَادَةُ الْفُقَهَاءِ فِي الْكَفَّاراَتِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى الت َّرْتيِبِ أَنْ ي َ )الْمَسْألََةُ الرَّا

                             S.ُلِذَلِكَ وَالَلَّهُ أعَْلَم 

 

لْتُ: مَا قاَلَهُ مِنْ قجُوزُ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إلَى آخِرهَِا( قاَلَ: )الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةَ عَشَرَ يَ  ُُ
ليِلُ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيمَا بَ عْ  كَلَامِ الْمَنْطوُقِ بهِِ هُ مِنْ الْ دَ جَوَازِ حَذْفِ جَوَابِ الشَّرْطِ إذَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ

لَى الْمُسْتَ قْبَلِ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمُوجِبُ عَ فإَِنَّ الْحَذْفَ فِي الْكِتَابِ الْعَزيِزِ لَا يدَُّعَى إلاَّ لِضَرُورةٍَ وَمَا قاَلَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاضِيَ لَا يُ عَلَّقُ 
 لتَِ قْدِيرِ الْمَحْذُوفِ وَالَلَّهُ أعَْلَمُ.

 

هِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَسْألََةِ مَسْألََةُ الثَّالثِةََ عَشَرَ جَرَتْ عَادَةُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُوليِِ ينَ بِحَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ دُونَ سَبَبِ قاَلَ: )الْ 
ي فَ يَسْتَدِلُّونَ أبََدًا بِظاَهِرِ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْردِِ السَّبَبِ   -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِ 

مِنْ قَ وْله  جِبُ أَنْ يُسْتَ ثْ نَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ السَّبَبُ شَرْطاً إلَى آخِرهَِا( قُ لْتُ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ وَمَا مَثَّلَ بهِِ ْ  يَ قُولُ: ي
[ لَا دَليِلَ لَهُ فِيهِ بَلْ هُوَ عَلَى تَ قْدِيرِ مَحْذُوفٍ كَمَا 25ا صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ لِلَأوَّابيِنَ غَفُوراً{ ]الإسراء: تَ عَالَى }إِنْ تَكُونوُ 

لَهَا نَحْوَ إنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فأَبَْشِرُوا فإَِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابيِنَ غَفُوراً وَ  انَ هُنَا لِلِاسْتِمْراَرِ فإَِنَّهُ أمَْدَحُ وَهَذَا كَ سَبَقَ فِي الْمَسْألََةِ قَ ب ْ
 الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ تَمَدُّحٍ وَالَلَّهُ أعَْلَمُ.
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 يَ قُولُوا إذَا وَرَدَ النَّصُّ ى الت َّرْتيِبِ أَنْ لَ قاَلَ: )الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ عَشَرَ جَرَتْ عَادَةُ الْفُقَهَاءِ فِي الْكَفَّاراَتِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوْ عَ 

                             Qمَا وَمَهْمَا وَجَعَلُوا ا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُ فْهِمُ الْعُمُومَ وَالْفُقَهَاءُ اقْ تَصَرُوا فِيمَا يُ فْهِمُ الْعُمُومَ عَلَى كُلَّ ْ  لَوْ وَإِنْ وَإِذَا وَجَعَلُوا م
طْلَاقَ فَفِي الْبُ نَانِيِ  عَلَى عبق.مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُ فْهِ   مُ الْإِ

نيَِةً وَمَتَى مَا عِنْدَ مَالِكٍ مِثْلَ إنْ إلاَّ اقاَلَ ابْنُ رُشْدٍ إذَا قاَلَ: إنْ تَ زَوَّجْت فُلَانةََ فَهِيَ طاَلِقٌ فَلَا تَ رْجِعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إنْ تَ زَوَّجَهَا ثَ 
 مَا وَأمََّا مَهْمَا فَ تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ بِمَنْزلَِةِ كُلَّمَا انُْظرُْ " ق " اه .أَنْ يرُيِدَ بِهَا مَعْنَى كُلَّ 

لَّمَا وكََرَّرَ وَاحِدَةً وَهَلْ كَذَلِكَ كَمَتَى مَا وَإِذَا مَا لَا كُ   يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَفِي مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ وَفِي وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ بِمَا لَا 
مِ إلاَّ ْ  طاَلِقٌ أبََدًا أوَْ ثَلَاثاً خِلَافٌ اه . وَفِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ قَ وْلهُُ كَمَتَى مَا تَمْث  خَفِيَ فإَِنَّ الْمَنَاطِقَةَ جَعَلُوهَا سُوراً  يلٌ باِلْمُتَ وَهِ 

ا دَخَلْت فأَنَْتِ طاَلِقٌ أنَ َّهَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ ادَةِ الْفَوْريَِّةِ فَمَعْنَى مَتَى مَ كُلِ ياا فِي الشَّرْطِيَّاتِ مِثْلَ كُلَّمَا وَلَكِنْ رُوعِيَ هُنَا الْعُرْفُ مِنْ إرَ 
 لتَّكْراَرَ ظاَهِرٌ اه .ا دُخُولِهَا فَلَا يَ تَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بتَِكَرُّرِ الدُّخُولِ إلاَّ أَنْ يَ نْوِيَ ذَلِكَ وَأمََّا إنْ فَ عَدَمُ اقْتِضَائهَِا

رَ طَلَاقٍ كَالدُّخُولِ فِي الْمِثاَلِ أمََّا إذَا كَانَ طَلَاقاً كَمَتَى مَا وَإِذَا مَا طَ هَذَا إذَ  لَّقْتُك فأَنَْتِ طاَلِقٌ أوَْ مَتَى ا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ غَي ْ
 التَّكْراَرِ كَكُلَّمَا فَ يَ قَعُ عَلَيْهِ نِ مَتَى مَا وَإِذَا مَا مِنْ أدََوَاتِ مَا أوَْ إذَا مَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فأَنَْتِ طاَلِقٌ وَطلََّقَهَا وَاحِدَةً فَفِي كَوْ 

الِقٌ وَطلََّقَهَا وَاحِدَةً طَ لثَّلَاثُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ كُلَّمَا طلََّقْتُك أوَْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فأَنَْتِ االطَّلَاقُ 
امًا لِأَنَّ فاَعِلَ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَوْلَى فاَعِلُ الثَّانيَِةَ لَزمَِتْهُ باِلت َّعْلِيقِ عَلَى الْأُولَى الَّتِي هِيَ فَ عْلَةٌ حَقِيقَةً فَصَارَتْ الثَّانيَِةُ فَ عْلَةً الْتِزَ  لِأَنَّ 

راَرِ أوَْ ليَْسَتْ مِنْ أدََوَاتِ التَّكْراَرِ كَانَ فَ يَ لْزَمُهُ فَ تَ قَعُ الثَّالثِةَُ بِمُقْتَضَى إراَدَةِ التَّكْ  الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الثَّانيَِةُ فَكَأنََّهُ طلََّقَهَا اثْ نَ تَ يْنِ أَيْ 
لِأنََّهُ لَا تَكْراَرَ قَ وْلَانِ الْأَوَّلُ اقْ تَصَرَ  لْقَتَانِ طَ  فِيهِمَا طلَْقَتَانِ وَأمََّا الثَّالثَِةُ فَلَا تَ لْزَمُهُ كَمَا أَنَّ مَنْ قاَلَ إنْ طلََّقْتُك فأَنَْتِ طاَلِقٌ يَ لْزَمُهُ 

مَةُ خَلِيلٌ فِي مُ  تَصَرهِِ حَيْثُ قاَلَ عَاطِفًا عَلَى مَا يَ لْزَمُ فِيهِ الثَّلَاثُ أوَْ كُلَّمَا أوَْ مَتَى مَا أَ خعَلَيْهِ الْعَلاَّ وْ إذَا مَا طلََّقْتُك أوَْ وَقَعَ ُْ
 الِقٌ وَطلََّقَهَا وَاحِدَةً اه .عَلَيْك طَلَاقِي فأَنَْتِ طَ 

مَةُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْخَرَشِيِ  ثمَُّ قاَلَ: وَالْمُعَ  مَ مِنْ قَ وْلهِِ وَالثَّانِي اعْتَمَدَهُ الْعَلاَّ لَّقُ عَلَيْهِ هُنَا طَلَاقٌ وَمَا تَ قَدَّ
رُ طَلَاقٍ فَلَا يُ نَافِي هَذَا مَا قاَلُوهُ أَيْ مِنْ أَنَّ مَتَى وَمَتَى مَا عِ أوَْ مَتَى مَا فَ عَلْت وكََرَّرَ فاَلْ  نْدَ مَالِكٍ مِثْلَ إنْ مَعَ مُعَلَّقُ عَلَيْهِ غَي ْ

هْمَالِ وَمَتَى مِنْ أَسْوَارِ الْكُلِ يِ  اه  فَ تَحَصَّلَ مِ   هَذَا أَنَّ أدََوَاتِ الشَّرْطِ عِنْدَ فُ قَهَائنَِا." نْ أَنَّ الْمَنْطِقِيِ ينَ عَلَى أَنَّ إنْ وَلَوْ وَإِذَا لِلْإِ
(4) 

 ا لَوْ باَعَ مَالَهُ.مَ "وَأمََّا فِي الْأَمَةِ فإَِنَّهُ يَ لْزَمُهُ ضَمَانٌ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ ببَِدَلٍ يَ ثْ بُتُ حَقُّ الِابْنِ فِيهِ، فَجَازَ، كَ 

يَ عَبْدًا، فَ لَهُ أَنْ يَشْتَريَِ يَ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ، فَ تَ زَوَّجَ أَكْثَ رَ مِنْ وَاحِدَةٍ، لَا يَجُوزُ. وَلَوْ أذَِنَ لَهُ فِي أَنْ يَشْتَرِ إذَا أذَِنَ لعَِبْدِهِ بأَِنْ  - 422
 عَبِيدًا، وَيَصِيرُ مَأْذُوناً فِي جَمِيعِ التِ جَاراَتِ.

جَارةَِ فَ عَمَّ جَمِيعَ الْأنَْ وَاعِ، لِأَنَّ عِ وَالشِ راَءِ بفَِكِ  الْحَجْرِ، وَقَدْ فُكَّ الْحَجْرُ فِي نَ وْعٍ مِنْ الت ِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَ تَصَرَّفُ فِي الْبَ يْ 
رِ، بِدَليِلِ أنََّهُ يَجُوزُ مَعَ لْحَجْ افَكَّ الْحَجْرِ لَا يَخْتَصُّ بنَِ وْعٍ، كَفَكِ  الْحَجْرِ باِلْبُ لُوغِ. وَأمََّا فِي النِ كَاحِ فَ لَيْسَ يَ تَصَرَّفُ بِفَكِ  

ورَ عَلَيْهِ للِْبَ يْعِ إذَا تَ زَوَّجَ جَازَ، وكََذَلِكَ الْمَريِضُ، فَصَارَ تَصَرُّفهُُ باِلْأَمْرِ، وَالْأَ جبَ قَاءِ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ الْمَحْ  ، يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ مْرُ لَا ُُ
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 إطْلَاقٍ وَالْمُراَدُ بِهِ ، وَلِأَنَّ تَ زَوُّجَ جَمِيعِ النِ سَاءِ لَا يَجُوزُ، فَصَارَ قَ وْلهُُ: تَ زَوَّجْ لَفْظَ عُمُومٍ لَا فَلَا يَ عْدُو مَا أمُِرَ بهِِ كَالْوكَِيلِ 
 (4)الْخُصُوصُ، فاَنْصَرَفَ إلَى أَخَصِ  الْخُصُوصِ، وَأَخُصُّهُ الْوَاحِدَةُ.." 

لُقَتْ، وكََذَلِكَ لَوْ عَادَ مِراَراً هِيَ طاَلِقٌ، فَ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ فَطلَُقَتْ، ثمَُّ تَ زَوَّجَهَا مَرَّةً أخُْرَى طَ "وَلَوْ قاَلَ: كُلَّمَا تَ زَوَّجْتُ امْرَأةًَ فَ 
 ثاَلثِاً وَراَبعًِا.

 تَ رَى أنََّهُ يُ قَالُ: كُلُّ رَجُلٍ وكَُلُّ امْرَأةٍَ، . أَلَا ارَ يَ قْتَضِي التَّكْرَ وَالْفَرْقُ أَنَّ " كُلَّ " حَرْفٌ يَجْمَعُ الْأَسْمَاءَ وَلَا يَجْمَعُ الْأفَْ عَالَ، وَلَا 
قَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ لَا يَ تَكَرَّرُ ف َ  وَلَا يُ قَالُ: كُلُّ دَخَلَ وكَُلُّ خَرجََ، فَ قَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ باِلِاسْمِ لَا باِلْفِعْلِ، وَالِاسْمُ لَا يَ تَكَرَّرُ،

 رَّرُ الْجَزاَءُ بتَِكْراَرِ الشَّرْطِ.فَلَا يَ تَكَ 

دَليِلِ قَ وْله تَ عَالَى: }كُلَّمَا نَضِجَتْ بِ  وَيَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَليَْسَ كَذَلِكَ قَ وْلهُُ: كُلَّمَا؛ لِأَنَّ كُلَّمَا حَرْفٌ يَ تَ عَلَّقُ باِلْأفَْ عَالِ، 
مْ{ ]النساء: هجُلُودُ   لَاقُ.بتَِكْراَرِ الشَّرْطِ، وكَُلَّمَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الت َّزَوُّجُ وَقَعَ الطَّ  [ أوَْجَبَ تَكْراَرَ الْوُقُوعِ 56ُُ

قاً حِ. وَلَوْ قاَلَ: طلَِ قْهَا طَلَا ا عَبْدٌ تَ زَوَّجَ بغَِيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى، فَ يَ قُولُ لَهُ مَوْلَاهُ: طلَِ قْهَا، فإَِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إجَازةًَ للِنِ كَ  - 238
 رَجْعِياا؛ كَانَ إجَازةًَ.

نَ هُمَا عَ  لَقَةٌ، وَالطَّلَاقُ يَ رْفَعُ النِ كَاحَ، فَ يَ رْفَعُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِ كَاحِ الْمَوْقُوفِ يَكُونُ مُتَاركََةً؛ لِأنََّهُ باِلْعَقْدِ انْ عَقَدَتْ بَ ي ْ
 لنِ كَاحِ فَ لَمْ يَكُنْ مُجِيزاً لَهُ، كَمَا لَوْ قاَلَ: اتُْ ركُْهَا أوَْ فاَرقِْ هَا.عَلَائقَِهُ، فَ قَدْ أمََرهَُ بِمُتَاركََةِ ا

، فَصَارَ الْأَمْرُ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍ  حوَليَْسَ كَذَلِكَ قَ وْلهُُ: طلَِ قْهَا طَلَاقاً رَجْعِياا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّ لَا يَصِحُّ إلاَّ فِي النِ كَاحِ الصَّحِي ُِ
جَازةَِ؛ إذْ لَا يوُجَدُ دُونهَُ، فَكَأنََّهُ قاَلَ: أَجَزْتُ النِ كَاحَ فَطلَِ قْهَا.." مُقْتَ   (2)ضِيًا لِلْإِ

يَ قْتَضِي  ا كَانَ مُطْلَقًا أوَْ مُعَلَّقًا هَلْ ]فَصْلٌ الْأَمْرُ إذَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ["]الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثوُنَ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ 
 التَّكْرَارَ[

 (3)." ارَ يَ قْتَضِي التَّكْرَ وَفِيهِ فَصْلٌ: الْأَمْرُ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أوَْ مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ أوَْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ هَلْ 
أمَْ لَا؟  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ طْلَقِ هَلْ رِ الْمُ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِي الْأَمْ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ؟"باَبُ الْقَوْلِ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ 

قَدْ قَضَى عُهْدَةَ الْأَمْرِ. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ ف َ فَ قَالَ أَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجِبُ التَّكْراَرُ إلاَّ بِدَلَالَةٍ، وَمَتَى فَ عَلَ الْمَأْمُورُ بهِِ مَرَّةً وَاحِدَةً 
فِعْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيَحْتَمِلُ أَكْثَ رَ : أَنَّ الْأَمْرَ يَ قْتَضِي الْ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -لَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَصْحَابنَِا : وَاَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -

لَالَةُ عَلَى إراَدَةِ أَكْثَ رَ  هَا، إلاَّ أَنَّ الْأَظْهَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْأقََلِ  حَتَّى تَ قُومَ الدَّ هَا لِأَنَّ ال مِن ْ ز يِاَدَةَ لَا تَ لْزَمُهُ إلاَّ بِدَلَالَةٍ. وَالََّذِي يَدُلُّ مِن ْ
أتَهِِ: طلَِ قِي نَ فْسَك أَنَّ هَذَا عَلَى وَاحِدَةٍ إلاَّ رعَلَى ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابنَِا قَ وْلُهُمْ فِيمَنْ قاَلَ لِامْ  أَنْ يرُيِدَ ثَلَاثاً فَ يَكُونُ  َُ

تَ يْنِ فَ يَكُونُ )ا ثَلَاثاً، مْرُ( عَلَى مَا عَنَى، فَ هَذَا يَ قْتَضِي لْأَ وَقَ وْلُهُمْ فِيمَنْ قاَلَ لِعَبْدِهِ: تَ زَوَّجْ أنََّهُ عَلَى امْرأَةٍَ وَاحِدَةٍ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ ثنِ ْ
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هَا إلاَّ أنََّهُ لَا اللَّفْظِ أنََّهُ يَ تَ نَاوَلُ مَرَّةً وَاحِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ هُمْ فِي الْأَمْرِ إذَا لَمْ يَ تَ عَلَّقْ بعَِدَدٍ مَذْكُورٍ فِي  دَةً )وَيَحْتَمِلُ أَكْثَ رَ مِن ْ
 (4)لَى غَيْرهِِ.." إلاَّ أَنْ تَ قُومَ الدَّلَالَةُ عَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ إلاَّ بِدَلَالَةٍ( . وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: 

ليِلُ عَ  ةِ الْقَوْلِ )الْأَوَّلِ( أنََّهُ مَتَى فَ عَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَ قَدْ تَ نَاوَلَهُ إطْلَاقُ الْوَ "الدَّ فِ بأِنََّهُ قَدْ فَ عَلَ مَا صْ لَى صِحَّ
ازَ أَنْ يُ قَالَ: إنَّهُ قَدْ فَ عَلَ مَا أمُِرَ بهِِ.." لَمَا جَ  كْرَارَ يَ قْتَضِي التَّ أمُِرَ بهِِ، وَلَا يَ قُولُ أَحَدٌ أنََّهُ فَ عَلَ بَ عْضَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ كَانَ 

(2) 
رُ جَائزٍِ إثْ بَاتُ التَّكْراَرِ فِيمَا ليَْسَ فِيهِ حَرْفُ التَّكْراَرِ، كَمَا لَا يَجُوزُ إسْقَاطُ حَرْفِ التَّكْراَ  عَمَّا ذكُِرَ فِيهِ. فإَِنْ قاَلَ رِ "وَغَي ْ

ا أنََّهُ قَدْ أرُيِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي لَمْ يَ تَ وَقَّفْ الْأَمْرُ وكََانَ مَتَى فَ عَلَ الْمَأْمُورَ بهِِ فِي أَيِ  زَمَانٍ كَانَ فاَعِلًا للِْمَأْمُورِ بهِِ عَلِمْنَ قاَئِلٌ: لِمَا 
يْنَ خَمْسِينَ سَنَةً كَانَ مُؤَدِ ياً للِْغَرَضِ قِيلَ لَهُ: افْ عَلْهُ مَا بَ ي ْنَك وَب َ  هَذِهِ الْأَوْقاَتِ عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ. قِيلَ لَهُ: هَذَا خَطأٌَ، لِأنََّهُ لَوْ 

وَامِ فِي هَذِهِ الْأَوْ فِي أَيِ  وَقْتٍ فَ عَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَمَعْلُومٌ مَعَ ذَلِكَ أنََّهُ لَمْ يرُدِْ مِنْهُ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِا  قاَتِ كُلِ هَا تِ صَالِ وَالدَّ
ؤَدِ ياً للِْوَاجِبِ فِي أَيِ  وَقْتٍ ضِ، فَدَلَّ عَلَى سُقُوطِ قَ وْلِك أنََّهُ )مِنْ( حَيْثُ كَانَ مُ ولعَِجْزهِِ عَنْهُ وَلِانْقِطاَعِهِ )بهِِ( عَنْ سَائرِِ الْفُرُ 

كْراَرِ فَ هَذَا سُؤَالٌ سَاقِطٌ مِنْ هَذَا كُلُّهَا وَقْ تًا للِْفِعْلِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّ   فَ عَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقاَتِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ )الْأَوْقاَتُ(
 الْوَجْهِ.

ةً، فَأَمَّا إذَا فَ عَلَهُ مَرَّةً لْمَأْمُورَ بهِِ مَرَّ ا وَأيَْضًا: فإَِنَّا نَ قُولُ: إنَّمَا يَكُونُ مُؤَدِ ياً للِْوَاجِبِ فِي أَيِ  وَقْتٍ فَ عَلَهُ مِنْ عُمْرهِِ مَا لَمْ يَ فْعَلْ 
ضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَرَّةً فإَِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يوُجَدُ بَ عْدَ الْفِعْلِ ليَْسَ بِوَقْتٍ للِْفَرْضِ، كَمَا يَ قُولُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا إنَّ فَ رْ 

رُهَا وَلَمْ يَكُنْ وَاحِدَةً، فإَِنْ فَ عَلَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً مَا ب َ  مَا بَ عْدَ وُقُوعِ الْفِعْلِ وَقْ تًا للِْوُجُوبِ،  يْنَ أوََّلِ الْوَقْتِ وَآخِرهِِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَي ْ
عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ مِنْ أوََّلِ الْوَقْتِ  اوَلَمْ يَجِبْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْوَقْتِ كُلِ هِ وَقْ تًا لَهَا مَا لَمْ يُ قَيِ دْهَا بأَِنْ يَكُونَ فِعْلُ الظُّهْرِ وَاجِبً 

بهِِ فِيهِ مِنْ بَ عْضٍ، بَلْ كَانَ  ( لَمَا كَانَ بَ عْضُ الْأَوْقاَتِ أوَْلَى بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ إلَى آخِرهِِ. وَأيَْضًا: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ )
 فِعْلِهِ دَائمًِا مُتَّصِلًا لُّهَا مُتَسَاوِيةًَ فِي باَبِ وُجُوبِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِيهِ، وَهَذَا مُقْتَضَى وُجُوبِ الْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَوْقاَتُ كُ 

قَطِعٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ فِي وُسْعِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، فإَِذَنْ الْمُراَدُ مِنْهُ فِعْلُهُ فِي ب َ  رَ مُن ْ الْأَوْقاَتِ، وَليَْسَ بَ عْضُهَا بأَِوْلَى  ضِ عْ غَي ْ
رَ مَعْلُومٍ مِنْهُ تَ نْفِيذُ الْحُكْمِ ْ  بإِِيقَاعِ الْفِعْلِ مِنْ بَ عْضٍ ف . وَلَمَّا ات َّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى يَحْصُلُ الْأَمْرُ مُجْمَلًا مُفْتَقِراً إلَى الْبَ يَانِ غَي ْ
يهِ عَلِمْنَا أنََّهُ لَمْ يَ قْتَضِ التَّكْراَرَ فِي عْنَى بَ يِ نَ الْمُراَدِ يَ لْزَمُهُ فِعْلُهُ قَ بْلَ وُرُودِ بَ يَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَ فْعَلُهُ فِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِفِعْلٍ ظاَهِرِ الْمَ 

 (3)الْأَوْقاَتِ إذْ كَانَ وُجُوبُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ يُ ؤَدِ ي إلَى." 
نَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَضْمُونِ دُ لِوُجُوبِ فِعْلِهِ لَازمًِا عَلَى وَجْهِ التَّكْراَرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْفِعْلُ لِأَ "الْفِعْلِ ثمَُّ كَانَ الِاعْتِقَا

لُ إلَى أَنْ يوُقِعَ الْفِعْلَ، فَ قَوْلُك: إنَّ الْأَمْرِ. قِيلَ لَهُ: هَذَا غَلَطٌ لِأنََّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَكْراَرُ الِاعْتِقَادِ بَلْ يَكْفِيهِ الِاعْتِقَادُ الْأَوَّ 
 الِاعْتِقَادِ، وَإِنَّمَا ظَنَّ السَّائِلُ أَنَّ لزُُومَ رُ الْأَمْرَ يَ تَضَمَّنُ تَكْراَرَ الِاعْتِقَادِ خَطأٌَ. وَأيَْضًا: لَوْ فَ عَلَهُ عَقِيبَ وُرُودِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَكْراَ
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تَ قَضٌ الث َّبَاتِ عَلَى اعْتِ  باِت فَِاقِ الْجَمِيعِ. وَعَلَى  قَادِ وُجُوبهِِ إلَى وَقْتِ إيقَاعِهِ تَكْراَرٌ لِلِاعْتِقَادِ وَليَْسَ هُوَ كَمَا ظَنَّ، وَعَلَى أنََّهُ مُن ْ
ةً وَاحِدَةً لَكَانَ عَ  يْهِ الث َّبَاتُ عَلَى اعْتِقَادِ لأنََّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ: حُجَّ فِي عُمْركِ حَجَّ ا إلَى وَقْتِ إيقَاعِهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وُجُوبِهَ َُ

 تَكْراَرُ الْحَجِ  مِنْ حَيْثُ لزُُومُهُ الث َّبَاتَ عَلَى الِاعْتِقَادِ إلَى وَقْتِ إيقَاعِهَا.

 

 قْتَضِي التَّكْرَارَ[ي َ ]فَصْلٌ الْأَمْرِ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أنََّهُ لَا 

قْتٍ أَوْ شَرْطٍ أوَْ صِفَةٍ أنََّهُ : وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ أَصْحَابنَِا بَ يْنَ الْأَمْرِ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أوَْ مُعَلَّقًا بِوَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَصْلٌ: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ 
 (4)حَرْفُ التَّكْراَرِ وَلَا قاَمَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ غَيْرهِِ.."  إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ لَا 

 17"القاعدة 

 فيقتضي الفور اتفاقا. يقتضي التكرارإذا قلنا الأمر المطلق 

 فهل يقتضي الفور أم لا؟ يقتضي التكراروإن قلنا لا 

 في ذلك مذاهب.

اه و البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكأحدها: أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أب
 الحلواني من أصحابنا عن المالكية.

قلت: وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا 
 قاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية.لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي وال

والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي 
 وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق.

أله عن ي رواية الأثرم وقد سقلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد ف
ةٌ  نْ أيََّامٍ أخَُرَ{ ]البقرة: مقضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله: }فَعِدَّ ُِ481. ] 

 من الحنفية: الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه 4وقال السرخسي

__________ 

"المبسوط" في الفقه  ه [ صاحب183القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي ]ت  4
 (2)الحنفي وله أيضا "الأصول" في أصول الفقه.." 

قتضي ي"يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا 
 كالأمر والله أعلم.  التكرار

رار مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكومنها: إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى الكف 
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 الترك ذكره في المسودة.

 ومنها: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة؟

 فيه وجهان:

غيره وقيل الإباحة و أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى 
 والله أعلم.

 إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا؟

 في ذلك مذاهب.

أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا 
 قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى.

قديم  و مذهب العلماء فيهظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا قال الخطابى 
 الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهى عن بيع الكلب.

 والثانى: لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين.

 وغيرهما وقاله 4والمنتخب والثالث: وهو المختار في الحصول

__________ 

ه [ انظر 576 – 501مصنف في الفقه الحنبلي لأبي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس ] 4
 (4)".." 4/318الذيل على طبقات الحنابلة "

تِي هِيَ بِخَط الن َّوَوِي  تَصْوِير الْمَسْألََة فِي الرَّوْضَة الَّ "عِبَارَته من غير مُخَالفَة لَهُ وَقد تاَبعه عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أيَْضا وَرَأيَْت 
أَو فاَلْجَوَاب بِ  الثَّانيَِة باعادة ان كَمَا ذكرته لَك فتفطن لَهُ قاَلَ النحويون واذا كَانَ الْعَطف باِلْوَاو كَانَ الْجَواب لَهما وَإِن كَانَ 

فْ راَد أوَ ضدهما كنت باِلْخِيَارِ فِي مُطاَبقَة مَا شِئْت فَ تَقول إِن جَاءَ لَأحَدهمَا حَتَّى لَو اخْتلفَا بالتذكير أوَ  ك زيد أوَ إِن الْإِ
 جاءتك هِنْد فأَكْرمه وَإِن شِئْت فأكرمها

 مَسْألََة

 

تَدأ فيَكون الْجَواب للمتقدم ويحذف جَوَاب الْمُتَأَخر لدلَالَة الأ ول عَلَيْهِ فعلى هَذَا اذا اجْتمع شَرط وَقسم وَليَْسَ مَعَهُمَا مُب ْ
مِ وَالنُّون لَا باِلْجَزْمِ لِأَن الْجَواب للقسم لَا للش رط وَلَو عكست فَقلت وَالله ان قم وَالله ي تقَول وَالله إِن قُمْت لأقومن باِللاَّ

ا قاَلَ مثلا ع الْمَسْألََة مَا اذانَ مَجْزُومًا لِأَن الْجَواب للش رط وَجَوَاب الْقسم مَحْذُوف إِذا علمت ذَلِك فَمن فرو ْ  أقِم لَك
لْقسم يقوم الزوجته وَالله إِن قُمْت لتطلقن وَالْمُتَّجه فِيهِ وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الْقيام إِن لم يكن الْجَزاَء مَوْجُودا لِأَن جَوَاب 

 مقَامه كَمَا ذكَرْناَهُ 
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 مَسْألََة

 

فأصول  قْتَضِي الت كْرَاري َ بأَِن وَنَحْوهَا وَلَكِن يمُكن تكراره إِذا ربط باِلْفَاءِ على مَا كالمعلق   يَ قْتَضِي الت كْرَارالشَّرْط الَّذِي لَا 
 (4)الْبَصريِين كَمَا قاَلَه فِي الارتشاف قاضية بأِنََّهُ أيَْضا يفُِيد الت كْراَر سَوَاء كَانَ مناسبا." 

 "باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار

صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم  إذا وردت
على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب 

تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن اصحابنا من قال: يجب 
أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح، والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم 

 ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك.

 فصل

فالمعلق  تكراريقتضي الإن قلنا إن مطلق الأمر  يقتضي التكراررط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل فأما إذا علق الأمر بش
 قتضي التكراريففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال:  يقتضي التكراربالشرط مثله؛ وإن قلنا إن مطلقه لا 

كرار إذا كان مطلقا لم يقتض الت يقتضي التكرار ما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لالك
 (2)إذا." 

 "كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق.

 فصل

كرار الأمر فت يقتضي التكرارفأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن مطلق الأمر 
يقتضي التأكيد، وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. والثاني: 
إنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا 

 (3)ين.." التكرار كما لو كانا فعل
 "باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا

إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهل يقتضي الفعل على الفور بنية 
داخلة في  الأولىعلى حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة  يقتضي التكرارعلى التكرار، فإن قلنا إن الأمر 

الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل، وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه 
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وجهان لأصحابنا. أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول 
لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني  الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول أصح

 فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني.

 فصل

ند عى الفور لفأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها ع
 (4)دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل." 

 "الْمَسْألََة السَّادِسَة

 

 إِذا ثبَت من مُطلق الْأَمر الْوُجُوب والإلزام فَ هَل يحمل ذَلِك على الت كْراَر أم تلغى مِنْهُ فعلة وَاحِدَة

 لِك أرَْباَب الْأُصُول على قَ وْليَْنِ اخْتلف فِي ذَ 

 وأجلهم الْأُسْتَاذ أبَوُ إِسْحَاق رَحمَه الله بمسلكين يَ قْتَضِي الت كْرَارفَمنهمْ من قاَلَ إِنَّه 

ن ضِد ه فَ وَجَبَ عَ أَحدهمَا أَن قاَلَ إِن الن َّهْي مَحْمُول على الت كْراَر فَكَذَلِك الْأَمر وعضد هَذَا بأَِن قاَلَ الْأَمر بالشَّيْء نهي 
 أَن يكون حكمه حكم الن َّهْي

 المسلك الثَّانِي قاَلَ إِن الْمُكَلف إِذا علم باِلْأَمر تَ وَجَّهت عَلَيْهِ ثَلَاثةَ فروض

 الأول اعْتِقَاد الْوُجُوب

 وَالثَّانِي الْعَزْم على الِامْتِثاَل

 وَالثَّالِث فعل الْمَأْمُور بِهِ 

كرراً قَاد الْوُجُوب والعزم على فعل فرضان متكرران فَكَذَلِك يجب أَن يكون وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بهِِ متوَقد ثبَت وتقرر أَن اعْتِ 
 ايضا

 لْجَوابا

 

 (2)إِن هَذَا مَا لَا يَصح التَّمَسُّك بهِِ فِي مَسْألَتَنَا لِأنََّهُ قِيَاس وَلَا يثبت مثلهَا باِلْقِيَاسِ." 
دعاء كون اللفظ وثالثها التوقف إما لا يقتضي التكرارتضي المرة الواحدة لفظا والثانية أنه "إحداها الذين قالوا إنه يق

مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار أو لأنه لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار لنا وجوه أحدها أن صيغة 
 تدل على التكرار ولا على المرة إفعل موضوعة لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن لا

بيان الأول أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة ومنها 
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 ما جاء لا على التكرار كما في الحج وفي حق العباد أيضا قد لا يفيد التكرار فإن السيد إذا أمر عبده بدخول الدار أو
بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد 

 (4)أن يلومه ويقول إني قد." 
"كان أسوة في كل شئ فهذا فيه ممنوع ثم الذي يدل على فساده وجهان الأول أن من تعلم من إنسان نوعا واحدا 

 إن لك في فلان أسوة حسنةمن العلم يقال له 

الثاني وهو أن يقال لك في فلان أسوة حسنة في كل شئ ويقال لك من فلان أسوة حسنة في هذا الشدون ذاك ولو 
اقتضى اللفظ العموم لكان الأول تكريرا والثاني نقضا وإن أردت أن يصح إطلاق اسم الأسوة إذا كان أسوة في بعض 

  أسوة لنا في أقواله وفي كثير من أفعاله التي أمرنا بالاقتداء به فيها كقوله ص صلوا الأشياء فهذا مسلم ولكنه ص عندنا
كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم والجواب عن الحجة الثانية ان قوله تعالى واتبعوه مطلق في الاتباع فلا يفيد 

 (2)لعموم في كل الأزمنة." فلا يفيد ا يقتضي التكرارالعموم في كل شئ من الاتباعات صلى والأمر لا 
 "أوَ الْكَراَهَة خلاف وَلَا أشبه أنَه يَ قْتَضِي التَّحْريِم

ر د إِدْخَال مَاهِيَّة الْفِعْل وَهَذَا هُوَ الْحق وَذَلِكَ لِأنََّهُ لَا دلَالَة لصيغة الْأَمر إِلاَّ على مُجَ  يَ قْتَضِي الت كْرَارالثَّالثِةَ الْأَمر الْمُطلق لَا 
لَالةَ تِ  فِي الْوُجُود لَا على كمية الْفِعْل فَ لَو دل  على الْمرة كَالْحَجِ  أَو على الت كْراَر كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم المفردين فإَِن لْكَ الد 

الَّة على الْمرة أَو على الت كْراَر  ليَست من حَيْثُ الْقَراَئِن الدَّ

لاستلزام االرَّابعَِة الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن أضداده وَالن َّهْي عَنهُ أمَر بأِحد أضداده من حَيْثُ الْمَعْنى لَا الصِ يغَة أَي بطريِق 
يمَان مثلا نهي عَن الْكفْر وَالْأَ   ذَلِك مر باِلْقيامِ نهي عَن جَمِيع أضداده كالقعود والاضطجاع وَالسُّجُود وَغيرفاَلْأَمْر باِلْإِ

 وَالن َّهْي عَن الْقيام أمَر بِوَاحِد من أضداده لَا بجميعها

نَة فَ هُوَ للفور فِي يمِسَة الْأَمر إِذا اقترنت بِهِ قرينَة فَ وْراً وتراخ عمل بمقتضاها فِي ذَلِك وَإِن كَانَ مُطلقًا أَي مُجَردا عَن قر االْخَ 
منا يمُكن زَ  ظاَهر الْمَذْهَب وَمعنى الْفَوْر الشُّرُوع فِي الِامْتِثاَل عقب الْأَمر من غير فصل والتراخي تأَْخِير الِامْتِثاَل عَن الْأَمر

 إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ فَصَاعِدا

الْفجْر مثلا فِي وَقتهَا   يفْتَقر قَضَاؤُهُ إلَِى أمَر جَدِيد فإَِذا أمَر بِصَلَاةالسَّادِسَة الْوَاجِب الْمُؤَقت لَا يسْقط بفَِوَات الْوَقْت وَلَا 
 (3)الْمعِين لَهَا فلَم يصلها حَتَّى طلعت الشَّمْس كَانَ وجوب قَضَائهَا باِلْأَمر." 

ن فِيهَا صنما مَدْفُونا أوَ لَاة فِي دَار لِأَ "وَمِثاَل الن َّهْي عَن الْفِعْل لأمر خَارج عَنهُ لَا تعلق بهِِ عقلا مَا لَو نهى عَن الصَّ 
ريِق شرعا مَا لَو نهى عَن بيع الْجَوْز وَالْبيض خشيَة أَن يقامر بهِِ أَو عَن بيع السِ لَاح من الْمُسلمين خشيَة أَن يقطعوا بهِِ الطَّ 

 أوَ عَن غرس الْعِنَب أوَ بَ يْعه خشيَة أَن يعصر خمراً وَنَحْوه
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فْ عَال لن َّهْي مُبْطلًا وَلَا مَانعِا لِأَن هَذِه الْمَفَاسِد وَإِن تعل قت بِهَذِهِ الْأفَْ عَال تعلقا عقليا بِمَعْنى أَن هَذِه الْأَ لم يكن ذَلِك ا
لْمَنْع إلَِى هَذَا اتصلح أَن تكون سَببا لتِلْك الْمَفَاسِد لَكِن َّهَا غير مُتَ عَلقَة بهَا شرعا لِأَن الشَّرعْ لم يعْهَد مِنْهُ الِالْتِفَات فِي 

قُود وَقت النداء الت َّعَلُّق الْعقلِي  الْبعيد وَمِثاَل مَا كَانَ الن َّهْي فِيهِ لوصف غير لَازم الن َّهْي عَن البيع وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْعُ 
مَا نهى عَنهُ لكَونه باِلْجُمْلَةِ متصفا بِكَوْنهِِ مفوتا للْجُمُعَة أوَ مفضيا إلَِى نوَإِ  َُ شاغل باِلْبيعِ لَكِن هَذَا الْوَصْف التفويت بالتُ 

 عقد الصِ حَّةلغير لَازم للْبيع لجَوَاز أَن يعْقد مائةَ عقد مَا بيَن النداء إلَِى الصَّلَاة ثمَّ يدُْركِهَا فَلَا تفوت فاَلْأولى فِي هَذَا ا

 

 فَ وَائدِ

ي فاَجْلِدُوا{ النُّور لَت الشَّمْس فصلوا أوَ صفة كَقَوْلِه تَ عَالَى }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ الأولى مَا علق عَلَيْهِ الْأَمر من شَرط كَقَوْلهِ إِذا زاَ
ن إِن ثبَت أنَه عِل ة للْفِعْل فَلَا خلاف فِي تكرره بتكرره وَإِن لم يكن عِل ة فإَِن قيل الْأَمر الْمُطلق للتكرار فههنا أولى وَإِ  2

 يَ قْتَضِي الت كْرَار نَا وَاخْتَارَ الْآمِدِي  عَدمه وَأما الن َّهْي الْمُعَلق بِمَا يتَكَرَّر فَمن قاَلَ مُطلق الن َّهْيقيل ليَْسَ للتكرار اخْتلفُوا هَهُ 
 بِخِلَاف الْأَمر هِ اخْتلفُوا هَل يَ قْتَضِيهِ أم لَا وَالْأَظْهَر أنَه يَ قْتَضِي يَ قْتَضِي الت كْرَارلَا  أثبت الت كْراَر هَهُنَا بطريِق الأولى وَمن قاَلَ 

نَ يْكَ{ تَ الثَّانيَِة ترد صِيغَة الْأَمر للتَّحْريِم نَحْو لَا تقتلُوا وللكراهة نَحْو لَا يمسك ذكره وَهُوَ يَ بُول وللتحقير نَحْو }وَلا  نَ عَي ْ مُدَّ
 (4)ولبيان."  434طه 

الِ بِشُغْلٍ ليَْسَ ضِدَّ الْمَنْهِيِ  وَاحِدَةٍ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرةٍَ مَعَ الِاشْتِغَ "التَّكْراَرِ لَا يُ فْضِي إليَْهِ إذْ يمُْكِنُ الِانتِْهَاءُ فِي حَالٍ 
 فْظِ بتَِ عَذُّرهِِ، دَائمًِا " لَمْ يَ تَ غَي َّرْ مُوجَبُ اللَّ لْ عَنْهُ، وَهَذَا فاَسِدٌ لِأنََّهُ تَ فْسِيرٌ للُِّغَةِ بِمَا يَ رْجِعُ إلَى الْمَشَقَّةِ، وَالت َّعَذُّرِ، وَلَوْ قاَلَ: " افْ عَ 

رُ هُوَ الْمَانِعَ، فَ لْيُ قْتَصَرْ عَلَى مَا يطُاَقُ، وَيَشُقُّ دُونَ مَا يَ تَ يَسَّرُ.  وَإِنْ كَانَ الت َّعَذُّ

تْ يَانُ تَ الْخَامِسُ: أَنَّ الن َّهْيَ يَ قْتَضِي قُ بْحَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ، وَيَجِبُ الْكَفُّ عَنْ الْقَبِيحِ كُلِ هِ، وَالْأَمْرُ يَ قْ  ضِي الْحُسْنَ، وَلَا يَجِبُ الْإِ
نِ عَلَى الْحُسْنِ، وَالْقُبْحِ، فإَِ  يهِ الْعَرَبُ بنَّ الْأَمْرَ باِلْحُسْنِ كُلِ هِ، وَهَذَا أيَْضًا فاَسِدٌ، فإَِنَّ الْأَمْرَ، وَالن َّهْيَ لَا يَدُلاَّ الْقَبِيحِ تُسَمِ  ُِ

بَغِي أَنْ يأَْمُرَ بهِِ، وَأمََّا الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ فَ قَدْ ثَ بَتَ أنََّهُ لَا يَدُ أمَْراً فَ تَ قُولُ: أمََرَ باِلْقَبِيحِ  لُّ عَلَى الْحُسْنِ، وَلَا الن َّهْيُ ، وَمَا كَانَ يَ ن ْ
ضَافَةِ إلَى ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ بَلْ الْحُ  نُ مَا أمُِرَ بهِِ، وَالْقَبِيحُ مَا نهُِيَ عَنْهُ، فَ يَكُونُ سْ عَلَى الْقُبْحِ، فإَِنَّهُ لَا مَعْنَى للِْحُسْنِ، وَالْقُبْحِ باِلْإِ

بُوعًا.  الْحُسْنُ، وَالْقُبْحُ تاَبعًِا لِلْأَمْرِ، وَالن َّهْيِ لَا عِلَّةً، وَلَا مَت ْ

هَةُ الثَّالثِةَُ: أَنَّ أوََامِرَ الشَّرعِْ فِي الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ حُمِلَتْ عَ  تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ. قُ لْنَا: وَقَدْ لَى التَّكْراَرِ، ف َ الشُّب ْ
كَذَلِكَ هَذَا بِدَليِلٍ وَقَ راَئِنَ بَلْ بِصَراَئِحَ ٍُ فَ لحُمِلَ فِي الْحَجِ  عَلَى الِاتِ حَادِ فَ لْيَدْلُلْ عَلَى أنََّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ بِدَلِي

ضِيفَ إلَى شَرْطٍ، أُ دِ الْأَمْرِ، وَقَدْ أَجَابَ قَ وْمٌ عَنْ هَذَا بأَِنَّ الْقَريِنَةَ فِيهِ إضَافَ تُ هَا إلَى أَسْبَابٍ، وَشُرُوطٍ، وكَُلُّ مَا سِوَى مُجَرَّ 
 وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ، وَسَنُ بَ يِ نُ ذَلِكَ فِي الْمَسْألََةِ الثَّانيَِةِ.

 

 الْأَمْرَ ليَْسَ للِتَّكْراَرِ فِي الْأَمْرِ الْمُضَافِ إلَى شَرْطٍ[]مَسْألََةٌ 
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صَّائرُِونَ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ ليَْسَ لمَسْألََةٌ اخْتَ لَفَ الصَّائرُِونَ إلَى أَنَّ الْأَمْرَ ليَْسَ للِتَّكْراَرِ فِي الْأَمْرِ الْمُضَافِ إلَى شَرْطٍ اخْتَ لَفَ ا
 مْرِ الْمُضَافِ إلَى شَرْطٍ للِتَّكْراَرِ فِي الْأَ 

" اضْربِْهُ " أمَْرٌ ليَْسَ  :لشَّرْطِ؛ لِأَنَّ قَ وْلَهُ لِ  فَ قَالَ قَ وْمٌ: لَا أثََ رَ لِلْإِضَافَةِ وَقاَلَ قَ وْمٌ: يَ تَكَرَّرُ بتَِكْراَرِ الشَّرْطِ، وَالْمُخْتَارُ أنََّهُ لَا أثََ رَ 
دُ إلاَّ اخْتِصَاصَ الضَّرْبِ بْهُ إنْ كَانَ قاَئمًِا " أوَْ " إذَا كَانَ قاَئمًِا " لَا يَ قْتَضِيهِ أيَْضًا بَلْ لَا يرُيِ، فَ قَوْلهُُ: " اضْرِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ 

ارَ  طْلَاقُ بِحَالَةٍ للِْقِيَامِ، وَهُوَ كَقَوْلهِِ: لِوكَِيلِهِ طلَِ قْ زَوْجَتِي إنْ دَخَلَتْ الدَّ بتَِكَرُّرِ الدُّخُولِ،  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  " لَا  الَّذِي يَ قْتَضِيهِ الْإِ
ارَ فأَنَْتِ طاَلِقٌ " لَمْ يَ تَكَرَّرْ بتَِكَرُّرِ الدُّخُولِ إلاَّ أَنْ يَ قُولَ: " كُلَّ  ارَ "، وكََذَلِكَ قَ وْله بَلْ لَوْ قاَلَ: " إنْ دَخَلْتِ الدَّ مَا دَخَلْتِ الدَّ

[ ، وَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ فَصَلِ ، كَقَوْلهِِ: لِزَوْجَاتهِِ " فَمَنْ شَهِدَ 485هْرَ فَ لْيَصُمْهُ{ ]البقرة: تَ عَالَى: }فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّ 
هَا الشَّمْسُ  هَتَانِ: الْأُولَى: أَنَّ الْ فمِنْكُنَّ الشَّهْرَ فَهِيَ طاَلِقٌ، وَمَنْ زاَلَتْ عَلَي ْ هِيَ طاَلِقٌ "، وَلَهُمْ شُب ْ رَّرُ بتَِكَرُّرِ الْعِلَّةِ، حُكْمَ يَ تَكَ َُ

 وَالشَّرْطُ كَالْعِلَّةِ، فإَِنَّ عِلَلَ الشَّرعِْ عَلَامَاتٌ.

نُسَلِ مُ تَكَرُّرَ  إِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً، فَ لَسْنَاوَ قُ لْنَا: الْعِلَّةُ إنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً فَهِيَ مُوجَبَةٌ لِذَاتهَِا، وَلَا يُ عْقَلُ وُجُودُ ذَاتهَِا دُونَ الْمَعْلُولِ، 
قِيَاسِ، وَمَعْنَى الت َّعَبُّدِ باِلْقِيَاسِ الْأَمْرُ باِت بَِاعِ الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى الْعِلَّةِ مَا لَمْ تَ قْتَرنِْ بهِِ قَريِنَةٌ أُخْرَى، وَهُوَ الت َّعَبُّدُ باِلْ 

 لْحُكْمُ يَ ثْ بُتُ بِهَا فاَتَّبِعُوهَا.الْعِلَّةِ، وكََأَنَّ الشَّرعَْ يَ قُولُ: ا

هَةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّ أوََامِرَ الشَّرعِْ إنَّمَا تَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ الْأَسْبَابِ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }وَإِنْ  تُمْ جُنُ بًا   الشُّب ْ اطَّهَّرُوا{ ]المائدة: فكُن ْ [ وَ 6َُ
ضَافَةِ بَلْ بِدَليِلٍ شَرْعِيٍ  فِ 6ا{ ]المائدة: }إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُو  ي كُلِ  [ قُ لْنَا: ليَْسَ ذَلِكَ بِمُوجَبِ اللُّغَةِ، وَمُجَرَّدِ الْإِ

رُ الْوُجُوبُ [ ، وَلَا يَ تَكَرَّ 97شَرْطٍ فَ قَدْ قاَلَ تَ عَالَى: }وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إليَْهِ سَبِيلًا{ ]آل عمران: 
 (4)بتَِكَرُّرِ." 

 والدوام يقتضي التكرار"مسألة: الأمر المطلق 

حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو إسحاق الاسفرائينى والجويني وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لا يقتضيه ولم يذكر القاضي عن أحمد إلا كلامه في الوجوب كما يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب 

الأشعرية هو على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية إن  والمقدسي وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسي وقالت 
كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا وهو أصح عندي وقال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر 

لاقتضى التكرار  هوقال غير  يقتضي التكرارالمجرد وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وإن ورد مطلقا ففال شيخنا 
 (2)وحكي ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب." 

 الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: - 5"

وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، والتعليل قريباً من بعض، وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف، 
، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط يقتضي التكرارالأمر المطلق لا وهو يتحقق بما يُسمى طوافاً، و 
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ثابت بدليل آخر وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية، وهي لا 
رد فيه نص شواط والترتيب؛ لأنه لم يتوجب أكثر من الوجوب، فيثبت بها الوجوب دون الفرض في الزائد على أكثر الأ

 4قطعي.
__________ 

 (4).." 536 - 531منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص:  4
يْضا أَ  "الْبَاب بأِبَْ وَاب الْعُمُوم لِأَن أحدا لَا يَ قُول إِن الْأَمر يَ قْتَضِي وجوب جَمِيع تلِْكَ الْأفَْ عَال على الْجمع وَنَ نْظرُ

 ل يَ قْتَضِي الْأَمر إِجْراَء الْفِعْل أم لَا هَ 

 وَهل يَ قْتَضِي قبح لَا وَأما الن ظر فِي فاَئِدَته فِيمَا يتبع الْفِعْل فبأن نَ نْظرُ هَل يَ قْتَضِي وجوب مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلاَّ مَعَه أم 
 أضداد الْمَأْمُور بهِِ أم لَا 

يجب أَن وَقْت فان الْأَمر إِمَّا أَن يكون مُقَي دا بِوَقْت مَحْدُود وَإِمَّا أَن لَا يكون مُقَي دا بِوَقْت فَ وَأما الن ظر فِي فاَئِدَته فِي الْ 
بتكرار الشَّرْط أم  قْتَضِي الت كْرَاري َ أم لَا وَفِيمَا هُوَ مَشْرُوط بِشَرْط يتَكَرَّر هَل  يَ قْتَضِي الت كْرَارنَ نْظرُ فييما ليَْسَ بمقيد هَل 

فِيمَا بعد  ا وَإِن لم يفد مُطلقَة الت كْراَر هَل يجب تَ قْدِيم فعل الْمرة أم لَا وَهل إِذا لم يقدمهَا الْمُكَلف اقْتضى الْأَمر فعلهَ لَا 
ل أَو يوُجب دَ أم لَا وَإِن كَانَ الْأَمر مُقَي دا بِوَقْت مَحْدُود لَهُ أول وَآخر نَظرناَ هَل يوُجب الْأَمر الْفِعْل فِي جَمِيعه على الْبَ 

 تَ قْدِيمه فِي أوَله أوَ يوُجب تأَْخِيره إِلَى آخِره وَهل إِذا عصى الْمُكَلف الْمَأْمُور بِهِ اقْتضى الْأَمر فعله بعده أم لَا 

 وَأما الن ظر فِي فاَئِدَته الملتحقة بالآمر فبأن نَ نْظرُ هَل يدْخل فاَعل الْأَمر فِي الْأَمر أم لَا 

أم لَا وَإِذا تنَاول  فاَئِدَته فِيمَا يرجع إلَِى الْمَأْمُور فبأن نَ نْظرُ هَل يدْخل الْكَافِر وَالْمَرْأةَ وَالْعَبْد وَالصَّبِي  فِي مطلقهوَأما الن ظر فِي 
يجَاب على جَمِيعهم على الْبَدَل أم لَا غير  ن الْكَلَام أَ جمَاعَة وكََانَ بعَضهم يقوم مقَام بعض فِي ذَلِك الْفِعْل هَل يفُِيد الْإِ

كَلَام فِي شُمُول الْخطاب لَهُم وَنفي شُمُوله  فِي دُخُول الْكَافِر وَالْمَرْأةَ وَالْعَبْد وَالصَّبِي  يلَِيق بأِبَْ وَاب الْعُمُوم وَالْخُصُوص لِأنََّهُ 
ونَ فِيهِ أوَ بعَضهم وَمن قاَلَ لَا يدْخلُ  لَهُم وَمن يَ قُول إِن َّهُم يدْخلُونَ تَحت الْخطاب يَ قُول ذَلِك لِأَن لفظ الْعُمُوم يشملهم

 يَ قُول إِن فقد تمكنهم من الْفِعْل يخرجهم عَن الْخطاب

 (2)وَأما الْكَلَام فِي الْوَجْه الثَّالِث وَهُوَ الْأَمر الْمُفِيد بِشَرْط وَصفَة فَ نَ نْظرُ فِيهِ هَل." 
لْمَأْمُور بهِِ الْأَمر على الن دب غير أنَه لَو سمي الْأَمر بالندب نهيا عَن ضد ا"الْمنْهِي عَنهُ وَهَذَا لَا يأباه الْقَائلُِونَ بأَِن 

 لَكنا منهيين عَن البيع وَسَائرِ الْمُبَاحَات لأنَا مأمورون بأضدادها من الن دب

هَا أَن يُ قَال إِن الْأَمر بالشَّيْء يَ قْتَضِي حسنه أوَ كَونه ندبا وَحسن الشَّيْء يَ قْتَضِي  د ه وَأَن الْأَمر يدل على إِراَدَة قبح ضِ وَمِن ْ
و الصِ حَّة والحكيم لَا الْآمِر للْمَأْمُور بِهِ وَإِراَدَة الشَّيْء كَراَهَة ضِد ه أوَ تتبعها لَا محَالة كَراَهَة ضِد ه إِمَّا من جِهَة الْحِكْمَة أَ 

 نَة وَمراَده لَيست اضدادها قبيحة وَلَا مَكْرُوهَةيكره إِلاَّ الْقَبِيح وَهَذَا كُله باَطِل بالنوافل لِأنَ َّهَا حَسَ 
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منا على فإَِن قاَلُوا صِيغَة افْ عَل إِذا تعل قت بالنوافل لم تكن أمرا على الْحَقِيقَة فلَهَذَا لم تكن نهيا عَن أضدادها قيل إِنَّمَا كلا
راَدَة بهِِ يَ قْتَضِي قبح ضِد ه وَ  نقَ وْلكُم إِن حس وَاء سميتم مَا تعلق بهِِ كَونه مَكْرُوها وَهَذَا منتقض بالنوافل سَ الشَّيْء وَتعلق الْإِ

انوُا قد تركُوا هَذَا أمرا أم لَا ثمَّ يُ قَال لَهُم فاذا كَانَ مَا تعلق بالنوافل ليَْسَ باِلْأَمر فَمَا الْأَمر فان قاَلُوا مَا دل  على الْوُجُوب كَ 
خْلَال بهِِ فيَجب كَونه فِي معنى الْأَمر بِمَاالْقسم وَعدلُوا إلَِى مَا تقدم فأََما الن َّ  لَا يَصح  هْي عَن الشَّيْء فانه دُعَاء إلَِى الْإِ

خْلَال بالمنهي عَنهُ إِلاَّ مَعَه فإَِن كَانَ للمنهي عَنهُ ضد وَاحِد وَلَا يمُكن الِانْصِراَف عَنهُ إِلاَّ إِليَْهِ كَانَ  الن َّهْي دَليِلا على  الْإِ
هَا كَانَ الن َّهْي فِي حكم الْأَ وُجُوبه بِ  مر بهَا أجمع عَيْنِه وَإِن كَانَ لَهُ اضداد كَثِيرةَ وَلَا يمُكن الِانْصِراَف عَنهُ إِلاَّ إلَِى وَاحِد مِن ْ

صَلَّى  - كْرَاريَ قْتَضِي الت  و الْأَمر الْمُطلق هَل يَ قْتَضِي الْفِعْل مر ة وَاحِدَة أَ  باَب فِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -على الْبَدَل 
 -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

ل فَ قَط وبالمرة الْوَاحِدَة ذهب بعض النَّاس إلَِى أَن ظاَهره يفُِيد الت كْراَر وَقاَلَ الْأَكْثَ رُونَ إِنَّه لَا يفِيدهُ وَإِنَّمَا يفُِيد إِيقَاع الْفِعْ 
 (4)يحصل ذَلِك وَالدَّليِل على." 

 ب الحادي عشر: الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضى تكرار"المطل

 الأمور به بتكرار الشرط أو الصفة؟

 المطلب الثاني عشر: إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل

 يقتضي التكرار؟ركعتين، صل ركعتين "، فهل 

 المطلب الثالث عشر: الأمر المطلق هل يقتضى فعل الأمور به على

 الفور أو لا؟

 المطلب الرابع عشر: هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟

 المطلب الخامس عشر: امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط

 القضاء؟

 المطلب السادص عشر: الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك

 الشيء أو لا؟

د مته، وأمر الأمة هو أمر للنبى، وأمر واحالمطلق أمر لأ -صلى الله عليه وسلم  -المطلب السابع عشر: هل أمر النبي 
 من الصحابة هو أمر لغيره؟

 المطلب الثامن عشر: تعلق الأمر بالمعدوم.

 المطلب التاسع عشر: هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن

 (2)المكلف لايتمكن من فعله؟." 
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 "في فعل شيء، فقال له السيد: " افعل "، فإنا نحمله على الإباحة

 بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ".

 الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه:

 كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر

 وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه

 رق.قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا ف

 جوابه: يجاب عنه بجوابين:

 الجواب الأول: لا نُسَلِ مُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن

 النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو:

 التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة

 والتنزيه.

 د الأمر يقتضي التحريمالجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بع

 ، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي،-كما قلتم   -

 وذلك لوجود الفرق بينهما.

 ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك

 اء للفعل، وقد يستدعيعمحرم، بخلاف الأمر، فإنه: استد

 مراد به: الإذن بعدالشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون ال

 المنع، وهو: الإباحة.

 ، والفور، ولكنهم لايقتضي التكرارويؤيد ذلك: أن النهي 

 يقولون ذلك في الأمر.

 (4)المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.." 
 "المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به

 مرة واحدة أو التكرار؟

 كان الأمر مقيداً بمرة واحدة مثل قولك: " اعط زيداً درهما مرة  إذا

 واحدة " أو مقيداً بمرات كقولك: " اعط زيداً درهما ثلاث مرات "

 فإن الأمر في هاتين الحالتين يكون مقيداً لما قيد به من المرة أو المرات،

 وهذا بالاتفاق.
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 مجردة أما إذا وردت صيغة الأمر وهي: " افعل " مطلقة، أي:

 عن القرائن، فهل تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة، أو أنها تقتضي

 التكرار؟

 اختلف في ذلك على مذاهب:

 ، أي: لايقتضي التكرارالمذهب الأول: أن الأمر المطلق لا 

 ، فلو قال السيد-فقط  -يقتضي إلا فعل المأمور به مرة واحدة 

 ذمته بصوم يوم واحدلعبده: " صم "، فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ 

 فقط.

 وهو مذهب أكثر الحنفية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد،

 وهو اختيار كثير من الحنابلة كأبي الخطاب، وابن قدامة، ونُسب إلى

 دي للأدلة التالية:ناكثر العلماء والمتكلمين، وهو الحق ع

 نالدليل الأول: أن قول القائل لغيره: " ادخل الدار " معناه: ك
 داخلًا، وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل، فكان ممتثلًا، وكان

 (4)الأمر عنه ساقطاً.." 
 "مطلقا بشيء، فإن الواجب عليه فعل هذا الشيء مرة واحدة فقط،

 وتبرأ ذمته.

 اعتراض على ذلك:

 : إن الأمر في اليمين والتوكيل يقتضي-معترضا  -قال قائل 

 مقتضى اللغة بالشرع، ولا يمتنعالتكرار من جهة اللغة، ولكن تركنا 

 أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمراً، ثم يقرر الشرع فيه غير مقتضاه

 في اللغة، كما لو حلف وقال: " والله لا آكل الرؤوس "، فإنه

 يعم في اللغة كل رأس، وفي الشرع يُحملَ على رؤوس الغنم.

 جوابه:

 الشرع يقُرر اللغة،لا نسلم أن الشرع يغير مقتضى اللغة، وإنما 

 ويضيف إليها حكما زائداً، بدليل: أنه لو قال: " افعل ذلك أبداً "

 أو قال: " طلق زوجتي ما أملكه ": لم يقطعه الشرع عن مقتضاه

 في اللغة، فلا يقطعه عن التكرار، أما مسألة الرؤوس فلا نسلمها؛
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 حيث إنه يحمل على مقتضاه في اللغة.

 د لو قال لعبده: " ادخل الدار ".الدليل الثالث: أن السي

 فإنه لو دخل مرة واحدة، ثم خرج: لخرج عن العهدة، ولا

 جوز لومه، ولا توبيخه، ولو أن السيد لام عبده بسبب أنه لمي

 يدخل مرة ثانية وثالثة لخطأه العقلاء من أهل اللغة؛ لأنه بدخوله مرة

 لى العدد.واحدة يكون قد امتثل الأمر، والصيغة لا دلالة فيها ع

 يقتضي التكرار.المذهب الثاني: أن الأمر المطلق 

 وهو مذهب بعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق، وهو رواية عن

 الإمام أحمد، وهو اختيار بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وهو

 (4)قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين.." 
 ؛ لأن هذا يلزم"ولا يجوز أن يقال: إنه وضع لكل واحد منهما حقيقة

 منه أن يكون الأمر المطلق مشتركا لفظياً، والاشتراك خلاف الأصل،

 -وهو لفظ الأمر المطلق  -وتخلصاً من ذلك فإنه يقال: إن اللفظ 
 وضع للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الماهية.

 جوابه:

 كما  -إذا كان الأمر المطلق وضع للقدر المشترك وهو طلب الماهية 

 فإنه يلزم من هذا: أنه إذا استعمل في المرة الواحدة، أو -زعمتم 

 التكرار يكون عن طريق المجاز؛ لأنه استعمال له في غير ما وضع

 له، وينتج من ذلك: تكثير المجاز، وهو خلاف الأصل.

 فوجب القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؛ تقليلاً 

 للمجاز بقدر الإمكان.

 على أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة،ونظراً لقوة أدلتنا 

 -كما سبق بيانه   - يقتضي التكراروضعف أدلة القائلين: إن الأمر 
 فإن لفظ الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة حقيقة، ولا يحمل على

 .يهإلا بقرينة، فيكون مجازاً ف يقتضي التكرارأنه 
 بهذه الصيغة، فإذاالدليل الثاني: أنه يحسن السؤال من المأمور 

 قال السيد لعبده: " قم "، فإنه يحسن من العبد أن يسأل ويقول:
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 ماذا تريد بأمرك هذا؛ هل تريد فعل المأمور به مرة، أو فعله أكثر من

 مرة؛ فهذا الاستفسار يدل على أنه لا يفهم من الصيغة المرة الواحدة ولا

 التكرار، بل لا يفهم منها إلا طلب الماهية.

 ه:جواب

 إن السؤال والاستفسار قد استحسن هنا طلبا لتأكيد العلم أو الظن:

- ".(4) 
 "فالمأمور فهم عدم التكرار؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك، والتأكيد

 يكون؛ لئلا يتسع الفهم، أو طرد المجاز، لذلك يدخل في الخبر

 فيقول شخص: " ختمت الليلة الماضية القرآن "، فسمع السامع

 كنه أراد أن يتأكد فقال: " ختمت القرآن الليلة الماضية؛ ".هذا، ول

 بيان نوع الخلاف:

 الخلاف هنا فيه تفصيل:

 الخلاف الأول:

 وهم القائلون: إن -وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول 

 وهم -وبين أصحاب المذهب الثاني  - يقتضي التكرارالأمر المطلق لا 

 خلاف معنوي؛ حيث تأثر - اريقتضي التكر القائلون: إن الأمر 

 بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:

 حكم السارق مرة ثانية. - 4

 أصحاب المذهب الأول: يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا

 تقطع يده اليسرى بدليل: أن الأمر في قوله تعالى:

 ، ولا يحتمله، فلاتضي التكراريق)وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا( لا 

 تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط.

 المذهب الثاني: فإنهم قالوا: الأصل: أن تقطع يد ابأما أصح

 السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي

 التكرار، ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي:
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 لسارق، وجعله ينتفع باليسرى.مراعاة حال ا

 (4)إذا وكل شخص شخصا آخر يطلاق امرأته فماذا يملك؟."  - 2
 "لو قال شخص لشخص آخر: " طلق زوجتي فلانة "، فقد

 اختلف في ذلك.

 فأصحاب المذهب الأول يقولون: إنه لا يجوز للوكيل أن يطلق

 إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر عندهم يقتضي المرة الواحدة.

 أصحاب المذهب الثاني فإنهم قالوا: إنه يجوز للوكيل أنأما 

 يقتضي التكرار.يطلق أكثر من طلقة؛ لأن الأمر عندهم 

 الخلاف الثاني:

 وهم القائلون: إن -وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول 

 وهم -، وبين أصحاب المذهب الثالث - يقتضي التكرارالأمر لا 

 : فإن-، ولا المرة الواحدة التكرار يقتضيالأمر لا  -القائلون: إن 

 هذا الخلاف يمكن أن يكون لفظيا، ويمكن أن يكون معنويا.

 فيكون الخلاف لفظيا إذا نظرنا إلى أن أصحاب المذهبين قد اتفقا

 ، فمقصد أصحاب المذهبيقتضي التكرارعلى أن الأمر المطلق لا 

 احدة ضرورة،الثالث هو: نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة الو 

 وهو نفسه مقصد أصحاب المذهب الأول، فلا خلاف إذن.

 نظرنا إلى دلالة الأمر المطلق على المرة ذاويكون الخلاف معنوياً إ

 هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام؟

 وهو: أن الأمر المطلق يقتضي المرة -فبناء على المذهب الأول 

 طلق يدل على المرة الواحدة، فإن الأمر الميقتضي التكرارالواحدة ولا 

 دلالة مطابقة.

 وهو: أنه لا يقتضي المرة ولا التكرار -وبناء على المذهب الثالث 

 وإنما هو طلب الماهية، فإن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة دلالة

 (2)التزام: على اعتبار أنها لازمة للامتثال؛ إذ لا يحصل بأقل منها.." 
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 الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار"المطلب الحادي عشر 

 المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟

 وهم القائلون: إن -في المطلب السابق  -أصحاب المذهب الثاني 

 قالوا: إذا عُلِ ق الأمرُ بشرط كقولك: - يقتضي التكرارمطلق الأمر 

 الناجح" إن قام زيد فقم "، أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط 

 من باب أوْلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن يقتضي التكراردرهماً "، فإنه 

 ، فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضييقتضي التكرارالأمر المطلق 

 التكرار كلما تكرر الشرط، أو تكرر وجود الصفة.

 وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا -أما أصحاب المذهب الأول 

 لواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:بل المرة ا يقتضي التكرار

 المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي

 التكرار.

 يقتضي التكرار,وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا 

 وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

 لق بشرط، فإنهعالدليل الأول: أن العرف دلَّ على أن الأمر إذا 

 يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة، بيانه: لا

 أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشتر تمراً "، فإنه لا

 (4)يعقل منه تكرار شراء التمر، وإن تكرر دخوله السوق.." 
 "كذلك لو قال الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "،

 الطلاق بتكرر دخولها.فإنه لا يتكرر وقوع 

 وكذلك قوله لوكيله: " طلق زوجتي إذا دخلت الدار "، فإنه لا

 يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار، وإنما يطلقها مرة واحدة،

 وإن تكرر دخولها الدار.

 الدليك الثاني: أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " اعط زيداً 

 قوله: " اعط زيداً درهما كلمادرهماً إذا طلعت الشمس "، وبين 

 طلعت الشمس " في أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء

 بتكرر طلوع الشمس، وأن العبارة الثانية تفيد: أنه يتكرر الإعطاء
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 بتكرر طلوع الشمس؛ بسبب كلمة " كلما "، فلو كان الأمر المعلق

 لعبارتين فرق.بتكرار الشرط: لما كان بين ا يقتضي التكراربشرط 

 الدليل الثالث: قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق

 على شرط، بيانه:

 أنه لو قال شخص: " زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو "،

 يكون صادقا هفتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة واحدة، فإن

 بهذا الخبر، ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة.

 " ادخل الدار إن دخلها عمرو "، فلو كرر فكذلك لو قال لزيد:

 عمرو الدخول، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون ممتثلاً للأمر،

 ويخرج بها عن العهدة، ولا فرق بينهما.

 يقتضي التكرار.المذهب الثاني: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة 

 ". يقتضي التكراروهو مذهب بعض القائلين: " إن الأمر المطلق لا 

 أدلة هذا المذهب:

 (4)الدليل الأول: الوقوع؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر." 
 "معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك:

 قوله تعالى: )إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم( ، وقوله:

 وله: )الزانية والزاني)وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا( ، وق

 فاجلدوا( ، فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوء،

 وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده، وكلما

 وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد، فهنا تكرار الفعل

 بتكرر الشرط والصفة.

 جوابه:

 يجاب عنه بأجوبة:

ار الوضوء ، حيث لا يقتضي تكر يقتضي التكرارنُسَلِ مُ أن قوله تعالى: )إذا قمتم إلى الصلاة..(  الجواب الأول: أنا لا
 بتكرار

 الصلاة: فقد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، وقد يتوضأ

 ولا يصلي.
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 الجواب الثاني: سلمنا أن فيما ذكر تكرار، ولكن هذا التكرار لم

 جاء هذا التكرار من أدلة خارجيةيعقل من ظاهر هذه الآيات، وإنما 

 كالإجماع أو القياس أو غيرهما.

 وجدتم في الشريعة أحكاما تقتضي الجواب الثالث: أنه كما

 التكرار بتكرر الشرط، كذلك وجدنا في الشريعة أحكاما لا تقتضي

 التكرار بتكرر الشرط وهو: الحج والعمرة، فإن الاستطاعة توجد،

 ولا يجب الحج الثاني.

 واب الرابع: أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان،الج

 (4)والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت.." 
 بتكرار الشرط. يقتضي التكرار"لأن الأمر المطلق بشرط لا 

كلما ذكر في المجلس الواحد؛ لأن الأمر   -صلى الله عليه وسلم  -القول الثاني: أن الواجب هو الصلاة على النبي 
 بتكرار الشرط. يقتضي التكرارالمطلق 

لق مرة واحدة في العمر كله؛ لأن الأمر المع -صلى الله عليه وسلم  -القول الثالث: أن الواجب هو الصلاة على النبي 
 (2)بتكرار الشرط.."  قتضي التكراريبشرط لا 

 "المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين

 يقتضي التكرار؟صل ركعتين " فهل 

 لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

 ، فلفظ الأمر الثاني لم يأتيقتضي التكرارالمذهب الأول: أنه لا 

 فظ الأمر الأول، ولفظبجديد؛ حيث إنه دلَّ على ما دلَّ عليه ل

 الأمر الأول اقتضى الوجوب، فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على

 واجب غيره.

 وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن

 قدامة، وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:

 الدليل الأول: قياس الأمر المكرر على النذر المكرر، والخبر

 مين المكرر، بيان ذلك:المكرر، والي

 أنه لو كرر النذر وقال: " لله علي أن أصوم، لله علي أن أصوم "
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 لم يجب عليه إلا صوم يوم واحد فقط، فلا أثر لتكرار اللفظ.

 كذلك لو قال: أإني قد تصدقت، إني قد تصدقت "، فإنه

 يصدق لو لم يتصدق إلا مرة واحدة بدرهم واحد.

 والله لأصومن والله لأصومن "، اليمين: " -كذلك لو قال في 

 ه يبر بصوم يوم واحد فقط، فلم يكن للفظ الأمر الثاني أثر، وقدنفإ

 قال: -صلى الله عليه وسلم  -وقع أن الرسول 

 (4)" واللهِ لأغزون قريشا، واللهِ لأغزون قريشا، واللهِ لأغزون قريشاً "،." 
 ة واحدة وهي غزوة الفتح."فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛ حيث إنه غزاهم غزو 

 فإذا كان الفعل لا يتكرر في هذه الأمور، فكذلك لفظ الأمر لا

 يقتضي تكرار الفعل ولا فرق.

 الدليل الثاني: أن السيد لو قال لعبده: " اسقني ماء اسقني ماء "

 فإن لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح، ولو لامه السيد وقال

 لانتقده عقلاء أهل اللغة، وذلك لأن الأمر وإنله: " اسقني مرات " 

 تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة.

 يقتضي التكرار.المذهب الثاني: أنه 

 وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة

 كالقاضي عبد الجبار.

 دليل هذا المذهب:

 ه،أن الغرض بالأمر هو: استدعاء الفعل؛ لأنه هو المطابق لصيغت

 ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون قد فعل استدعاء للفعل الأول أو

 لغيره، فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول، فالثاني

 يكون عبثا، فوجب حمله على فعل آخر؛ لئلا يكون عبثا.

 جوابه:

 آخر، بل يكون الأمر الثاني تأكيداً  أنا لا نُسَلِ مُ حمله على فعل

 التأكيد. مقصود بلغة العرب والقرآن كقوله تعالى:للأول، و 

 )فسجد الملأئكة كلهم أجمعون( .
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 بيان نوع الخلاف:

 (4)الخلاف هنا معنوي، وهو ظاهر في بعض الفروج الفقهية، ومنها:." 
 أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي طلق زوجتى "، فإنه لا - 4"

 التكرار.يقتضي يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا 

 أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك "، فإنها - 2

 يقتضي التكرار.لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا 

 هذا على المذهب الأول.

 أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق

 نفسها أكثر من طلقة.

 يقتضي التكرار:شروط كونه لا 

 مثلت لهذه المسألة بقول القائل: " صل ركعتين صل ركعتين،لقد 

 مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:

 أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين - 4

 مختلفين مثل: " صل ركعتين، صم يومين " كان الأمران للتأسيس.

 قابل للتكرارأن يكون الفعل قابلاً للتكرار، فإن كان غير  - 2

 مثل: " صم هذا اليوم صم هذا اليوم "، فإنه يحمل على أن الثاني

 مؤكد للأول.

 أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما - 3

 ركعتين " كان الأمران للتأسيس؛ عاطف مثل: " صل ركعتين وصل

 (2)لأن العطف يقتضي المغايرة.." 
 هل يقتضي فعل المأمور به"المطلب الثالث عشر الأمر المطلق 

 على الفور أو لا يقتضي ذلك؟

 إن اقترن بالأمر قرينة تدل على أن المأمور يفعل المأمور به لا على

 الفور كأن يقول له: " اخرج في أي وقت شئت " فهو للتراخي

 اتفاقاً.

 وإن اقترن بالأمر قرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفور كأن
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 رج الآن "، فهو للفور اتفاقا.يقول له: " اخ

 أما إذا لم يقترن بالأمر شيء يدل على الفور، ولا على غيره بأن

 جاء الأمر مطلقا كان يقول له: " اسقني ماء لا أو " صم " أو " قم "

 فهل يقتضي الفور أو لا؟

 وهو المذهب الثاني - يقتضي التكرارالقائلون: إن الأمر المطلق 

 فإنهم يقولون: إن الأمر يقتضي -سبق بيانه  من المطلب العاشر كما

 الفور؛ لأنه من ضرورياته؛ لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل

 من أول ما صدرت لفظة الأمر إلى ما لا نهاية له على حسب قدرة

 المكلَّف.

 ا هو مذهبمك - يقتضي التكرارأما القائلون: إن الأمر المطلق لا 

 فقد اختلفوا في الأمر المطلق -ذي رجحناه كثير من العلماء وهو ال

 (4)هل يقتضي الفور أو لا؛ على مذاهب:." 
 كما هو مذهب أكثر  -"الدليل الثاني: أن القضاء يجب بأمر جديد 

 وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للأمر على -العلماء، كما قلنا سابقا 

 تضيا له.امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون الأمر مق

 جوابه:

 يجاب عنه بجوابين:

 كما هو  -الجواب الأول: أنا لا نُسَلِ مُ أن القضاء يجب بأمر جديد 

 حيث إننا قد صححنا: أن القضاء يجب -مذهبنا كما سبق بيانه 

 بالأمر السابق، ولا يحتاج إلى أمر جديد.

 الجواب الثاني: إن سلمنا صحة أن القضاء يجب بأمر جديد، فإن

 إنما سمي بذلك، لأنا نقضي العبادة التي فات وقتها، ولم القضاء

 نفعلها، لذلك قلنا في حقيقة القضاء: " إنه فعل الشيء بعد خروج

 وقته شرعاً "، وقد سبق بيانه، وهذا هو الذي نتفق معكم على

 تسميته قضاء، فإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن نسميه قضاء.

 ه ثم فعل مرة أخرى، فلاأما إذا وقع الفعل صحيحا لا خلل في

 يُسمى ذلك قضاء.
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 بيان نوع الخلاف:

 ن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهيإالخلاف هنا لفظي، لأنه 

 "، والخلاف فيها كما سبق، يقتضي التكرارمسألة: " الأمر المعلق 

 وعلى هذا فالأول يجزئ عن الآخر.

 موقع فهو غيروإن كان المراد: أن الفعل الأول فيه خلل ولم يقع ال

 (4)مجزئ، ويجب القضاء بالاتفاق.." 
 "المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟

 لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

 المذهب الأول: أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور

 ، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛ لما يليويقتضي التكرار

 الأدلة: من

 الدليل الأول: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم

 الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة،

 وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة، ومن جملتها الزمن

 الذي يلي النهي مباشرة، فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد

 للفور.

 دليل الثاني: أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح، والقبيح يجبال

 اجتنابه. على الفور، وفي كل وقت.

 الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: " لا تدخل الدار "،

 فإن ذلك يقتضي: أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار

 الذموالمداومة، وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإفه يستحق 

 الفه الذمخوالعقوبة، ولو لم يكن مقتضيا لذلك لما استحق م

 والعقوبة.

 يقتضي التكرار.المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفور، ولا 

 (2)وهو مذهب بعض العلماء.." 
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 "دليل هذا المذهب:

 قياس النهي على الأمر، فكما أن الأمر لا يقتضي الفور ولا

 تضي الفور ولا التكرار، والجامع: أنالتكرار، فكذلك النهي لا يق

 كلًا منهما استدعاء وطلب.

 جوابه:

 يجاب عنه بجوابين:

 الجواب الأول: لا نُسَلِ مُ الحكم في الأصل المقاس عليه؛ لأن

 الأمر يقتضي الفور، وهذا ثبت بأدلة قد سبق بيانها.

 الجواب الثاني: سلمنا أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار،

 ياس النهي عليه لا يصح؛ لأنه قياس فاسد؛ حيث إنه قياسلكن ق

 مع الفارق، ووجه الفرق: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل،

 وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل

 الأزمنة، ومن جملتها الزمن التالي لصدور صيغة النهي.

 ولو في مرة واحدة، أما الأمر فهو طلب الفعل، والفعل يتحقق

 ، فصح أن يقال: إنه لا يفيديقتضي التكرارفليس في الأمر ما 

 التكرار، وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا يفيد الفور.

 بيان نوع الخلاف:

 لفظي؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على -ا نه -الخلاف 

 نالمعنى، وإن اخلفوا في اللفظ والاصطلاح؛ إذ لا يمكن لأحد أ
 يقول: إن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه بعد صدور صيغة

 الأمر بفترة ولا يمكن لأحد أن يقول: يجب الانتهاء عن المنهي عنه

 (4)مرة واحدة، ثم يعود لفعله، هذا لا يقوله أحد.." 
 "قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك إذن ما سبب قول أصحاب

 يقتضي الفور ولا التكرار؟المذهب الثاني: إن النهي لا 

 : إن سبب قولهم ذلك: أنهم-في الجواب عن ذلك  -أقول 

 لما استقرؤا النصوص وجدوا: أن النهي يرد مرة للدوام والتكرار

 كقوله تعالى: )ولا تقربوا الزنا( ، ومرة يرد لخلافه كقول الطبيب:
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 " لا تشرب اللبن ولا تأكل السمك ".

 مهور القائلون: إن النهي يدل علىوهم الج -أما أصحاب الأول 

 التكرار والدوام والعموم والفور مدة القيد في مثل قول الطبيب: "لا

 تشرب اللبن ولا تأكل السمك ".

 وبناء على ذلك: يكون النهي للدوام مدة العمر في المطلق ومدة

 ويريدون من ذلك يقتضي التكرارالقيد في المقيد، فهم نجعلوا النهي 

 م الأعم من الدوام مدة العمر، ومن مدة القيد.مطلق الدوا

 فأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى الإطلاق من جهة، ونظروا

 إلى التقييد من جهة أخرى، وغايروا بين النظرين، وهما واحد عند

 ل، فلا خلاف في المعنى، فيكون الخلافوأصحاب المذهب الأ

 (4)لفظيا.." 
ان معلَّقاً بوقتٍ يتكرر؛ كطلوع الفجر وزوال الشمس أو غروبِها، مثلَ قوله: صلِ  (، سواءٌ ك4) يقتضي التكرارَ "أنه 

 إذا طلعَ الفجرُ، أو إذا زالَتِ الشمسُ أو غربتْ، أو كانَ مطلقاً، مثل قوله: صل وصُمْ.

 (.2وذهب أكثرُ المتكلمين إلى أنه لا يقتضي إِلا فعلَ مرةٍ، وإليه ذهبَ أكثرُ الفقهاءِ )

 يقتضي التكرارَ.( من قال: إنه 3الشافعي ) ومن أصحابِ 

 (.1وقال بعضُ الفقهاءِ: إِن كان معلقاً بشرطٍ يتكررُ أو وقتٍ اقتضى التكرارَ، وإن كان متجر دِاً مطلقاً اقتضى فعلَ مرةٍ )

 (.5وقالت الأشاعرةُ: هو على الوقفِ إِلى أن تردَِ دلالة تقتضي التكرارَ أو فعلَ مرةٍ )

__________ 

 .13/ 3، و"شرح الكوكب المنير": 499/ 4و"روضة الناظر":  486/ 4، و"التمهيد": 261/ 4( انظر:" العدة": 4)
 .385/ 2(، و"البحر المحيط": 14و"التبصرة" ص ) 98/ 2، و"المحصول": 225/ 2( انظر: "الاحكام": 2)
 في جماعة من الفقهاء والمتكلمين.ب الشافعي، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ا( ممن ذهب إلى ذلك من أصح3)

 ( نُسِبَ هذا القولُ إلى بعض الحنفية والشافعية، وهو ما اختاره المجد ابن1)

 (.20تيمية، انظر "المسودة" ص )

( هذا رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية، بمعنى أن الأمرَ المطلق يحتملُ المرة. ويحتمِلُ لعدد محصور زائد على 5)
 (2)تين، ويشملُ التكرار في =." المرة والمر 
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 "فصل

 يقتضي التكرارَ يجمعُ أدلتَنا على أنه 

لواتٍ عامَ لم ا صلى بطهارةٍ واحدةٍ فجمعَ بها بين ص -صلى الله عليه وسلم  -ما رُوِي أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ للنبيِ  
(، ولو لم يَ عْقِل من قوله تعالى: }إِذَا 4فقال: "نعم" )الفتحِ، قال له عمر بنُ الخطاب: أعمداً فعلتَ هذا يا رسولَ الله؟، 

[، وجوبَ تكرارِ الوضوء لتكرارِ الصلاةِ، لما سألهُ عن ذلك واستفصلَ 6قُمْتُمْ إلَِى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ{ ]المائدة: 
 عن عمدٍ فَ عَلَ، أو على وجهِ السهوِ.

 بضربِ شاربِ الخمرِ، كر روا عليه الضربَ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه لما أمرهم

 ، فقال: أحجنا هذا في كلِ سنةٍ؟ أو في العُمرً مر ةً -صلى الله عليه وسلم  -وروي أن الأقرعَ بن حابس سألَ النبيَّ 
 (، فلو كانَ يقتضي مرةً لم يكُ للسؤالِ معنى.2واحدةً؟ )

 أمرتكم بأمرٍ فأتواأنه قال: "إذا  -صلى الله عليه وسلم  -وروي عن النبي 
__________ 

 .38842(، و"البحر المحيط" 408ات، فيتوقف للجهل بالواقع. انظر: "المنخول" ص )ق= جميع الأو
وذهب الجويني، إلى أن صيغة الأمرِ المطلق تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بدَُّ منها، وتحملُ على الوقف في الزيادة 

 .229/ 4لبرهان" على المرة الواحدة. انظر "ا
 (.277( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم )4)

 (4)(.." 564( سيرد تخريجه في الصفحة )2)
 "فليست داخلةً تحت الأمرِ.

 وأما قولكم: إنَ أوامرَ الشريعةِ أكثرهُا على التكرارِ، فبدلالةٍ لا بالِإطلاق، وخلافنُا في الأمرِ المطلقِ، على أنَ أكثرَ عموماتِ 
 (، ولا يقتضي أن يكونَ الِإطلاقُ للعمومِ مقتضاه للخصوصِ.4القرآنِ مخضَصَة )

على  ، فلا يلزمُ، لأن النهي منع والأمرَ إيجاب، وفرق بينهما، بدليلِ أنَ اليمينَ يقتضي التكراروأما تعلقُكم بالنهي وأنهَ 
له: واللهِ لأدْخلن الدوامَ، واليمينُ على الإلزامِ للفعلِ، مثلُ قو مَنْعِ النفسِ من الفعلِ، وهو قوله: والله لا دَخلتُ الدارَ. يقتضي 

 الدارَ، تُ غْني فيه دخلةٌ واحدةٌ.

قالوا: ولأن النهي يقتضي قُ بْحَ المنهى عنه، وتركُ القبيحِ لا يتخصصُ بزمانٍ دونَ زمان، إذ هو قبيح أبداً، ولأنَ النهيَ المقي دَ 
 ف الأمرِ.والدوامَ بخلا يقتضي التكرارَ بوقتٍ 

قال في لفظِ  ولهذا لو ،قالوا: وأم ا قولهُ: صل، فإنه لا يقتضي إلا صلاةً واحدةً على طريقِ الحقيقةِ، فأما صلواتٌ فلا
 الخبرِ: صليتُ، ما اقتضى إلا صلاةً واحدةً، ويحسُن مِنَ المصلِ ي صلاةً واحدةً أنْ يقولَ: قد فعلتُ ما امرتُ.

فدلالةُ الحال تعطي الدوامَ، لأنهَ ليس أحد يحب حِفظَ مالِهِ ساعةً، ثم يضي عُ، فأما أن يكون قالوا: وأم ا قولهُ: احفظ، 
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 تكرر الحفظِ ودوامه مفهوماً من جهةِ اللفظِ فكلا، ولكنْ من جهةِ العرفِ القائمِ في

__________ 

 (4)( فى الأصل: "يخصصه".." 4)
أحد أمرين: إما أن يكون هو الموضوعَ له الأمرُ، أو هو المقتضى، "السؤالُ مع الظاهرِ، وإنمَا يحسُنُ السؤالُ مع 

فيَحْسُنُ السؤال في الحجِ، لمكانِ المشقةِ الحاصلةِ في التكرارِ، وإما أن يكون موضوعاً للأمرين، فيَسألُ للفصلِ بين 
 الموضوعين، مثلَ سؤالهِ عن سائرِ المشتركاتِ.

لتكرارُ داخل تحتَ الاستطاعةِ، وهو عام في هذا وفيما ذكروه، فقصرهُُ على أحدِهما وأمَّا قوله: "فأتوا منه ما استطعتم" فا
لا يجوزُ إلا بدلالةٍ، ونحنُ نأخذ الدفعةَ الثانيةَ من اللفظِ، فإنَّ قولَهُ: افعلْ، أمر بلا خلاف، والثانية مستطاعة، فكانت 

 مستدعاةً بحكمِ اللفظِ.

الكثرةِ بالقرائن والأدلةِ لا بالِإطلاقِ، فهذا حجةٌ من وجهٍ، وهو أنَّ ب يقتضي التكرارَ أكثرهُا وأمَّا قولُهم: إنَ أوامرَ الشريعةِ 
 صار لنا عرف شرعي، فصرَفْ نَا الإطلاقَ إليه.

 مِ إلا  أنْ تَصْرِفَ عنهْ دلالة.اعلى أن الدلالةَ هي إجماعُهم، وما أجمعوا إلا  لأن الاستداعاءَ اقتضاءُ الدو

: النهيُ مَنْع، فلذلك اقتضى الدوامَ، فَ رْقُ صورةٍ، وإلا فالمعنى جامعٌ بينهما أنَّه استدعاءُ التركِ والكف، وهذا وأمَّا قولُهم
 استدعاء للفعلَ.

وأما استشهادُهم باليمين فلا يصحُ، لأنَ المُغَلَّبَ فيها العرفُ، ولذلك تُ تْركُ فيها الحقائقُ وُيرْجِح إلى العرفِ، والاستعمالُ 
في الحلفِ على الامتناع من أكلِ الرؤوس واللبنِ لا يحنثُ بأكلِ رؤوسِ غيرِ الأنعامِ، ولَا بلُبس القميصِ والسَراويلَ ترد ياً 

 (2)اً، وعلى هذا." بهما وتعمم
"وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج؛ ألِعامِنا هذا، أم للأبد؟ فقال: "للأبد، ولو قلت: نعم لوَجَبَت، 

 (، واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفهام دلالة على حسنه شرعاً ولغةً.4ولو وَجبَ، لم تستطيعوا" )

 ين التكرار والمرةِ الواحدة.وما حسنت إلا لترددِ الأمرِ ب

 قالوا: ولأنه لو كان يقتضي الفعلَ مرةً، لما حسُنَ تقييدُه بها بأن يقول: افعلْ مرةًَ.

لما حسُنَ أن يصرح بالتكرار فيقولُ: اضرب مئةً مئةً، أو ألفاً، أو أبداً. فلما حَسُن ذلكَ، دل  يقتضي التكرارولو كان 
ألا ترى أن العددَ إذا صرحَ به لما كان مقتضى اللفظِ كفى ذلكَ من غير تصريح ثانٍ،  على أنه ما اقتضاه إطلاقُ اللفظ،

وإذا ثبتَ هذا كانَ المذهبُ في هذا هو الوقفَ، إلى أن تردَ دلالةٌ تصرفهُ إلى أحدِ محتَمليه، إما اقتضاءُ دفعةٍ واحدةٍ، أو 
 أكثر.

__________ 
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 .294/ 4وأحمد  ،2886، وابن ماجه 440/ 5(، والنسائي 4724= أخرجه أبو داود )
( هذه الصيغة وردت في حديث، طويل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 4)

بالمدينه سبعاً لم يحج، فذكر الحديث، وفيه فقال: "اجعلوا حجَّكم عمرة" وفيه فقال سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا 
، وابن 271و  267/ 5(، والنسائي 4905(، وأبو داود )4248ه أو للأبد؟ فقال:"بل للأبد" أخرجه مسلم )رسول الل

 (4)(.." 994(، والطيالسي )3071ماجه و )
"كانَ يقتضي الدوام، لما حَسن تقييده به، ليس بتعلق صحيح؛ لأن الِإطلاقَ يعطي الدوامَ بظاهرهِ، فإذا نطق به 

، بل لا يحسن حجد التصريحِ بالحقيقةِ مع  أعطى ذلك بصريحه، ولا  يجوز جحد حسنِ الترقي من الظاهرِ إلى النص 
كونِ الِإطلاقِ ينصرف إليها، مثل قول القائل: رأيت زيدأ نفسَه. فمن حيث حسن الاستفهام، لِإزالةِ الشبهةِ عن المستفهمِ، 

ب عن  حقيقةِ الذي هو أصرحُ من الِإطلاقِ، لِإغناءِ المخاطَ حسنَ التصريحُ الذي هو أعلى من رتبةِ الظاهروِالتأكيدِ بذكرِ ال
 كلفةِ الاستفهامَ.

 

 فصل

 (4يجمعُ ما تعلق به من ذهب إلى أنه يقتضي مرة واحدة )
، كذلكَ قوله: التكرار يقتضيقالوا: قوله: صلِ . أمرٌ، بينما قولهُ: صلى. خبرٌ عنه، ثم ثبتَ أن قولَ القائلِ: صلى زيدٌ. لا 

 يقتضي التكرارَ.يد. لا صل يا ز 

 و صامَ.أقالوا: قوله: صَلِ ، وصُمْ. لا يقتضي أَكثرَ من إيجادِ ما يقعُ عليه اسم صلاة وصوم، ويقع على فاعلهِ بأنه صلى 

يوضحُ هذا: أنه إذا فعلَ صلاة حَسن أن يقول: قد صليتُ. وإذا صامَ يوماً، حَسُن أنْ يقول: صمت، فهذا غايةُ ما في 
 قوة

__________ 

، و"التبصرة" 234 - 227/ 4في: "البرهان"  يقتضي التكرار( انظر أدلة جمهور الأصوليين القائلين بأنَّ الأمرَ لا 4)
(، و "أصول السرخسي" 407 - 98، و"المحصول" ص )229 - 228/ 2(، و"الإحكام" للآمدي 16 - 14ص )

4 /25 "..(2) 
(، فإنه يقتضي الدوإم، ومن ترك ببادرة ]مرةً فلا يُسمى منتهي[ 4هي )"الطاعة، ولأنه باطل بالنهي، فإنه باطلٌ بالن

 ( ولا يدل ذلك على أنه قد امتثل كل الامتثال، ولا انتهى كل الانتهاء.2)

 

 فصل
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 ولا تختلفُ الأمةُ أنَّه لا يقتضي فعلَ مراتٍ محصورةً، كمرتينِ أو ثلاث، بل النَّاسُ على ثلاثة مذاهب:

الأمرَ على مرةٍ ولا على التكرارِ، بل يقول: بحسب ما تردُ به الدلالةُ من الترجيح إلى جانبِ الوحدةِ من يقفُ فلا يحملُ 
 أو التكرارِ.

 وبعضُهم يقول: يقتضي مرةً، ولا يُحمل الأمرُ على زيادةٍ إلا بدلالة.

 وبعضهم يقولُ: على الدوام والتكرارِ، فأما على عددٍ محصورٍ فلا أحدَ يقولُ بذلك.

 عليها ةُ علم أنَ أهلَ الوقفِ لا يقولونَ: إنا لا نعقلُ المُرادَ من الأمرِ، وإنه يرُادُ فعلُ مرةٍ، بل يقولونَ: لا نعلمُ هل يرُادُ الزيادوا
 نفمع ثبوتِ كونِ الصيغةِ أمراً بدلالةٍ لابدَّ م أو لا يرادُ؟ فوقفوا عن القولِ بالمرةِ فقط، لاحتمالِ الأمرِ في الزيادةِ، وإلا

 مقتضى فعل، لكن ذلك الفعل

__________ 

( هكذا وردت في الأصل، ولعل الصواب أن تكون العبارة: "فإنَّه باطلٌ بالأمر" لأن سياق الكلام يرشد إلى أن المقصود 4)
 ، فكذلك الأمر.يقتضي التكرارقياس الأمر على النهي ، فكما أن النهي 

 (4)( ما بين معقوفين طمس في الأصل.." 2)
 (.4"بين الشرطين والصفتين، فلا يدوم مُكرراً إلا بحسب تكررهما، وهم أصحابنا )

 (.2ومن قال: إنَّ مطلقه على الوقفِ، قال في المعلَّقِ بالصفةِ والشرط: إنَّه على الوقف أيضاً، وهم الأشعرية )

حاب الشافعي رضي قيَّدِ بالشرط، وهم أص، فانقسموا في الميقتضي التكراروأما الطائفةُ التي قالت: يقتضي فعل مَرة، ولا 
 (.1(، والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق، وهو دفعه )3) يقتضي التكرارالله عنه، فهم فيه على مذهبين، أحدهما: 

__________ 

، 201/ 4، و "التمهيد" 275/ 4( الأمر المعلق على شرط جارٍ مجرى الأمرِ المطلق عند الحنابلة. انظر "العدة" 4)
 .201/ 3(، و "شرح الكوكب المنير" 23و"المسوَّدة" ص )

 .394/ 2( وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، انظر "البحر المحيط" 2)
 (.17( ذكره أبو إسحاق الشيرازى عن بعض الشافعية، انظر: "التبصرة": ص )3)

، إذا كانت الصفة يقتضي التكرارو صفة لا على شرط أ ( وهو الأصح والمعتمدُ عند الشافعية، وهو أن الأمرَ المعلق1)
 أو الشرط لم تثبت كونها علةً للفعل المأمور به، فإذا ثبت كونها علةً، فإنها تقتضي التكرار إذ ذاك.

 236/ 2، و" الِإحكام " للآمدي 390/ 2، و"البحر المحيط" 8/ 2(، و "المستصفى" 17انظر "التبصرة" ص )
أن الأمرَ المعلق على شرطٍ أو صفة، لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، وإنما يفيده من جهة وللفخر الرازي رأي ثالث، وهو 

 (2).." 407/ 2القياس، لان ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته. "المحصول" 
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 "فصلٌ 

 في جمعَ أدلتِنا

تكررَ العل ةِ يوجبُ  ا سَبَبٌ فيه، ثم إنَ فنقول: إن تعليقَ الحكمِ على الشرطِ، كتعليقِ الحُكمِ على العلةِ، إذ كُل واحدٍ منهم
 تكر رَ الحكم، كذلكَ تكر ر الشرطِ.

ويَدُل  على ذلك أيضاً: أنَ أكثرَ أوامرِ الشرعِ المعل قةِ بالشروطِ تتكر رُ بتكررِ شروطِها، فصارَ: لكَ عرفَ الشرع، فوجبَ 
تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة: 6اغْسِلُوا{ ]المائدة: حملُه عليه، وذلكَ مثل قوله: }إِذَا قُمْتُمْ إلَِى الصَّلَاةِ فَ  [، 6[ }وَإِنْ كُن ْ

 [ وإلى أمثالِ ذلك.9و }إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنْ يَ وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا{ ]الجمعة: 

ةِ، هذا استدعاءُ دٍ منهما استدعاءٌ للطاع، كذلكَ الأمرُ، لأنَ كُلَّ واحيقتضي التكرارَ ويدل عليه: أنَّ النهيَ المعلقَ بالشرطِ 
ذا كانَ إطاعةٍ في التركِ، وهذا استدعاءُ طاعةٍ بالفعلِ، وأيضاً فإن تعليقَ الأمرِ على متكر رِ كتعليقهِ على دائم، ولو قالَ: 

 كذلك، وجبَ يلِ والنهارِ الليل فاستيقظْ أو احفظ، وإذا كان النهارُ فصُمْ أو تكسب، وجَبَ دوامُ المأمورِ به ما دامَ اسم الل
أن يتكرَّر هاهنا حين علقه بإجابةِ التوالي والتكرار، فيدل عليه أنَّ مطلق الأمرِ اقتضى التكرار على أصلِنا، بما قد منا من 

 الأدل ةِ.

بقي مكرراً بتكررِ ف فدخول الشرطِ لم يزده إلا المنعَ من التقدم أو التأخرِ، وأنَّه قصرهَ عليه دونَ استمرارهِ في سائر الأزمان،
 (4)الأوقاتِ المشروط بها أو الأوصاف.." 

 "فصل

 يجمع تعلقاتهِم فيها

 من ذلكَ: أنَّ كُلَّ أمرٍ اقتضى الفعلَ مر ةً واحدةً، إذا كان مطلقاً، اقتضى مر ةً إذا كان مُعَلَّقاً على شرطٍ، كالمقي د بالدفعةِ 
 الواحدةِ، وهو إذا قال: صلِ  صلاةً.

 دل لنا على هذا الأصلِ في المطلقِ، فالبناءُ عليه. قالوا: وقد

 ومن ذلكَ: أن الشرطَ أفادَ النهيَ عن تقديمِ الفعلِ عَلَيْه وتأخيرهِ عنه، فأما تكر ره بتكرره، فلا وجَه له، ولا يعطيه اللفظُ.

 بيانُ ذلك:

قوله: صل إذا زالت الشمسُ، وصُمْ إذا طلعَ هلالُ رمضان وطلعَ الفجرُ من تلكَ الليلة. فإنهَ لا يفيدُ إلا منعَ التقدمِ عليه 
والتأخرِ عنه، فأمَّا التكرارُ فليسَ له أثر في النطقِ، ويبين ذلك في قوله: أنتِ طالق إذا طلعت الشمس. فإنه لا يفيد إلا 

 ع واحدٍ، ولا يتكرُر إلا إذا كان في الصيغةِ تكرارٌ ثانٍ، كلما طلعت الشَّمس.وقوعَ الطلاقِ عند طلو 

 

 فصل

 في الأجوبةِ 
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، وبنينا أمرَ ي التكراريقتضفناهم فيه، وهو أنَ الِإطلاقَ قد نصرنا فيما تقدم أنَّه لفأما الأو ل: فإنهَ مبنيٌ على أصل قد خا
لكوه تقديمَ أصلِنا، وما غرضنا إلا التسوية بين المطلقِ والمشروطِ، فإذا س الشرطِ عليه، فتقابلَ الأصلان، ودلائلنا توجبُ 

 (4)في اقتضاءٍ مر ة، سلكناه في اقتضاءِ الدوام بما تقدم.." 
"وكذلك جميع ما جُعل شرطاً لعبادة من الأمكنةِ والأزمنة كمكان الاعتكافِ وهو المسجدُ، ومناسكُ الحج، 

كلفين، فلذلكَ لم يجب كونً شروطِ العباداتِ ماخوذةً من الشروطِ العقلية. فاعلم ذلكَ وأوقاتً العباداتِ وأوصافً الم
 واجتنب التعويلَ على أخذِ إيجاب الدوامِ للشروطِ الشرعيةِ، من إيجابِ ذلك في الشروط العقلية.

 

 فصل

 التكرار؟ يقتضيفي الأمر إذا تكررتْ صيغته، هل يقتضي تكرارَ المستَدعى وهو المأمور به، أم لا 

لم أجد عن صاحِبنا ولا أصحابهِ فيه شيئاً، ويقتضي مذهبهم التكرارَ من حيث إنه يقتضي بالصيغة الواحدة، فالتكرار أولى 
(4.) 

وعندي أنه يقفُ على بيانِ المستدعي، فإن أرادَ به التأكيدَ والتفهيمَ، لم يقتضِ التكرارَ، وإن قصدَ الاستئنافَ اقتضى 
لق ولم ينوِ شيئاً اقتضى التكرارَ، وأخذتهُ من تكرارِ لفظِ المطلِ قِ للطلاقِ. وفيه اختلاف بين العلماء على التكرارَ، وإن أط

 عدة مذاهب:
__________ 

، حيث قال: "لأنَ عندنا الأمرُ الأول اقتضى التكرار، 279/ 4ح به القاضي أبو يعلى في "العدة"ْ  وهو ما صر   (4)
 الأول".والثاني لم يفد غير ما أفاد 

وخالف في ذلك أبو الخطاب حيث صرح بأن تكرار الأمرِ بشيءٍ واحد مثل قوله: صل غداً ركعتين، صلً غداً ركعتين، 
 .240/ 4لا يقتضي تكرار المأمور به. انظر "التمهيد" 

ابتداءً،  كرارتيقتضي الوسببُ مخالفة أبي الخطاب لجمهور الحنابلة في هذه المسألة: أنه يقولُ بأن الأمرَ المطلق لا 
 فكان قوله هنا ناشئاً عن قوله هناك.

 (2)(.." 240وانظر "المسوَّدة" ص )
. وهو أحدُ الوجهين لأصحاب الشافعي، واختاره شيخنا الإمام أبو إسحاق الفيروز يقتضي التكرارَ "أحدها: أنه 

 ( رضي الله عنه.4آبادي )

 (.2رفي )، وهو اختيار أبي بكر الصيلايقتضي التكراروالثاني: 

وقالت الأشعرية فيما حكاه بعضُ الفقهاء عنهم في ذلك: بالوقف إلى أن تردَِ دلالة بِمَيْله إلى أحد محتمليه: التكرار أو 
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 مرة.

 وقال القاضي أبو بكر: إن ه يقتضي تكرر الفعل، وأنه ليس على الوقف، بخلاف الأمر والعموم.

ي ي بلفظٍ يقتضي تقريرَ الأول مثل أن يذكره بالألف واللام، فيقولُ فوقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان أمرهُ في الثان
 بل تعود الألفُ واللامُ إلى الأول. يقتضي التكرارالأولِ: صل، ثم يقولُ في الثاني: صَل الصلاةَ، فلا 

 (.3وإن كان الأمرُ الثاني تنكيراً من المأمور فيقول: صل صَلاةً، أو صَل. كان مقتضياً لصلاة مستأنفة )

__________ 

/ 2هو رأي جمهور الشافعية، انظر "الإحكام" و(. 50( انظر رأي أبي اسحاق الفيروز آبادي هذا في "التبصرة" ص )4)
274. 

 ( أي أنه حَمله على التأكيدِ ليفيدَ ذات المعنى الأول، ولم يحمله على التأسيس لافادة معنى جديد.2)

تكرار الفعل، وإن كان في صورة الأول، ما لم تقم الدلالة على أنَّ المراد بالثاني ( قال الجصَّاص: "تكرار الأمر يوجبُ 3)
 (4)هو الأول. نحو قول القائل: تصدق بدرهم، ثم يقول له بعد ذلك تصدق بدرهم، فيكون الثاني غير الأول" =." 

 "ومن أصحابِ الشافعي من قال بقول الأشعري، وهو الوقف.

قبح أن يتوقفَ ، ييقتضي التكرارَ والذي يقتضيه ما نصرناه وحكيناه عن أصحابنا التكرار؛ لأن من قال: إن مطلقَ الأمر 
 عن القولِ في الأمرِ المكررِ بالتكرارِ.

لثالث: ا ولا يختلفُ العلماءُ في أنه إذا كانَ الأمرُ الثاني بجنس ثانٍ مثل أن يقول في الأصل: صَل، وفي الثاني: صُمْ، وفي
تصدقْ، أنه يقتضي امتثال الجميع؛ لأن هذا ليسَ بتكرارٍ، وإنما هذه أوامرُ متتابعة ومتعاقبةٌ، والمخصوصُ باسم التكرارِ 

 ( من الجنس لم يكن متكرراً.4هو ما كانَ أمراً بجنسٍ واحد فأما إذا كان أمراً بفعلين غيرين )

 

 فصل

 (2يجمع أدلتناَ على وجوبِ التكرارِ )
ذلكَ: أنَ الدلالةَ قد سبقت على أنَ الأمرَ المطلقَ يقتضي تكرارَ المأمورِ بهِ ودوامَه، فإذا بنينا هذا على ذلك الأصلِ   فمن

 كان من طريق الأولى، لأن الأمرَ المكرر آكدُ في اقتضاءِ الدوام من اللفظِ 

__________ 

تقم قرينة تدل على أن المراد بالتكرار التأكيد. انظر  الأصل عندهم إذاً أن تكرار الأمر يوجبُ تكرار الفعل ما لمف= 
 .418/ 2"الفصول" 

 ( هكذا وردت في الأصل، ولعل المراد: "متغايرين".4)
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( ظاهرٌ من هذا الاحتجاج، أن ابن عقيل يجمع الأدلة التي تؤيد رأي من قال بأنَ تكرار الصيغة يقتضي تكرار الفعل، 2)
 (4)ه في أنه يفيدُ الوقف.." ولم يذكر الأدلة التي تؤيد رأي

"الذين لا يؤمنون وهم بالأخرة كافرون، وحملُه على عدم اعتقادِ الزكاةِ حمل على الكفرِ أيضاً، ومهما أمْكن حملُ 
الكلام علىَ حقائقهِ وحَمْل كُلَ جمله منه على معنى غيرِ الأولِ، فلا وجه لحمله على التكرار، ورد الويل إلى الكفرِ 

راج بقيةِ الجرائمِ عن مقابلةٍ خلافُ الظاهرِ، لأنه لو كان غير الكفر من منع إيتاء الزكاةِ ليس بمقابل، لم يكن خاصةٌ، وإخ
 لذكره معنى.

وأمَّا قولهم: إنَّ الوعيدَ عادَ إلى جمعِ المذكور، ومن جملته الكفرُ، ولهذا أوجبَ الخلودَ، فهذا عينُ ما نريدهُ، لأنهَ إذا عادَ 
كانت المؤاخذةُ بكُلِ  واحدٍ من الجملةِ المذكورةِ، ولا سيما ذكرهُ للمضاعفةِ في مقابلهِ تعَدُدِ أفعال مضاعفه،   إلى الجميعِ،

فهو أشبهُ من عودهِ إلى الكفرِ، وهو شيءٌ واحد، فيكونُ ذكرُ الخلودِ لأجل الكفر، والمضاعفةُ في مقدارِ العذاب لأجلِ 
 ما ذكره من الذنوب.

ملقولهم: }لَمْ نَكُ مِنَ اوأما قولهم: إنَ  صَلِ ينَ{ إنما هو قولُ الكفارِ، فكلُّ قولٍ حكاهُ الله عنهم ولم ينكره، فهو قولٌ ْ  ُْ
قولُهم: يُحتمل و صحيح، ألا تراهم لما قالوا: }وَاللَّهِ رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِينَ{ كيف قال: }انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ{ 

، على كرارَ يقتضي التن أهل الصلاة، فذاكَ هو الكفرُ، وقد ذكره، فلا وجهَ لتكراره، ولا يُحملُ الكلامُ على ما لم نكُ م
 أنَّ الحقيقةَ خلافهُ، فإن الكلامَ يقتضي تَ رْكَ فعل الصلاةِ لا اعتقاد وجوبها.

 (2)وأما قولُهم: يحتمل أن يكون قولَ فِرَقٍ. فلا يمنعُ استدلالنَا،." 
صلح، ووازن كلَّ واحدةٍ بصاحبتها، ثم خيَّر كما يُسو ي الطبيب في الدَّواء بينَ ثلاثةِ أدويةٍ، ويُخيِ ر العليلَ "في الأ

 بينها بعد فراغِه من مُوازنتِها في الأصلح.

 

 فصل

 في أجوبة ما تعلقوا به

لا، وذلك فأما مَشروطٌ وواجبٌ، فك أما اشتراطُ الأصلحِ، فليس ذلك مَذهبنا، ونحن نُخالفكم فيه، لكنِ الأصلحُ جائزٌ،
 مُستوفىَ في فَصل الأصلحِ فيما بقي من فصول الأوامر إن شاء الله.

على أنه يجوزُ أن يعلمَ اللهُ سبحانه أنَّ الأصلحَ ما تقع اختيارُ المكلَّف عليه، كالتخيير في الكفاراتِ، ولو كان الاختيارُ 
ره از أن يَكِلَ التخيير إليه في شيءٍ من التعب دات، من كفارةٍ، ولا غيرهِا من تخييلا يجوزُ أن يصادفَ الأصلَح رأساً، لَما ج

 بين القصرِ والإتمامِ، والفِطرِ والصيامِ في حقِ  المسافر.

اطُ بتنسوأما قولُهم: وفارقَ الاجتهاد. فلا فرقَ؛ لأن الاجتهادَ وإن رجع إلى القرآنِ والسنَّةِ ومعاني الألفاظ، إلا أنه ا
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مجتهد، وهو عُرضةُ الخطأ؛ ولأنه سبحانه إذا رد الاختيارَ إلى المكلَّف مَهَّدَ المحلَّ على هيئةٍ لا يُصادفُ اختيارهُ إلا ال
 الأصلحَ، والله أعلم.

 

 فصل

 يجوز أن يردَِ الأمرُ من الله تعالى بالتكليف أمراً ونهَياً على الت أبيد إلى غَير غايةٍ 

وصَلُّوا أبداً. ويكون هذا القول تأكيداً عند من يعتقد أن الأمرَ على التكرار؛ لأنه بمطلقِ الأمرِ مثل أن يقول: صوموا أبداً، 
 ( أصحابنا.4والدوامَ عنده، وهو الذي نصروه ) يقتضي التكرارَ 

__________ 

( كذا الأصل بإثبات الواو، وهي لغة بنَى الحارث بن كعب، يلُحقون بالفعل الواوَ للدلالة على الجمع، والأفصح: 4)
 (4).." 462 - 464/ 4نصره، بحذف الواو. انظر "شرح الألفية لابن عقيل مع حاشية الخضري": 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q.ِوَالتَّكْراَر 

 بثَِلَاثةَِ وُجُوهٍ: يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْأُسْتَاذُ وَمَنْ تاَبَ عَهُ احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ  -ش 

ضِيًا للِتَّكْراَرِ لَمَا حُمِلَ عَلَى التَّكْراَرِ ا؛ فَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَ أَنَّ الْأَمْرَ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَحُمِلَ عَلَى التَّكْراَرِ فِيهِمَ  -الْأَوَّلُ 
 (2)فِيهِمَا.." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q َ سُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.فَادٍ مِنَ الْأَمْرِ، بَلْ مِنْ غَيْرهِِ، وَهُوَ فِعْلُ الرَّ أَجَابَ بأَِنَّ تَكْراَرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ليَْسَ بِمُسْت 

 عَلَى الْمَرَّةِ. وَعُورِضَ بأَِنَّ الْأَمْرَ وَرَدَ فِي الْحَجِ  وَحُمِلَ عَلَى الْمَرَّةِ، فَ لَوْ كَانَ مُقْتَضِيًا للِتَّكْراَرِ لَمَا حُمِلَ 

 لَ )صُمْ( التَّكْراَرَ.، فَ وَجَبَ أَنْ يَ قْتَضِيَ الْأَمْرُ مِثْ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ هْيَ مِثْلَ قَ وْلهِِ " لَا تَصُمْ " أَنَّ الن َّ  -الثَّانِي 

نَ هُمَا: الطَّلَبُ.  وَالْجَامِعُ بَ ي ْ

ليِلُ بأِنََّهُ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي اللُّ  رُ مُفِيدٍ.وَرُدَّ هَذَا الدَّ  غَةِ غَي ْ

 وَباِلْفَرْقِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

تْ يَانَ باِلْفِ فأَنَّ الن َّهْيَ يَ قْتَضِي نَ  -الْأَوَّلُ  يَ الْفِعْلِ، وَنَ فْيُ الْفِعْلِ دَائمًِا مُمْكِنٌ. وَالْأَمْرُ يَ قْتَضِي الْإِ تْ يَانُ باِلْفِعْلِ دَائمًِا ُْ عْلِ، وَالْإِ
رُ مُمْكِنٍ.  غَي ْ

 نِ الْأَمْرِ بغَِيْرهِِ.أَنَّ التَّكْراَرَ فِي الن َّهْيِ يمَْنَعُ )عَنْ( نَ هْيٍ غَيْرهِِ، بِخِلَافِ التَّكْراَرِ فِي الْأَمْرِ ؛ فإَِنَّهُ يَمْنَعُ عَ  -نِي الثَّا

                                         
 3/494أبو الوفاء ابن عقيل   لواضح في أصول الفقها (4)
 2/31أبو الثناء الأصبهاني   بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2)



256 

 

هِ  -الثَّالِثُ  هِ، وَالن َّهْيُ عَنْ ضِدِ   يَ لْزَمُ أَنْ يَ قْتَضِيَ الْأَمْرُ التَّكْراَرَ.. ف َ تَّكْرَارَ يَ قْتَضِي الأَنَّ الْأَمْرَ باِلشَّيْءِ نَ هْيٌ عَنْ ضِدِ 

هِ.."   (4)أَجَابَ بأِنََّا لَا نُسَلِ مُ أَنَّ الْأَمْرَ باِلشَّيْءِ نَ هْيٌ عَنْ ضِدِ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q َ اقْتِضَاءَ الن َّهْيِ الضِ مْنِيِ  التَّكْراَرَ فَ رعٌْ عَلَى  ؛ لِأَنَّ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ قْدِيرِ التَّسْلِيمِ، لَا نُسَلِ مُ أَنَّ الن َّهْيَ الضِ مْنِيَّ وَعَلَى ت
 انَ مُصَادَرةًَ عَلَى الْمَطْلُوبِ.راَرِ الْأَمْرِ، وَإِلاَّ كَ اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْراَرَ. فَلَا يُسْتَدَلُّ بتَِكْراَرِ الن َّهْيِ الضِ مْنِيِ  عَلَى تَكْ 

يِ دَ إِذَا قاَلَ لعَِبْدِهِ: " ادْخُلْ " فَدَخَلَ سَّ الْقَائِلُ بأَِنَّ الْأَمْرَ يَ قْتَضِي الْمَرَّةَ احْتَجَّ بعُِرْفِ الِاسْتِعْمَالِ؛ وَتَ قْريِرهُُ أنََّا نَ قْطَعُ بأَِنَّ ال -ش 
 عُدَّ مُمْتَثِلًا.مَرَّةً، 

 لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا ؛ لِأنََّهُ لَمْ يأَْتِ باِلْمَأْمُورِ بهِِ. -فَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ للِتَّكْراَرِ 

مَا يُ عَدُّ الْعَبْدُ مُمْتَثِلًا لِأنََّهُ أتََى بفِِعْلِ مَا أمُِرَ بهِِ.ْ  أَجَابَ بأِنََّهُ إِن َُ 

 ضَرُورةَِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ. لَا أَنَّ الْأَمْرَ ظاَهِرٌ فِي الْمَرَّةِ، وَلَا يَكُونُ ظاَهِراً فِي التَّكْراَرِ.لِأَنَّ الْمَرَّةَ مِنْ 

 (2)ى آخِرهِِ.." لَ إِ احْتَجَّ الْقَائِلُ باِلْوَقْفِ بأِنََّهُ لَوْ ثَ بَتَ الْمَرَّةُ وَالتَّكْراَرُ لثََ بَتَ إِمَّا بِلَا دَليِلٍ أَوْ بِدَليِلٍ  -ش 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q.  وَتَ قْريِرهُُ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ قَدْ مَرَّ

 ]مَسْألََة: الْأَمْرُ إِذَا عُلِ قَ عَلَى عِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ[

 عَلَى عَدَمِ اقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْراَرَ. هَذِهِ الْمَسْألََةُ فَ رعٌْ  -ش 

 إِذَا عُلِ قَ أمَْرٌ عَلَى صِفَةٍ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ عِلِ يَّةُ تلِْكَ الصِ فَةِ ثاَبتَِةً أمَْ لَا.

جْمَاعَ مُ فإَِنْ كَانَتْ ثاَبتَِةً وَجَبَ تَكَرُّرُ الْفِعْلِ بتَِكَرُّرِ تلِْكَ الْعِلَّةِ باِلِات فَِ  عَقِدٌ عَلَى ات بَِاعِ الْعِلَّةِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ تَكْراَرَ اقِ ؛ لِأَنَّ الْإِ ن ْ
 يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ.الْعِلَّةِ يوُجِبُ تَكْراَرَ الْمَعْلُولِ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ 

 الْفِعْلِ بتَِكَرُّرِ الصِ فَةِ. وُجُوبِ تَكْراَرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِلِ يَّةُ الصِ فَةِ ثاَبتَِةً فَ قَدِ اخْتَ لَفُوا فِي 

 وَالْمُخْتَارُ أَنَّ تَكَرُّرَ الصِ فَةِ لَا يَ قْتَضِي تَكَرُّرَ الْفِعْلِ.

ليِلُ عَلَيْهِ أنََّا نَ قْطَعُ أَنَّ السَّيِ دَ إِذَا قاَلَ لِعَبْدِهِ: إِنْ دَخَلْتَ."   (3)وَالدَّ
. . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                             Q َعُدَّ الْعَبْدُ مُمْتَثِلًا باِقْتِصَارهِِ عَلَى شِراَءِ اللَّحْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً. -السُّوقَ فاَشْتَرِ اللَّحْم 

 دَّ مُسْتَحِقاا للَِّوْمِ.وَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ يَشْتَريِ اللَّحْمَ كُلَّمَا دَخَلَ السُّوقَ، عُ 

 وَلَوْ كَانَ مُقْتَضِيًا للِتَّكْراَرِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.
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 يْنِ:بِوَجْهَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ احْتَجَّ الْقَائلُِونَ بأَِنَّ تَ عْلِيقَ الْأَمْرِ عَلَى الصِ فَةِ مُطْلَقًا  -ش 

هَا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصِ فَاتُ عِ تَكَرُّرُ وُجُوبِ الْفِعْلِ بتَِكَرُّرِ الصِ فَاتِ الَّتِي عُلِ قَ الْأَمْرُ عَلَ أنََّهُ ثَ بَتَ فِي أوََامِرِ الشَّرْ  -أَحَدُهُمَا  ي ْ
 (4)شُرُوطاً أوَْ عِلَلًا.." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q َا وُجِدَتْ، وُجِدَ الْمَعْلُولُ.أَيْ كُلَّم 

 بِخِلَافِ الشَّرْطِ فإَِنَّهُ لَا يَ قْتَضِي مَشْرُوطهَُ؛ إِذْ لَا يَ لْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ.

 لتَّكْراَرَ يُسْتَ فَادُ مِنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ.راَرِ، لِأَنَّ اوكََوْنُ الْمَعْلُولِ الن َّوْعِيِ  ثاَبتًِا عِنْدَ عَدَمِ عِلَّتِهِ لَا يَ قْدَحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّكْ 

 كْراَرِ.لَزمَِ الْقَدْحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّ  -بِخِلَافِ الشَّرْطِ فإَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَ لْزَمْ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ 

 الْفَوْرِ[]مَسْألََةٌ: الْقَائلُِونَ باِلتَّكْراَرِ قاَئلُِونَ بِ 

 (2)، قاَئلُِونَ بأِنََّهُ يَ قْتَضِي." يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ اعْلَمْ أَنَّ الْقَائلِِينَ بأَِنَّ الْأَمْرَ  -ش 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q قْتَضِي التَّكْرَارَ.ي َ وَنقُِلَ عَنِ الشَّافِعِيِ  مَا اخْتِيرَ فِي التَّكْراَرِ؛ وَهُوَ أنََّهُ لَا يَ قْتَضِي الْفَوْرَ، كَمَا لَا 

مَ فِي التَّكْراَرِ. ليِلُ عَلَيْهِ مَا تَ قَدَّ  وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِ فِ. وَالدَّ

مْرُ مُقْتَضِيًا للِْفَوْرِ وَلَا الْأَمْرِ: طلََبُ تَحْصِيلِ الْفِعْلِ، وَالْفَوْرُ وَالت َّراَخِي خَارجَِانِ عَنْ مَفْهُومِهِ. فَلَا يَكُونُ الْأَ  وَتَ قْريِرهُُ أَنَّ مَدْلُولَ 
 للِت َّراَخِي.

 ى الصِ فَةِ.وَأيَْضًا: الْفَوْرُ وَالت َّراَخِي مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلَا دَلَالَةَ للِْمَوْصُوفِ عَلَ 

عَةِ وُجُوهٍ: -ش   الْقَائلُِونَ بأَِنَّ الْأَمْرَ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ احْتَجُّوا بِسَب ْ

لْعَبْدُ عَاصِيًا وْ أَخَّرَ، عُدَّ ااءً، فإَِنَّهُ يُ فْهَمُ مِنْهُ طلََبُ السَّقْيِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأنََّهُ لَ ْ  إِذَا قاَلَ السَّيِ دُ لعَِبْدِهِ: اسْقِنِي م -الْأَوَّلُ 
 وَاسْتَحَقَّ اللَّوْمَ.

 فَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ مُقْتَضِيًا للِْفَوْرِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

 أَجَابَ بأَِنَّ الْفَوْرَ مُسْتَ فَادٌ مِنَ الْقَريِنَةِ لَا مِنْ مُطْلَقِ الْأَمْرِ.

  طاَلِقٌ.إِخْبَارهِِ وَإِنْشَائهِِ الزَّمَانَ الْحَاضِرَ؛ مِثْلَ: زَيْدٌ قاَئمٌِ، وَأنَْتِ أَنَّ كُلَّ مُخْبِرٍ وَمُنْشِئٍ يَ قْصِدُ بِ  -الثَّانِي 

 فَكَذَا الْأَمْرُ بأَِمْرهِِ ؛ لِأنََّهُ قِسْمٌ مِنَ الْكَلَامِ.

 أَجَابَ بأِنََّهُ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ فَلَا يفُِيدُ.

صِيلِ الْفِعْلِ مُقَدَّمٌ عَلَى اسْتِقْبَالًا قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ طلََبُ تَحْصِيلِ الْفِعْلِ، وَطلََبُ تَحْ  -رِ أَيِ الْأَمْ  -وَباِلْفَرْقِ بأَِنَّ فِي هَذَا 
 مُورُ بهِِ مُسْتَ قْبَلًا باِلنِ سْبَةِ إلَِى زَمَانِ صُدُورِ الْأَمْرِ عَنِ الْآمِرِ.ْ  حُصُولهِِ. فَ يَكُونُ الْفِعْلُ الْمَأ
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نْشَاءِ ؛ فإَِنَّهُ لَا يَجِبُ وُقُوعُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَ قْبَلِ؛ مِثْلَ قَ وْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أنَْ بِخِلَافِ سَ   طاَلِقٌ ؛ فإَِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ تِ ائرِِ الْإِ
رُ عَنِ الت َّلَفُّظِ باِلطَّلَاقِ.."   (4)لَا يَ تَأَخَّ

 3"مَسْألََة 
 

 (2)واليه ذهب طاَئفَِة من الْعلمَاء."  يَ قْتَضِي الت كْرَارذهب الشَّافِعِي رض إلَِى أَن مُطلق الْأَمر 
"وَاحْتج فِي ذَلِك بأَِن قَول الْقَائِل افْ عَل أمَر بإيجاد جنس الْفِعْل فانه لَو صرح بذلك وَقاَلَ أوجد الضَّرْب كَانَ ذَلِك 

ة لَهَا فان الْجِنْس ي الِاسْتِغْراَق وَهَذَا الْمَعْنى لَا يثنى وَلَا يجمع فيَتَ نَاوَل أعدادا من الْفِعْل لَا نهَِايَ صَحِيحا وَاسم الْجِنْس يَ قْتَضِ 
ان عجز ف متناول للوجود الْكَائِن وَالَّذِي يكَاد إِن سَيكون إلَِى قيام السَّاعَة فَلَا جرم نقُول يجب عَلَيْهِ إتْ يَان مَا قدر عَلَيْهِ 

 لَا لِأنََّهُ من مُقْتَضى الصِ يغَة بل لعَجزه سقط

 (3)ن مُقْتَضى قَ وْله." وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بأَِن الت كْراَر معنى زاَئِد على الْفِعْل لِأَ  يَ قْتَضِي الت كْرَاروَذهب الْحَنَفِيَّة إلَِى أنَه لَا 
هَا أنَه لَا يجوز الت َّيَمُّم لفريضة قبل دُخُول وَقتهَ  الْمسح عِنْد الْقيام إلَِى ا عِنْد الشَّافِعِي رض لِأنََّهُ أمَر باِلْغسْلِ وَ "وَمِن ْ

هِ بالتكرار يالصَّلَاة وَالْأَمر عَام غير أنَه ترك الْعَمَل بِهِ فِي الْوضُوء لدَليِل وَهُوَ انه صَار مَقْصُودا فِي نفَسه حَتَّى تعبدنا فِ 
 ى مُقْتَضى الصِ يغَةوالتجديد بِخِلَاف الت َّيَمُّم فيَبقى عل

 وَعِنْده يجوز لما ذكَرْناَهُ 

هَا أَن السَّارقِ يُ ؤْتى على أَطْراَفه الْأَرْبَ عَة عندناَ عملا بقوله تَ عَالَى }وَالسَّارقِ والسارقة فاَقْطَعُوا أيَْدِ  هِمَا{ فانه أمَر مُقْتَضَاهُ يوَمِن ْ
 الت كْراَر بتَِكَرُّر الس رقةَ

كَرَّر الْقطع عندناَ فَلَا يقطع فِي الْمرة الثَّانيَِة وَهَكَذَا إِذا تَكَرَّرت الس رقَة فِي الْعين الْوَاحِدَة يتَ  ضِي الت كْرَاريَ قْتَ وَعِنْدهم لَا 
 (1)وَعِنْدهم لَا يتَكَرَّر." 

 "بدليل، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء.

المستوعب لزمان العمر، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق، والشيخ أبو حاتم القزويني فيما نقله عنه والثالث: للتكرار مطلقا، 
ب( الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات  86صاحبه الشيرازي في )شرح اللمع(، لكن شرط هذا القول )

 ق ما سيذكره في مقابله من الخلاف.الإنسان، كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ ومراد المصنف بالإطلا

والرابع: إن علق بشرط أو صفة، اقتضى التكرار مثل: }وإن كنتم جنبا فاطهروا{ }والسارق والسارقة فاقطعوا{ وإن كان 
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يه لفظا في المعلق أيضا قال البيضاوي: لا يقتض يقتضي التكرارمطلقا لم يقتضه واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا 
 (4)اسا.." ويقتضيه قي

"والثاني: يحمل على التأكيد، فيجب مرة لأنه المتيقن فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو: 
والتعريف، والعادة  كراريقتضي التصل ركعتين وصل الركعتين، وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار فالعطف والتأسيس 

ر معارض ، فيقدم الأرجح وهو العمل بالثاني لأن حرف العطف المقتضي التغايتمنعه ويفيدان التوكيد، فيصار إلى الترجيح
بلام التعريف وتبقى أظهرية التأسيس سالمة من المعارضة وإن لم يوجد المرجح بل تساويا وجب الوقف كذا قالوا: ويظهر 

حد الأمرين، ى العطف ويعارضه أأن التوكيد في هذا الأخير أرجح، لأن التأسيس يعارضه مخالفة دليل براءة الذمة، فيبق
فيبقي الأمر الآخر سالما عن المعارضة وهو يقتضي التوكيد، وهذا شرح كلام المصنف وقد زاد على ابن الحاجب حكاية 
قول في المعطوف بحمله على التأكيد، وفيه نظر، فإن ظاهر سياقه تصوير مسألة العطف بما إذا لم يكن معه لام التعريف 

بأنه لا خلاف في حمله على التأسيس لأن الشيء يعطف على نفسه ومنهم الهندي في  صرح جماعة وفي هذه الحالة
ومنهم  -يعني لما سبق  -)النهاية( قال: وأما إذا كان معرفا، فمنهم من حمله على التأسيس؛ لأجل العطف وهو الأولى 

ه قال: وأما اد والمغايرة على ما سبق من أصلمن توقف فيه، كأبي الحسين البصري بناء على تساوي دلالتهما على الاتح
أصل الصيرفي فيقتضي حمله على غيره ما اقتضاه الأول لو قيل بتساوي دلالتهما وإلا فيجب إثبات مقتضى الراجح قلت: 
وكذا حكي عن ابن الصباغ في )العدة( فجزم بالتأسيس مع العطف، ثم قال: فإن دخله لام التعريف والعطف مثل: صل 

 (2)وصل الركعتين فقيل: يحمل."  ركعتين
 "القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟

 إلا بدليل. يقتضي التكرارقال بعض العلماء: الأمر بالفعل 

 وقال بعضهم: يحتمله ولا يثبت التكرار إلا بدليل.

 وقال بعضهم: المطلق لا يقتضي تكراراً، ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره.

ليل ولا يحتمله ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور به وبعضه، غير ان الكل لا يثبت إلا بد يقتضي التكرارصحيح: أنه لا وال
 وعليه دلت مسائل علمائنا.

فأما الذين قالوا بالتكرار؛ فإنهم احتجوا بما روي أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحج في  
فقال صلى الله عليه وسلم: "بل مرة، ولو قلت في كل عام لوجب، ولو وجب ثم تركتموه لضللتم" ولو كل عام أو مرة؟ 

 لم يكن الأمر يحتمل الوجهين لما سأله الأقرع ولما احتملهما.

 والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص فوجب القول بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص.

 اول كله كما في الاسم.نمن جنسه كما للمفعول، فمطلقه يتولأن للفعل بعضاً وكلًا 
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نوى الثلاث: فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك! و  -ثم كل الفعل لا يتأدى إلا بالتكرار فيصير التكرار مقتضاه. ولهذا قالوا
وى العدد ولفظه ن أن النية تصح لأنه نوى ما يحتمله لفظه من حيث العموم وبالكلية، ولو نوى ثنتين لم يصح عندنا لأنه

 لا يحتمل عدداً، إلا أن تكون المرأة أمة فيصح لأن الثنيتين كل فعل تطليقها.

 وكذلك فيمن قال لعبده: تزوج فتزوج امرأتين ونوى المولى ذلك صح. لأن ذلك كل تزوجه.

 وكذلك أمر الله تعالى بالصلاة مطلقاً وتكرر به الوجوب علينا، وكذلك سائر العبادات.

حج فإنما سقط تكراره بدلالة السنة، ولن النهي عن فعل يقتضي النفي عاماً فكذا الأمر بالفعل الذي هو ضد النهي فأما ال
 (4)يقتضي الوجود عاماً.." 

إلا بدلالة فذهبوا إلى أن الأمر بالفعل لا يصح إلا بمفعول هو اسم  يقتضي التكراروأما الذين قالوا: إنه لا  -"
: صل، لا يستقيم إلا بمفعول هو صلاة، ولكنه ثبت على سبيل التنكير لأنه يثبت مقتضى على سبيل النكرة كقولك

بالنص لا منصوصاً عليه، والمقتضى لا يثبت إلا ضرورة، والضرورة ترتفع بالنكرة فيصير في التقدير كأنك قلت: صل 
 ان يزيد القائل قبل أن يتماسا{ إلاصلاة، فتكون الصلاة نكرة في الإثبات فتخص كقول الله تعالى: }فتحرير رقبة من 

زيادة فتثبت لأنه يحتمل ذلك فإن المقتضى يجوز أن تكون صلاة، وكل الصلوات، ألا ترى أنه لو صرح به فقال: صل 
 الصلوات استقام وكان بياناً.

ل الله تعالى: و بخلاف النهي فإنه للنفي، فإذا قلت: لا تصل فكأنك قلت: لا تصل صلاة، فتكون نكرة في النفي فيعم كق
صدق من مالي فيمن قال لآخر: ت -}ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً{ فثبت أن التكرار لا يثبت إلا بدلالة أخرى ولهذا قلنا

 : لم يملك إلا مرة واحدة، ولأن الأمر أحد أقسام التصريف.-مهبدر

 وكذلك إذا قيل: يدخل فكذلك إذا قيل له: ومن قال دخل فلان الدار لم يفهم منه التكرار ولكن يحتمل أنه دخل مراراً،
 ادخل.

فأما الذين قالوا بالتكرار في المعلق بالشرط فإنهم تمسكوا بالأوامر الشرعية المتعلقة بأوقات أو أموال في باب الزكاة، 
 والعقوبات المتعلقة بالمعاصي فإنها متكررة بتكرر شروطها.

عل  يقتضي تكراراً ولا يحتمله: فإن التكرار في اللغة: العود مرة بعد أخرى والفوأما الدليل لما قلنا، وهو أن الأمر بالفعل لا
لا يحتمل العود لأنه حركات تنقضي فيكون الثاني غير الأول لا محالة، وإنما يسمى تكراراً مجازاً لعود مثل الأول، وهو 

ات ن قول القائل: ادخل الدار، أمر بحركفي الحقيقة إعداد يحتمل كما في الأعيان، وليس في النص ما يحتمل العدد لأ
يصح، لأنه  م: ل-فيمن قال لامرأته؛ طلقي نفسك ونوى به ثنتين -معلومة في تمامها دخول، لا عدد دخول ولهذا قلنا

نوى زيادة عن عدد التطليق. وما في نصه ما يحتمل التعدد لأن التطليق اسم للقول لا للحساب كما لو قال: اشتر لي 
 عبداً لم يحتمل عبيداً ولا شراء بعد شراء.

 وكذلك لو قال: تزوج امرأة ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح.
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 يصح لأنه نوى ما لا يحتمل لفظة. وكذلك لو قال لامرأته: طلقتك، ونوى به ثنتين لم

فأما عبادات الله تعالى فإنما لزمتنا على سبيل التكرار لا بالأوامر، ولكن بتكرر علل الوجوب على ما نذكرها، وهي أسباب 
 (4)أخرى غير الأمر، فالأمر كان طلباً لأداء الواجب." 

 "الشَّيْء ببَِ عْضِه مخيل.

 لَهُم:

ةِ، وَهِي فعل بِدَليِل خبر عَائِشَة، وَالْأَصْل اثْ نَ تَانِ وكََذَلِكَ شرعت الن َّوَافِل، ثمَّ إِنَّا مأمورون باِلصَّلَا  الركعتان الآخرتان زائدتان،
سْلَام حَتَّى نزل }فاقرءوا مَا تيَس ر مِنْهُ{ ، وَالْأَمر الْمُطلق لَا  اءَة ، فوجوب الْقِرَ الت كْرَار يَ قْتَضِيمُجَر د وكََذَا كَانَت صدر الْإِ

 فِي الأولتين إِجْمَاعًا، فَلَا تلتحق بهَا الآخرتان.

 مَالك: تجب الْقِراَءَة فِي مُعظم الصَّلَاة.

 أَحْمد: ق.

 التكملة:

و، ... ... ر وَأبَُ يإِن صَحَّ منقولهم، فَمَعْنَاه أَن الْقِراَءَة فِي الأولتين كالقراءة فِي الآخرتين كَمَا يُ قَال: كَلَام الْوَزير كَلَام الْأَمِ 
 ".... ... ... ... ...(2) 

 "ولنأخذ أمثلة سريعة تبرهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي، وبروزها بصورة واضحة في جوانب عديدة:

 ( مخالفته لبعض آراء العلماء، من ذلك:4)

 مخالفته للجمهور والأكثرين: -أ 

وجد، هل هو جزئي أو كلِ ي؟ فرأيت الأكثرين على أن  قال: ))اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث -
والصحيح خلاف هذا المذهب، وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته،  -ثم ساق حججهم وقال  -مسماه جزئي 

 ( .4وهو أن مسم اه كلِ ي. . .(( )

رة في صوليين، يقولون: النكوقال: ))وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأ
 سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق

 ( .2باطل(( )

مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم، كما في مسألة التعليل بالاسم، فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق  -ب 
 ( .3على عدم جواز التعليل بالاسم، بينما أكثر المالكية على جوازه مطلقاً )

 ( .1اشتراط تقدُّم الوجوب في القضاء )بخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله م -ج  

 ( .5مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات ) -د 
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يلزم منه  راريقتضي التكمخالفته لشيخه العز بن عبد السلام في الجواب عن إشكال وهو أن القول بأن النهي لا  -ه  
 ( .6عاصٍ في الدنيا ألبتة ) ألا يوجد

 ( .7ومخالفته لعيسى بن أبان في قوله يشترط في قبول الخبر ألا  يخالف الكتاب )

_________ 

 .35 - 31( انظر: شرح تنقيح الفصول )المطبوع( ص 4)
 .484( انظر: شرح تنقيح الفصول )المطبوع( ص 2)
 ( .5يق رقم )من القسم التحقيقي مع التعل 384( انظر: المسألة: ص 3)

 .390 - 389( انظر: القسم التحقيقي ص 1)
 .469( انظر: شرح تنقيح الفصول )المطبوع( ص 5)
 .260( انظر: القسم التحقيقي، ص 6)
 (4).." 478( انظر: القسم التحقيقي، ص 7)

تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة:  هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ{ ]النو [ ، وَ }الزَّانيَِةُ 6"نَحْوُ }وَإِنْ كُن ْ ر: وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
بقَِريِنَةٍ كَمَا فِي أمَْرِ الْحَجِ  الْمُعَلَّقِ  [ تُكَرَّرُ الطَّهَارةَُ وَالْجَلْدُ بتَِكَرُّرِ الْجَنَابةَِ وَالز نِاَ وَيُحْمَلُ الْمُعَلَّقُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمَرَّةِ 2
نْ الْمَرَّةِ وَالتَّكْراَرِ بِمَعْنَى أنََّهُ مُشْتَ رَكٌ عَ لِاسْتِطاَعَةِ فإَِنْ لَمْ يُ عَلَّقْ الْأَمْرُ فلَِلْمَرَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّكْراَرِ بقَِريِنَةٍ )وَقِيلَ باِلْوَقْفِ( باِ

نَ هُمَا أوَْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا نَ عْرفِهُُ قَ وْلَانِ فَلَا يُحْمَلُ  هُمَا إلاَّ بِقَريِنَةٍ. بَ ي ْ  عَلَى وَاحِدٍ مِن ْ

وَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هلْ هَ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ اسْتِعْمَالهُُ فِيهِمَا كَأَمْرِ الْحَجِ  وَالْعُمْرةَِ وَأمَْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ف َ  ُُ
مَرَّةُ لِأنَ َّهَا الْمُتَ يَ قَّنُ أوَْ فِي ي أَحَدِهِمَا حَذَراً مِنْ الِاشْتِراَكِ وَلَا نَ عْرفِهُُ أَوْ هُوَ للِتَّكْراَرِ لِأنََّهُ الْأَغْلَبُ أوَْ الْ الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ أوَْ فِ 

نَ هُمَا حَذَراً مِنْ الِاشْتِراَكِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ الْأَوَّلُ الرَّا كْراَرِ فِي الْمُعَلَّقِ أَنَّ الت َّعْلِيقَ بِمَا ذكُِرَ جِحُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ باِلتَّ الْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ بَ ي ْ
 مُشْعِرٌ بعِِلِ يَّتِهِ وَالْحُكْمُ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ عِلَّتِهِ وَوَجْهُ ضَعْفِهِ 

                             Q َبِ قاَلَ وَيَ تَ فَرَّعُ عَلَى هَذَا وَّلِ يَكْفِيهِ مَرَّةً قاَلَ الْكَمَالُ وَلَا نَ قْلَ فِيهَا فِي الْمَذْهَ تَخْريِجَهَا عَلَى هَذِهِ الْمَسْألََةِ فَ عَلَى الْأ
لَهُ باِلْبَ يْعِ فَ قَالَ بِعْ  ذَا بِكَذَا فَ بَاعَهُ فَ رُدَّ بعَِيْبٍ أوَْ قاَلَ بعِْهُ بِشَ هالْخِلَافِ أيَْضًا مَا لَوْ وكََّ فَعَلَ فَ فُسِخَ باِلْخِيَارِ هَلْ رْطِ الْخِيَارِ ف َ َُ

هْنِ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي الْوكََالَةِ بأِنََّهُ ليَْسَ لَهُ رَّ لَهُ الْبَ يْعُ ثاَنيًِا وَفِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُ بَ يْلَ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَ بْلَ الْقَبْضِ وَبَ عْدَهُ وَفِي ال
 الْبَ يْعُ ثاَنيًِا اه .

مَامُ الرَّازيِ  فِي الْمُعَلَّقِ مِنْ أنََّهُ لَا  ثمَُّ إنَّ  هَاجِ جَزَمَ بِمَا اخْتَارَهُ الْإِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَيَ قْتَضِيهِ  قْتَضِي التَّكْرَارَ ي َ الْبَ يْضَاوِيَّ فِي الْمِن ْ
كَ الصِ فَةَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَ يَ لْزَمُ تَكَرُّرُ يُ قَيِ دُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّرْطَ وَتلِْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ تَ رَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الشَّرْطِ أوَْ الصِ فَةِ 

 الْحُكْمِ بتَِكَرُّرِ ذَلِكَ لتَِكَرُّرِ الْحُكْمِ بتَِكَرُّرِ عِلَّتِهِ.

دَ عَلَيْهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ تَ عْلِيقُ الْحُكْمِ باِلشَّرْطِ دَالاا عَلَى تَ روَأوَْ  تَكْراَرُ الطَّلَاقِ بتَِكَرُّرِ الْقِيَامِ فِيمَا إذَا  كْراَرهِِ باِلْقِيَاسِ لَكَانَ يَ لْزَمُ َُ
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عْتَ بَ رَ تَ عْلِيلُ عِلَّةَ الطَّلَاقِ وَلَكِنَّ الْمُ  قاَلَ إنْ قُمْت فأَنَْتِ طاَلِقٌ وَليَْسَ كَذَلِكَ وَأجُِيبَ بأَِنَّ هَذَا الت َّعْبِيرَ دَالٌّ عَلَى أنََّهُ جَعَلَ الْقِيَامَ 
رةََ بتَِ عْلِيلِهِمْ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ ت َ  تُمْ جُنُ بًا{ الشَّارعِِ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَآحَادُ النَّاسِ لَا عِب ْ عَالَى قَ وْلهُُ }وَإِنْ كُن ْ

 هُ للِت َّعْلِيقِ باِلصِ فَةِ.[ الْآيةََ مِثاَلٌ للِت َّعْلِيقِ باِلشَّرْطِ وَمَا بَ عْدَ 6]المائدة: 

الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ  لَى النَّاسِ حِجُّ عَ )قَ وْلهُُ: بقَِريِنَةِ كَمَا فِي أمَْرِ الْحَجِ ( أَيْ الْأَمْرِ الدَّالِ  عَلَى وُجُوبهِِ وَهُوَ قَ وْله تَ عَالَى }وَللَِّهِ 
رْطٍ وَهُوَ تَكْراَرُ اسْتَطاَعَ فَ لْيَحُجَّ أوَْ ليَِحُجَّ الْمُسْتَطِيعُ فاَلت َّعْلِيقُ هَاهُنَا بِشَ  [ إذْ الت َّقْدِيرُ مِنْ 97إلِيَْهِ سَبِيلا{ ]آل عمران: 

الَّةُ عَلَى الْمَرَّةِ وَهِيَ حَدِ  مْ لِلْأبََدِ فَ قَالَ لَا بَلْ ألَِعَامِنَا هَذَا أَ »يثُ الِاسْتِطاَعَةِ وَقَضِي َّتُهُ التَّكْراَرُ بتَِكَرُّرهَِا لَكِنْ قاَمَتْ الْقَريِنَةُ الدَّ
 « .لِلْأبََدِ 

 الْقَائِلَ بأَِنَّ الْأَمْرَ فِيمَا ذكََرَ قاَئِلٌ بأَِنَّ الْمَرَّةَ )قَ وْلهُُ: فلَِلْمَرَّةِ( الْأُولَى أَنْ يَ قُولَ فلَِطلََبِ الْمَاهِيَّةِ أَوْ فَ لَيْسَ للِتَّكْراَرِ إلاَّ أَنْ يَ ثْ بُتَ أَنَّ 
 لُولهُُ.حِينَئِذٍ مَدْ 

 خْتِصَاصِ.ا الْمُراَدَ الْوَقْفُ عَنْ عَدَمِ الِ نَّ )قَ وْلهُُ: بِمَعْنَى أنََّهُ مُشْتَ رَكٌ إلَخْ( فِيهِ أنََّهُ لَا وَجْهَ لِجَعْلِ هَذَا مِنْ الْوَقْفِ وكََانَ أَشَارَ إلَى أَ 
تَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا قَ وْلَانِ  انيِهِمَا أنََّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا أوََّلُهُمَا أنََّهُ مُشْتَ رَكٌ بَ يْنَ الْمَرَّةِ وَالتَّكْراَرِ ثَ  )قَ وْلهُُ: قَ وْلَانِ( خَبَ رُ مُب ْ

 وَلَا نَ عْرفِهُُ.

 )قَ وْلهُُ: وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ( أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ أوََّلِ الْمَبْحَثِ إلَى هُنَا.

وْلَيْ الْوَقْفِ وَقَ وْلهُُ أوَْ فِي هِمَا( أَيْ فِي الْمَرَّةِ وَالتَّكْراَرِ فَ يَكُونُ مُشْتَ ركًَا وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مِنْ ق َ )قَ وْلهُُ: فَ هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي
 أَحَدِهِمَا إلَخْ هُوَ الثَّانِي مِنْ قَ وْلَيْ الْوَقْفِ.

انِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِ فِ مَذْهَبُ الْأُسْتَاذِ وَمَنْ مَعَهُ )قَ وْلهُُ: أَوْ الْمَرَّةُ( هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّ  )قَ وْلهُُ: أوَْ هُوَ للِتَّكْراَرِ( أَيْ مُطْلَقًا وَهُوَ 
ولهُُ.لالْمُشَارِ إليَْهِ بقَِوْلِهِ وَقِيلَ الْمَرَّةُ مَدْ  ُُ 

رُ بهِِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِ فِ كَمَا قاَلَ ال)قَ وْلهُُ: أوَْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ( هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّ   شَّارحُِ.لُ الْمُصَدَّ

ةِ وْلَوِيَّ نَ للِتَّكْراَرِ لَعَمَّ الْأَوْقاَتِ كُلَّهَا لِعَدَمِ أَ ا)قَ وْلهُُ: وَهُوَ الْأَوَّلُ الرَّاجِحُ مِنْ أدَِلَّتِهِ( وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى إبْطاَلِ التَّكْراَرِ خَاصَّةً أنََّهُ لَوْ كَ 
 وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَالت َّعْمِيمُ باَطِلٌ بِوَجْهَيْنِ:

 يمُْكِنُ أَنْ يُجَامِعَهُ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّ لَا أَحَدُهُمَا: أنََّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يطُاَقُ الثَّانِي أنََّهُ يَ لْزَمُ أَنْ يَ نْسَخَهُ كُلُّ تَكْلِيفٍ يأَْتِي بَ عْدَهُ 
جَامِعَهُ نَحْوُ الصَّوْمِ مَعَ الصَّلَاةِ يُ  راَقَ الثَّابِتَ باِلْأَوَّلِ يَ زُولُ باِلِاسْتِغْراَقِ الثَّابِتِ باِلثَّانِي كَذَلِكَ وَخَرجََ بقَِوْلهِِ لَا يمُْكِنُ أَنْ الِاسْتِغْ 

ترُِضَ كُلٌّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ:عوَا ُْ 

 (4)أمََّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّ الْأَوْقاَتَ." 
 مْ تَ ثْ بُتْ ليَْسَ مِنْ الْأَمْرِ."أَنَّ التَّكْراَرَ حِينَئِذٍ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا إذَا ثَ بَ تَتْ عِلِ يَّةُ الْمُعَلَّقِ بهِِ مِنْ خَارجٍِ أوَْ لَ 

حِ بَ عْضِهِ عَلَى بَ عْضٍ بُ مَا يمُْكِنُ مِنْ زَمَانِ اثمَُّ التَّكْراَرُ عِنْدَ الْأُسْتَاذِ وَمُوَافِقِيهِ حَيْثُ لَا بَ يَانَ لِأَمَدِهِ يَسْتَ وْعِ  لْعُمْرِ لِانتِْفَاءِ مُرَجِ 
 قَريِنَةَ عَلَى مْ يَ تَكَرَّرْ الْمُعَلَّقُ بهِِ حَيْثُ لَا لَ  فَ هُمْ يَ قُولُونَ باِلتَّكْراَرِ فِي الْمُعَلِ قِ بتَِكْراَرِ الْمُعَلَّقِ بهِِ مِنْ باَبِ أَوْلَى وَباِلتَّكْراَرِ فِيهِ إنْ 
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 الْمَرَّةِ فلَِهَذَا قاَلَ الْمُصَنِ فُ مُطْلَقًا )وَلَا لِفَوْرٍ خِلَافاً لِقَوْمٍ( فِي قَ وْلِهِمْ إنَّ الْأَمْرَ للِْفَوْرِ 

                             Q ِنَاوُلِ الْأَمْرِ باِلْفِعْلِ فَلَا يَ لْزَمُ الُ باِلْمَأْمُورِ خَارجَِةٌ عَنْ ت َ ْ  غالضَّرُوريَِّةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرهِِ مِمَّا لَا يمُْكِنُ فِيهَا الِاشْت
 تَكْلِيفُ مَا لَا يطُاَقُ.

رَ مُخَصَّ  اتِ شَرْعًا أوَْ عَقْلًا وَمِثْلُ  ببَِ عْضِ الْأَوْقَ صٍ وَأمََّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَ لْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي أيَْضًا مُطْلَقًا غَي ْ
رُ وَاقِعٍ فِي الشَّرعِْ أَصْلًا وَلَوْ وَقَعَ لَالْتَ زَمَ الْخَصْمُ النَّسْخَ وَأمََّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ الثَّا ي مَخْصُوصًا ببَِ عْضِ الْأَوْقاَتِ فَلَا يَ لْزَمُ نِ هَذَا غَي ْ

رُ وَاقِ نَسْخُهُ لِلْأَوَّلِ بَلْ يَ لْزَمُهُ تَخْصِيصُ  عٍ أيَْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ لَا هُ ببَِ عْضِ الْأَوْقاَتِ وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ عَقْلًا مَعَ أنََّهُ غَي ْ
 فِي الشَّرعِْ وَلَا فِي غَيْرهِِ اه . سم.

 أَنَّ الت َّعْلِيقَ باِلشَّرْطِ أوَْ الصِ فَةِ مُشْعِرٌ َُ مُطْلَقًا يَ عْنِي لَا نُسَلِ مُ أَوَّلًا م)قَ وْلهُُ: أَنَّ التَّكْراَرَ حِينَئِذٍ( أَيْ حِينَ الت َّعْلِيقِ وَقَ وْلهُُ إنْ سَلِ 
مْ تَ ثْ بُتْ عِلِ ي َّتُهُ مِثْلُ إذَا نْ زَنَى فاَجْلِدُوهُ فإَِنْ لَ إباِلْعِلِ يَّةِ مُطْلَقًا بَلْ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهَا إذَا ثَ بَ تَتْ عِلِ يَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِدَليِلٍ خَارجِِيٍ  مِثْلِ 

ا عُلِ قَ بهِِ ثمَُّ إنْ سَلِمَ إشْعَارُ الت َّعْلِيقِ بِذَلِكَ بتَِكْراَرِ مَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ دَخَلَ الشَّهْرُ فأََعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فاَلْمُخْتَارُ أنََّهُ لَا 
اقْ تَصَرَ عَلَى فَ هْمِهَا مِنْ الت َّعْلِيقِ ليَْسَ  مُطْلَقًا سَوَاءٌ ثَ بَتَ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ بهِِ مِنْ دَليِلٍ خَارجٍِ عَنْ الشَّرْطِ أَوْ الصِ فَةِ أوَْ لَمْ تَ ثْ بُتْ بَلْ 

مُ لالتَّكْراَرُ مُسْتَ فَادًا مِنْ الْأَمْرِ بَلْ إمَّا مِنْ الْخَارجِِ أَوْ مِنْ الت َّعْلِيقِ الْمُشْعِرِ باِلْعِلِ يَّةِ ا قْتَضِيَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ كُلَّمَا وُجِدَتْ عِلَّتُهُ ُْ
 باِلِاسْتِطاَعَةِ. أوَْ مِنْ دَليِلٍ خَاصٍ  وَلِذَلِكَ يَ تَكَرَّرُ الْحَجُّ وَإِنْ عُلِ قَ 

بَ رُ التَّكْراَرِ وَاحْتُرزَِ بقَِوْلهِِ مَا يمُْكِنُ خَ  )قَ وْلهُُ: حَيْثُ( ظَرْفُ التَّكْراَرِ وَقَ وْلهُُ لَا بَ يَانَ لِأَمَدِهِ أَيْ غَايتَِهِ وَنهَِايتَِهِ وَقَ وْلهُُ يَسْتَ وْعِبُ 
بَغِي أَنْ يُسَطَّرَ مِثْ لُهُ فَ عَنْ أوَْقاَتِ الضَّرُورةَِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَ  إِنَّهُ تَ رْدِيدَاتٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الن َّوْمِ وَنَحْوِهَا وَاسْمُ هَاهُنَا كَلَامٌ لَا يَ ن ْ

فَ تَحْنَا باَبَ الْفَرْضِ وَالت َّقْدِيرِ لَطاَلَ  وْ لَ أمُُورٍ فَ رْضِيَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُوليِِ ينَ فِي الْأَوَامِرِ الْوَاقِعَةِ مِنْ الشَّارعِِ باِلْفِعْلِ ف َ 
هَا.عالْكَلَامُ بِلَا فاَئِدَةٍ إذْ هَذِهِ أمُُورٌ مَا وَقَ عَتْ وَلَمْ تَقَ   ُْ فَمَا باَلنَُا نَ فْرِضُ وُقُوعَهَا وَنَ تَكَلَّمُ عَلَي ْ

ارِ فِيهِ( أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ نَحْوُ إنْ دَخَلْت ريِعٌ عَلَى الِاسْتِيعَابِ )قَ وْلهُُ: وَباِلتَّكْرَ )قَ وْلهُُ: فَ هُمْ يَ قُولُونَ( أَيْ الْأُسْتَاذُ وَمَنْ مَعَهُ وَهُوَ تَ فْ 
ارَ فَ تَصَدَّقْ فَ يَجِبُ عَلَى هَذَا تَكْراَرُ التَّصَدُّقِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَ تَكَرَّرْ الدُّخُولُ الَّ  لِأَنَّ الْأَمْرَ ذِي هُوَ الْمُعَلَّقُ بهِِ الدَّ

بَغِي عَدَمُ التَّكْراَرِ حِينَئِذٍ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا قاَلَ سم لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بهِِ الِاسْتِطاَعَةُ وَلَمْ تَ تَكَرَّرْ بَلْ عَجَزَ مُطْلَقًا ف َ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  يَ ن ْ
 وَاسْتِثْ نَاءُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.

 طْلَقًا( أَيْ فِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ.)قَ وْلهُُ: مُ 

حَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ صِيغَةَ افْ عَلْ إذَا هُوَ مَعْطوُفٌ عَلَى قَ وْلهِِ لَا لتَِكْراَرٍ وَ ْ  )قَ وْلهُُ: وَلَا لِفَوْرٍ( أَيْ وَلَا لتَِ راَخٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَ عْدَهُ و
مْ تُ قَيَّدْ بفَِوْرٍ وَلَا تَ راَخٍ وَهُوَ عٍ كَانَتْ بِحَسَبِ مَا قُ يِ دَتْ بهِِ وكََذَلِكَ إذَا قُ يِ دَتْ بفَِوْرٍ أَوْ تَ راَخٍ وَإِنْ لَ قُ يِ دَتْ بِوَقْتٍ مُضَيَّقٍ أَوْ مُوَسَّ 

لْمُطْلَقَةُ إنْ قِيلَ إن َّهَا تَ قْتَضِي اسْتِغْراَقَ ا مَوْضِعُ الْكَلَامِ هُنَا فَ هَلْ يَ قْتَضِي الْفَوْرَ أوَْ لَا وَقاَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُ رْهَانِ الصِ يغَةُ 
ءُ مُبَادَرةَِ الِامْتِثاَلِ وَإِذَا جَرَى الت َّفْريِعُ االْأَوْقاَتِ باِلِامْتِثاَلِ فَمِنْ ضَرُورةَِ ذَلِكَ الْفَوْرُ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصِ يغَةِ فِي مَوْردِِهَا اقْتِضَ 

قَ الصِ يغَةِ تَ قْتَضِي ْ  يغَةَ لَا تَ قْتَضِي اسْتِغْراَقَ الزَّمَانِ فَ عَلَى هَذَا اخْتَ لَفَ الْأُصُوليُِّونَ فَذَهَبَ طاَئفَِةٌ إلَى أَنَّ مُطْلعَلَى أَنَّ الص ِ 
 وَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الصِ يغَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا عِيهِ وَمُتَّبِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْفَوْرَ وَالْبِدَارَ إلَى الِامْتِثاَلِ وَهَذَا مَعْزيٌِّ إلَى أبَِي حَنِيفَةَ 
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مًا أَوْ مُؤَخَّراً وَهَذَا يُ نْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِ   ئِقُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَ قْتَضِي الْفَوْرَ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهَا الِامْتِثاَلُ مُقَدَّ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ اللاَّ
 فِي الْفِقْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَر حِْ بهِِ فِي مَجْمُوعَاتهِِ فِي الْأُصُولِ. بتَِ فْريِعَاتهِِ 

 (4)وَالتَّأْخِيرَ إذَا لَمْ."  وَأمََّا الْوَاقِفِيَّةُ فَ قَدْ تَحَزَّبوُا حِزْبَ يْنِ فَذَهَبَ غُلَاتُ هُمْ فِي الْمَصِيرِ إلَى الْوَقْفِ إلَى أَنَّ الْفَوْرَ 
الْجَمْعِ وَقَدْ الْوَاحِدُ فِي الْوَقْ تَ يْنِ وَقِيلَ يَ عُمَّانِ مَا ذكُِرَ حُكْمًا لِصِدْقِهِمَا بِكُلٍ  مِنْ قِسْمَيْ الصَّلَاةِ وَ  "وَنَ فْلًا وَالْجَمْعُ 

}وكََانَ يأَْمُرُ أهَْلَهُ  -وَالسَّلَامُ   الصَّلَاةُ عَلَيْهِ  -تُسْتَ عْمَلُ كَانَ مَعَ الْمُضَارعِِ للِتَّكْراَرِ كَمَا فِي قَ وْله تَ عَالَى فِي قِصَّةِ إسْمَاعِيلَ 
 لَا يَ عُمُّ كُلَّ [ وَقَ وْلُهُمْ كَانَ حَاتمٌِ يكُْرمُِ الضَّيْفَ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعُرْفُ )وَلَا الْمُعَلَّقُ بِعِلَّةٍ( فإَِنَّهُ 55باِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ{ ]مريم: 

هُ لَفْظاً مِثاَلهُُ أَنْ يَ قُولَ الشَّارعُِ حُر ِ مَحَلٍ  وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ )لَفْ  هُ )قِيَاسًا( وَقِيلَ يَ عُمُّ سْكَارهَِا فَلَا ظاً لَكِنْ( يَ عُمُّ مَتْ الْخَمْرُ لِإِ
سْكِرَ )خِلَافاً لِ ميَ عُمُّ كُلَّ مُسْكِرٍ لَفْظاً وَقِيلَ يَ عُمُّهُ لِذكِْرِ الْعِلَّةِ فَكَأنََّهُ قاَلَ حَرَّمَتْ الْ  اعِمِي ذَلِكَ( أَيْ الْعُمُومِ فِي الْمُقْتَضِي زَ ُُ

 وَمَا بَ عْدَهُ كَمَا تَ قَدَّمَ.

 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -قَ وْلهِِ »ي )وَ( الْأَصَحُّ )أَنَّ تَ رْكَ الِاسْتِفْصَالِ( فِي حِكَايةَِ الْحَالِ )يَ نْزلُِ مَنْزلَِةَ الْعُمُومِ( فِي الْمَقَالِ كَمَا فِ 
رهُُ فإَِنَّهُ  «لغَِيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الث َّقَفِيِ  وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أمَْسِكْ أرَْبَ عًا وَفاَرقِْ سَائرَِهُنَّ  -وَسَلَّمَ   -رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَي ْ

 ت بًِالَمْ يَسْتَ فْصِلْ هَلْ تَ زَوَّجَهُنَّ مَعًا أَوْ مُرَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                             Q.ِخَاصٍ  فَ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى الْعُمُوم 

 )قَ وْلهُُ: فَ رْضًا وَنَ فْلًا( وَلَا يرَدُِ حُصُولُ التَّحِيَّةِ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ كَمَا لَا يَخْفَى.

كْمًا إلَخْ( يَ قْتَضِي أَنَّ الْعُمُومَ فِي خِيرِ فاَلْعُمُومُ بَدَلِيٌّ. )قَ وْلهُُ: مَا ذكُِرَ حُ دِيمِ وَوَقْتِ التَّأْ ْ  )قَ وْلهُُ: فِي الْوَقْ تَ يْنِ( أَيْ وَقْتِ التَّق
فِيمَا بَ عْدَهُ  صَنِ فِ فِي هَذَا وَتَ فْصِيلُهُ الْحُكْمِ لَا فِي اللَّفْظِ أَيْ أَحَدُهُمَا يَ تَ نَاوَلهُُ اللَّفْظُ وَالْآخَرُ يُ قَاسُ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ لَهُ إطْلَاقُ الْمُ 
لهُُ: مِنْ قِسْمَيْ الصَّلَاةِ( أَيْ الْفَرْضِ وَقَ وْلهُُ بَ عْدُ لِصِدْقِهِمَا إلَخْ يَ قْتَضِي أنََّهُ مِنْ اللَّفْظِ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ لِصِدْقِهِمَا عَلَى الْبَدَلِ. )قَ وْ 

كْراَرٍ وَأَشَارَ بقَِدْ إلَى أَنَّ ذَلِكَ ( احُْتُرزَِ بهِِ عَنْ الْمَاضِي فَلَا تَدُلُّ مَعَهُ عَلَى تَ وَالن َّفَلِ. )قَ وْلهُُ: وَقَدْ تُسْتَ عْمَلُ كَانَ مَعَ الْمُضَارعِِ 
مَلُ لغَُةً مِنْ الْ عتَ الِاسْتِعْمَالَ قلَِيلٌ لغَُةً وَقَ وْلهُُ آخِرًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعُرْفُ يُ نَ بِ هُ عَلَى كَثْ رَتهِِ عُرْفاً وَقَدْ تُسْ  مُضَارعِِ لَا للِتَّكْراَرِ  ُْ

باِلْعُمْرةَِ فَ تُذْبَحُ  -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -كُنَّا نَ تَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -كَقَوْلِ جَابِرٍ 
عَةٍ  إنَّمَا كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -عِينَ باِلْعُمْرةَِ إلَى الْحَجِ  مَعَ النَّبِيِ  ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُمْ مُتَمَت ِ « الْبَ قَرةَُ عَنْ سَب ْ

ةِ الْوَدَاعِ. )قَ وْلهُُ: للِتَّكْراَرِ( فِيهِ أنََّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُضَارعِِ لَا مِنْ كَانَ وَإِنَّمَ  بِهَا لِكَوْنهِِ أمَْراً وَقَعَ فِيمَا مَضَى أتُِيَ  اوَذَلِكَ فِي حَجَّ
مَ  امُ الن َّوَوِيُّ فِي شَرحِْ مُسْلِمٍ إنَّ الْمَذْهَبَ وَالتَّكْراَرُ لَا يَ قْتَضِي الْعُمُومَ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ مَنْ قاَلَ الْعُمُومُ هُنَا مِنْ قَريِنَةٍ وَقَدْ قاَلَ الْإِ

ليِلُ عَلَ عِنْدَ الْأُصُوليِ ِ  ْ  الصَّحِيح ى التَّكْراَرِ مِنْ خَارجٍِ عُمِلَ بهِِ ينَ أَنَّ لَفْظةََ كَانَ لَا تَ قْتَضِي التَّكْراَرَ فَهِيَ تفُِيدُهُ مَرَّةً فإَِنْ دَلَّ الدَّ
 وَإِلاَّ فَلَا.

ةِ قِيلَ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ إنْ كَانَ هَلْ حْتَمَلُ عُرْفُ غَيْرِ اللُّغَ )قَ وْلهُُ: جَرَى الْعُرْفُ( يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُراَدَ عُرْفُ اللُّغَةِ كَمَا هُوَ قَ وْلٌ وَيُ 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ النَّبِيُّ   يتَ قْتَضِي التَّكْراَرَ أوَْ لَا؟ فَقِيلَ تَ قْتَضِيهِ لغَُةً وَبهِِ جَزَمَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ إنَّ قَ وْلَ الرَّاوِ 
[ الْآيةََ أَيْ يدَُاوِمُ 55هُ{ ]مريم: يَ فْعَلُ كَذَا يفُِيدُ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ كَثِيراً تَكْثِيرَ الْفِعْلِ وَتَكْريِرهَُ قاَلَ تَ عَالَى }وكََانَ يأَْمُرُ أهَْلَ  -

ومُ وَهُوَ  أنََّهُ قاَلَ مَا مَعْنَاهُ أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنْ التَّكْراَرِ الْعُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ إلاَّ  عَلَى ذَلِكَ وكََذَلِكَ الْقَاضِي أبَوُ الطَّيِ بِ وَجَرَى عَلَيْهِ 
لَا  لَيْهِ وَقِيلَ لَا يفُِيدُهُ عُرْفاً لَا لغَُةً قاَلَ الْهِنْدِيُّ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَيمُْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ ظاَهِرٌ وَقِيلَ 

ريِنَ الْخِلَافَ لَفْظِياا مِنْ  جِهَةِ أَنَّ الْمَانِعَ للِْعُمُومِ يَ نْفِي عُمُومَ  لغَُةً وَلَا عُرْفاً وَاخْتَارهَُ فِي الْمَحْصُولِ قاَلَ الْبِرْمَاوِيُّ وَجَعْلُ الْمُتَأَخِ 
  .رجٍِ وَهُوَ إجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا اهالصِ يغَةِ الْمَذْكُورةَِ وَالْمُثْبِتَ لَهَا إنَّمَا هُوَ بِدَليِلٍ خَا

مُ مِنْ   يْرِ تَ وَقُّفٍ عَلَى مَجِيءِ دَليِلٍ عَلَيْهِ.غَ وَنظُِرَ فِيهِ فإَِنَّهُ إذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذِهِ الصِ يغَةِ وَلَمْ يَ قُمْ دَليِلٌ فاَلْقَائِلُ باِلْعُمُومِ يُ عَمِ 

وْلهُُ: لَفْظاً لَ ق) كِنْ تَ عْمِيمَ قِيَاسِهِ أَيْ كِنْ قِيَاسًا( كِلَاهُمَا تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إليَْهِ وَالت َّقْدِيرُ وَلَا تَ عْمِيمَ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ لَ َُ
سْلَامِ وَلَا يُ نَافِي تَسْمِيَ تَهُ عَقْلًا فِي قَ وْلهِِ أوَْ عَقْ  هُمَا لًا كَتَ رَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ قاَلَ شَيْخُ الْإِ تُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ مِن ْ
 وَاحِدٌ وَإِنَّمَا أعََادَ ذَلِكَ لبَِ يَانِ الْخِلَافِ فِي أَنَّ عُمُومَهُ وَضْعِيٌّ أوَْ قِيَاسِيٌّ.

 مْ يُسْتَ عْمَلْ فِي حَقِيقَتِهِ )قَ وْلهُُ: لِذكِْرِ الْعِلَّةِ( فَدَلَّ ذكِْرُ الْعِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ لَ 

 

 ".  (4))قَ وْلهُُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ تَ رْكَ الِاسْتِفْصَالِ إلَخْ( مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِ 
قِيلَ: لَا تَطْلُقُ نَظَراً للِت َّنْكِيرِ  ،"حَيْثُ اخْتَ لَفُوا فِيمَنْ قاَلَ لِامْرأَتَهِِ: إنْ كَانَ حَمْلُك ذكََراً فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَكَانَ ذكََرَيْنِ 

 الْمُشْعِرِ باِلت َّوْحِيدِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ اه .

نَ هُمَا باِلِاعْتِبَارِ إنْ  فِي اللَّفْظِ دَلَالتَُهُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلَا  اعُْتُبِرَ  وَمِنْ هُنَا يُ عْلَمُ أَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرةَِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْفَرْقَ بَ ي ْ
يَ نَكِرةًَ وَ  مَ أوَْ مَعَ قَ يْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائعَِةِ سُمِ  يَ مُطْلَقًا وَاسْمَ جِنْسٍ أيَْضًا كَمَا تَ قَدَّ راَنِ الْأَوَّلَ اقَ يْدٍ سُمِ  لْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ يُ نَكِ 

لَى ْ  ةِ وَعِنْدَ غَيْرهِِمَا عمِنْ أمَْثِلَتِهِ الْآتيَِةِ وَنَحْوِهَا وَيَجْعَلَانهِِ الثَّانِيَ فَ يَدُلُّ عِنْدَهُمَا عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائعَِ  فِي مُسَمَّى الْمُطْلَقِ 
وَّلُ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ أهَْلِ الْعَرَبيَِّةِ وَالتَّسْمِيَةُ قَلَّ مِنْ وَاحِدٍ وَالْأَ الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَ يْدٍ، وَالْوَحْدَةُ ضَرُوريَِّةٌ؛ إذْ لَا وُجُودَ للِْمَاهِيَّةِ الْمَطْلُوبةَِ بأَِ 

مِهِ ا قاَلَاهُ مِنْ الت َّعْريِفِ إلَى لَازِ مَّ عَلَيْهِ باِلْمُطْلَقِ لِمُقَابَ لَةِ الْمُقَيَّدِ وَعُدُولُ الْمُصَنِ فِ فِي الن َّقْلِ عَنْ الْآمِدِيِ  وَابْنِ الْحَاجِبِ عَ 
 السَّابِقِ ليَِ بْنِيَ عَلَيْهِ قَ وْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَ تَ عَرَّضَا للِْبِنَاءِ.

 

لِ ذَلِكَ )قاَلَا: الْأَمْرُ بِمُطْلَقِ جْ )وَمِنْ ثمََّ( أَيْ وَمِنْ هُنَا، وَهُوَ مَا زَعَمَاهُ مِنْ دَلَالَةِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائعَِةِ أَيْ مِنْ أَ 
 الْمَاهِيَّةِ(

                             Qي فِي نَ فْسِهِ وُجُوبَ الْمَاهِيَّةِ فَ قَطْ، قْ تَضِ ْ  أَيِ  فَ رْدٍ كَانَ، وَإِنْ حَصَلَ الت َّعْيِينُ وَالشُّرُوعُ مِنْ خَارجٍِ مَثَلًا الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ ي
 مُشْتَ رَكٍ مِنْ غَيْرِ تَ عْيِينٍ، وَأرََادُوا إلاَّ مِنْ خَارجٍِ، وَقَدْ يُ عَرَّفُ الْمُطْلَقُ بِمَا يَ نْدَرجُِ تَحْتَ أمَْرٍ  وَالْفَوْرَ وَالت َّراَخِيَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَلَا 

 .ه ا باِلْأَمْرِ الْمُشْتَ رَكِ الْمَفْهُومَ الْمُطْلَقَ باِعْتِبَارِ الْوُجُودِ بِمَا يَ نْدَرجُِ تَحْتَهُ الْحِصَصُ الْمَذْكُورةَُ 
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بَاطِ وَبهِِ تَ عْلَمُ تَ رْجِيحَ مَا ذكََرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيُّ وَإِنْ قاَلَاهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِأُسْلُوبِ الْأُصُولِ  يِ ينَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي قَ وَاعِدِ اسْتِن ْ
أمُُورٌ عَقْلِيَّةٌ فَ تَدَب َّرْ )قَ وْلهُُ: حَيْثُ  راَدِ دُونَ الْمَفْهُومَاتِ الْكُلِ يَّةِ الَّتِي هِيَ أَحْكَامِ أفَْ عَالِ الْمُكَلَّفِينَ، وَالتَّكْلِيفُ مُتَ عَلِ قٌ باِلْأفَ ْ 

إِنَّ الْبِنَاءَ عَلَى فَ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ( فِيهِ أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنْ هَذَا الْحَمْلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ  :اخْتَ لَفُوا( حَيْثِيَّةُ تَ عْلِيلٍ )قَ وْلهُُ 
بْحَثِ )قَ وْلهُُ: وَاحِدٌ( أَيْ إنَّ الْوَاضِعَ مَ احْتِمَاليَْنِ فِي الْفَت ْوَى لَا يُ عَيِ نُ أَنَّ مَدْلُولَ الْمُطْلَقِ مَا هُوَ )قَ وْلهُُ: وَمِنْ هُنَا( أَيْ مِنْ هَذَا الْ 

 لَا يَ تَمَي َّزاَنِ إلاَّ باِعْتِبَارِ الْمُعْتَ بَرِ وَاسْتِعْمَالهِِ وَضَعَهُ مُشْتَ ركًَا بَ يْنَ الْمَاهِيَّةِ وَالْفَرْدِ فَ 

دَليِلَ عَلَيْهِ؛ لِأنََّهُ أمَْرٌ خَفِيٌّ لَا يطَُّلَعُ  )قَ وْلهُُ: إنْ اعُْتُبِرَ إلَخْ( أَيْ اعْتَ بَ رهَُ الْوَاضِعُ كَذَا قاَلَ النَّاصِرُ: وَقَدْ يُ قَالُ: اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ لَا 
مَ( أَيْ مِنْ كَلَامِ ْ  قَ وْلهُُ: كَمَا تَ قَد) يْهِ فَلَا دَليِلَ للِْمُصَنِ فِ عَلَى الت َّفْرقَِةِ بَ يْنَ النَّكِرةَِ وَالْمُطْلَقِ فاَلْأَوْفَقُ باِلنَّظَرِ مَذْهَبُ هُمَاعَلَ  َُ

ؤْخَذُ مَعَ تَضْعِيفِهِ مِمَّا سَيَأْتِي إنَّ أَسَدٍ وَرَجُلٍ وُضِعَ لفَِرْدٍ كَمَا ي ُ الشَّارحِِ فِي مَسْألََةِ الِاشْتِقَاقِ بِقَوْلهِِ: وَقِيلَ: إنَّ اسْمَ الْجِنْسِ كَ 
ا باِسْمِ الْجِنْسِ مَهُ النَّكِرةََ فاَلْمُعَب َّرُ عَنْهُ هُنَ الْمُطْلَقَ الدَّالَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَ يْدٍ، وَأَنَّ مَنْ زَعَمَ دَلَالتََهُ عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائعَِةِ تَ وَهَّ 
ضَافَةِ  أَيْ اعْتِبَارُ الْمَاهِيَّةِ، وَفِي نُسْخَةٍ الِاعْتِبَارُ  هُوَ الْمُعَب َّرُ عَنْهُ فِيمَا سَيَأْتِي باِلْمُطْلَقِ نَظَراً للِْمُقَابِلِ )قَ وْلهُُ: اعْتِبَارُ الْأَوَّلِ( باِلْإِ

وَيَجْعَلَانهِِ الثَّانِيَ( أَيْ ذَا  نهِِ الثَّانِيَ، وَقَدْ عَلِمْت أنََّهُ لَا دَليِلَ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ )قَ وْلهُُ:الْأَوَّلُ، وَهِيَ أَحْسَنُ بِدَليِلِ وَيَجْعَلَا 
لًا، وَأوَْرَدَ النَّاصِرُ أنََّهُ قَدْ يَكُونُ وَّ لْوَحْدَةُ ضَرُوريَِّةٌ( فِيهِ أنََّهُ حِينَئِذٍ لَا مُوجِبَ لِاعْتِبَارِ الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَ االثَّانِي )قَ وْلهُُ: وَ 

 لَيْهِ،.الْحُكْمُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فَلَا يَصِحُّ قَ وْلهُُ: وَالْوَحْدَةُ ضَرُوريَِّةٌ، وَتَ فْريِعُ مَا بَ عْدَهُ عَ 

عَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكَلَامِ السَّابِقِ الْأمُُورِ الْمَوْجُودَةِ )قَ وْلهُُ: الْمَطْلُوبةَِ( قَ يَّدَ بهِِ مَ وَأَجَابَ سم بأَِنَّ الْوَحْدَةَ ضَرُوريَِّةٌ عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَى 
 شَّائعَِةِ لأعََمُّ للِدُّخُولِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِ فِ )قَ وْلهُُ: وَالْأَوَّلُ( وَهُوَ كَوْنُ الْمُطْلَقِ يَدُلُّ عَلَى الْوَحْدَةِ ا

يْ مَعَ دَلَالتَِهِ ألَيْهِ باِلْمُطْلَقِ( مُوَافِقٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْعَرَبيَِّةِ( إذْ لَا دَليِلَ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ )قَ وْلهُُ: وَالتَّسْمِيَةُ عَ  )قَ وْلهُُ: َُ
ا قاَلَهُ سَ مُقَيَّدًا بقَِيْدٍ زاَئِدٍ عَلَى الْوَحْ عَلَى الْوَحْدَةِ الشَّائعَِةِ )قَ وْلهُُ: لِمُقَابَ لَةِ الْمُقَيَّدِ( وَلِأنََّهُ ليَْ  دَةِ مِنْ كَثْ رةٍَ وَغَيْرهَِا، وَهَذَا أوَْلَى مِمَّ

ي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ لْوَحْدَةُ لَازمَِةٌ فِ االشَّارحُِ )قَ وْلهُُ: إلَى لَازمِِهِ( فِيهِ أَنَّ الَّذِي عَدَلَ إليَْهِ الدَّلَالَةُ، وَهِيَ خَارجَِةٌ فَلَا لزُُومَ نَ عَمْ 
يْهِ( أَيْ بنَِاءً وَاضِحًا وَإِلاَّ فاَلت َّعْريِفُ لَ لَازمٌِ للِْكُلِ ، وَالْوَحْدَةُ الشَّائعَِةُ بَ عْضُ مَعْنَى النَّكِرةَِ وَبَ عْضُ مَعْنَى الشَّائِعِ )قَ وْلهُُ: ليَِ بْنِيَ عَ 

بَنِي عَلَيْهِ )قَ وْلهُُ: وَإِنْ لَمْ ي َ  افِي أنَ َّهُمَا ارْتَكَبَاهُ فِي الْوَاقِعِ تَ عَرَّضَا( جُمْلَةٌ اعْتِراَضِيَّةٌ أَيْ وَعَدَمُ تَ عَرُّضِهِمَا لَهُ فِي الذ كِْرِ لَا يُ نَ يَ ن ْ
 نَّ قَ وْلَهُمَا مَا ذكََرهَُ مَنْشَؤُهُ زَعْمُهُمَا الْمَذْكُورُ.ْ  بِمَعْنَى أ

 

مُطْلَقِ أمَْرٌ بِجُزْئِيٍ  مِنْ." يَّةِ إلَخْ( قاَلَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَأمََّا عَلَى طَريِقَةِ الْآمِدِيِ  وَابْنِ الْحَاجِبِ فاَلْأَمْرُ باِلْ )قَ وْلهُُ: الْأَمْرُ بِمُطْلَقِ الْمَاهِ 
(4) 

 .4"على هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا
"مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة  وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال:

 الأمر.
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 بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأموراً بتقديم الشرط.

فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والملحد بتصديق 
 رسل.الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالم

 .2وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"
 أحياناً يورد في المسألة عدة آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه. -5

 أو لا؟ يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل 

اء، وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير حكى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحًا، وأغفل أهم الآر 
 نظر إلى المرة أو التكرار، وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.

يراً ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها حكمًا عاماا، مع أنه قد يكون هناك ثعدم تحريره لمحل النزاع فك -6
 يوقع القارئ في خطأ، وبالأخص المبتدئ.محال اتفاق ومحال خلاف وهذا قد 

__________ 

 ".428/ 4"، فواتح الرحموت "213/ 1راجع: كشف الأسرار " 4

 (4)" تحقيق الدكتور حمزة حافظ.." 301/ 4انظر: المستصفى " 2
 "عملي في الكتاب:

تعظيمًا، مة، زادها الله شرفاً و بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكر 
وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب، 

 بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنفًا.

أو أضيف  -إن وجدت-ا فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة، وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهم
عبارة يكون تمام المعنى متوقفًا عليها، وقبل ذلك أحرر محل النزاع، ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 
في الموضوع الفلاني، والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيًا، ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك 

ان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر، ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب، ولم يذكره من الكتاب، فك
 بارة.عالمصنف، فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره، لكن بطريق الإشارة، وليس بصريح ال

 في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين". يقتضي التكرارومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا 

فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة، أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة، فهذا تحرير 
 لمحل النزاع وإن لم يصرح به.

ستخرت سط، اولما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات، أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مب
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 وتمثل ذلك في: -إن شاء الله تعالى-في أن يتم ذلك على الكتاب كله  -تعالى-الله 

 (4)توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب، إما توضيح كلمة."  -4
 يقتضي التكرار["فصل: ]الأمر المطلق هل 

 .2ار أبي الخطابفي قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختي يقتضي التكرار: لا 4الأمر المطلق
: -تعالى-؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله 3يقتضي التكراروقال القاضي وبعض الشافعية: 

 يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 1}اقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ{ 

ه، وموجب النهي: ترك المنهي أبدًا، فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدًا، فإن قوله: ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضد
 .5أبدًا يقتضي التكرار"صم" معناه: لا تفطر، وقوله: "لا تفطر" 

__________ 

ذا إقوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع، فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلاف، كذلك  4
 قيد بصفة أو شرط، عند وجود الصفة أو الشرط.

 ".487/ 4وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد  2

 ".261/ 4انظر: العدة " 3

 .5 سورة التوبة من الآية: 1
 خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 5

 يقتضي التكرار.بالاتفاق، فكذلك الأمر، يجب أن  ي التكراريقتضأحدهما: أن النهي نقيض الأمر، والنهي 

، ي التكراريقتضثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قال له: صم، فقد نهاه عن الفطر، والنهي عن الفطر 
 فكذلك الأمر بالصوم.

 (2)".." 376/ 2انظر: شرح الطوفي "
 ج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن لومه، ولا توبيخه."ولو أمر عبده بدخول الدار، أو بشراء متاع: خر 

 ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.

 فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟

 ؟4فلم حسن الاستفسار يقتضي التكرارقلنا: هذا يلزمكم إن كان 
 .2يقتضي التكرارثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع انه لا 

 ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه.

__________ 
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": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 82/ 2جاء في نزهة الخاطر العاطر "
-مشترك بين التكرار والمرة: إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي 

للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان : أحجنا هذا لعامنا أم -صلى الله عليه وسلم
 العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عنه الاستفسار؟

ة ته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنلوأجيب عنه بالمنع بأن يقال: ما ق
 أم كافرة، سليمة أم معيبة؟.

من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لك، لا لنا؛ لأنه إن كان  -أيضا–وقد يتمسك بدليلهم 
 ، فلم حسن الاستفسار؟يقتضي التكرار

كل ما حسن   باتفاق منا ومنكم، فليس يقتضي التكراروأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا 
 لاستفسار يكون للتكرار".فيه ا

يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن، وطلق زوجتي، وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار  2
 (4)فيها أيضًا.." 

 "فصل: ]في النهي[

وعلى العكس، فلا  2اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي
 حاجة إلى التكرار إلا في اليسير.

__________ 

معنى ذلك: أن المسائل التى بحثت في الأمر هي التي تبحث في النهي، فما قيل هناك يقال هنا، والراجح هناك هو  4
 الراجح هنا إلا في بعض الأمور، كما سيأتي.

ه جه الاستعلاء، فالنهي عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجفإذا كان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على و 
 الاستعلاء.

 وصيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل"، ولا يشترط إرادة الآمر والناهي.

 وإذا كان الأمر ظاهراً في الوجوب، محتملًا للندب، فالنهي ظاهر في التحريم، مع احتمال الكراهة.

 (2)=."  والفور بدون خلاف. يقتضي التكرارلى التكرار والفور على خلاف في ذلك، فإن النهي وإذا كان الأمر يدل ع
 560"أدلة أصحاب المذهب الأول 

 564مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 فصل
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 يقتضي التكرارالأمر المطلق هل 

 561 يقتضي التكرارالمذهب الأول: أنه لا 

 561 وأدلته يقتضي التكرارالمذهب الثاني: أنه 

 565المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 

 565المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 

 565أدلة المذهب الأول 

 565مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 

 574مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 

 574الفور المذهب الأول: أنه يقتضي 

 572المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 

 572المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 

 572المذهب الثالث: التوقف 

 572بيان فساد المذهب الثالث 

 573أدلة أصحاب المذهب الأول 

 575مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 فصل

 جديد الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر

 577المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 

 577وأدلته على ذلك  دالمذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جدي

 577أدلة المذهب الأول 

 578مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 578فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 

 579 المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء

 579أدلة المذهب الثاني 

 580أدلة المذهب الأول 

 584مناقشة أدلة المذهب الثاني 

 582مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 

 583مذاهب العلماء في المسألة 
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 583فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 

 (4)." 581غير معين حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على 
 (1"شرح متن الورقات في أصول الفقه )
أقسام -يقة والمجاز الحق -تعريف الكلام وأقسامه –أبواب أصول الفقه  –تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن 

خطاب اوله ومن يتن –أم لا  يقتضي التكراروهل  -وهل يقتضي الفور أم التراخي -تعريف الأمر وصيغه –الحقيقة
 التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا سؤال عن القنوات الفضائية وظهور وخروج بعض أهل العلم ومساهمتهم فيها بحجة أنهم ينشرون الخير ويقللون 
 الشر.

أشكاله مشاركة، ولو لم يكن فيها إلا التصوير؛ فالتصوير بجميع أنواعه و فمثل هذا السؤال: أنا بالنسبة لي شخصياً لا أرى ال
 داخل في نصوص الوعيد التي جاءت في التصوير، ومثل هذا السؤال ينبغي أن يطرح على الشيخ حفظه الله.

 يقول: ما رأيكم بمراقي أبي السعود؟

ن اه بعض عندنا أخيراً، تب رعند المالكية وانتشأيش أبو السعود هذه؟ مراقي السعود، هذا نظم في أصول الفقه مشهور 
في  -ليهرحمة الله ع-الإخوان الآخذين عن بعض الشناقطة، وهو نظم جيد وشامل يعتني به الشيخ الأمين الشنقيطي 

 مصنفاته، وهو الذي شهره بيننا، وإلا ما كان معروفاً على صعوبةٍ في أبياته، أبياته ليست سهلة ميسرة، لكنه نظم طيب،
 الذي تسعفه الحافظ بحفظه لا بأس جيد.

 الأسئلة كثيرة جداً، والوقت قصير:

 يقول: هل اختلاف أقوال العلماء والمذاهب رحمة أم عذاب؟

( سورة هود[، هذا الأصل، وهذا 449 - 448الأصل أن الخلاف شرٌّ؛ }وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ{ ])
الخلاف والاختلاف فيما لا يسوغ فيه الاختلاف، أما إذا عمل كل شخص بما يدين الله به ويعتقده حقاً  المقصود به

على حسب اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، أو تقليد من تبرأ ذمته بتقليده إن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا شك أن 
-ير كثير مجتهدي الأمة هذا فيه خلالاجتهاد والمجال  الحجر على العقول وإلزامهم بقولٍ واحد فيه تضييق، وفتح باب

؛ لأن المجتهد مأجور سواء أصاب أو لم يصب، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، -إن شاء الله تعالى
 (2)فهو من هذه الحيثية رحمة للأمة، بحيث لم يضيق الله عليها في فهومها ويلزمها بقولٍ واحد.." 
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أيضاً  -نسأل الله العافية-من غير جدالٍ ولا مراء؛ ليقال: عالم، صار من أول من تسع ر بهم النار "أيضاً لو تعلم 
الجدال الذي لا جدوى من وراءه هذا مذموم، فمن يؤتى الجدل الذي لا فائدة فيه وتميل إليه نفسه لا شك أنه دليل 

 على حرمان العلم والعمل معاً، والله المستعان.

هذه الملكة فعليك أن تنميها بالأدلة لا بالمعقولات، لا أن تعتمد على الجدل العقلي، نعم هناك آداب فإذا كانت لديك 
تؤخذ، لكن العمدة الأدلة وفهم السلف لهذه الأدلة، فإذا دخلت في هذا  -مراعاة عند أهل العلم-للبحث والمناظرة 

 إن شاء الله تعالى. الباب بنيةٍ صالحة وقصدك الحق ملغياً حظوظ النفس، فإنك مأجور

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 :-رحمه الله-بعد: فقد قال إمام الحرمين 

الإطلاق والتجرد افعل(، وهي عند )والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه 
على - كراريقتضي التعن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا 

 إلا إذا دلَّ الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضى الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به .. -الصحيح

 يكفي ..

ه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف الحمد لله رب العالمين، وصلى الل
 :-رحمه الله تعالى-

والأمر استدعاء الفعل: الأمر الذي هو أحد شقي التكليف؛ التكليف إما بأمرٍ أو بنهي، على خلافٍ في التخيير، الذي 
ستدعاء ه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه: فيخرج بقوله امقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لا، الأمر عرفه المؤلف بأن

 الفعل النهي لماذا؟ لأنه استدعاء للترك، كما أنه يخرج به المباح؛ لأنه ليس استدعاء أصلًا، لا فعلاً ولا تركاً.

 ائن المفهمة.ر والكتابة، والق ،وقوله: بالقول: يخرج به ما دل  على طلب الفعل من غير قول كالإشارة، ونصب العلامة

أيش معناه؟ اذهب، -الآن إذا قال الأب لابنه: اذهب، هذا أيش؟ أمر، من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه: ... 
يعني بدون نطق، لو قال لولده باليد هكذا، هل يسمى أمراً أو لا يسمى أمراً على مقتضى كلام المؤلف؟ لا يسمى أمراً.." 

(4) 
ه الطوفي في ونسب -رحمه الله-المحققين، واختاره ممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "هو الذي يختاره بعض 
 الشنقيطي رحمة الله عليه. -بل رجحه-البلبل إلى الأكثرين، ومال إليه 

 طالب:. . . . . . . . .

هذا الحظر،  الحظر إنما وجد لعارض، الحظر وجد لعارض، فإذا زال هذا العارض رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل
( سورة المائدة[، انتهى الإحرام، وحل من إحرامه نقول: حل له الصيد، 96}وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِ  مَا دُمْتُمْ حُرمًُا{ ])

اً نقول: الصيد حينئذٍ مباح، إن كان الاصطياد والصيد واجب -قبل الإحرام مباحاً -لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلالًا 
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 رته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا؛ً إن لم يصد مات، نقول: يجب عليه أن يصطاد.لضرو 

إذا كان الصيد في حقه مكروهاً أو محرماً، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكله 
ه؛ وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله، هل مجرد هواية لا لمأكل توإنما هواية، لا يجوز له أن يصطاد، إذا كان

 يقتل حيوان كذا من غير فائدة؟

 إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار: يعني أن صيغة الأمر )افعل( لا تقتضي -على الصحيح- يقتضي التكرارقوله: ولا 
رئت ذمته رة واحدة خرج من عهدته وبتكرار الفعل، صيغة الأمر )افعل( لا تقتضي تكرار الفعل، بل إذا فعله المكلف م

وتم امتثاله؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، يعني لذات الأمر لا لأمرٍ خارج، وهناك أدلة تدل على التكرار 
 يعمل بالتكرار.

( سورة الأحزاب[: يعني من 56سْلِيمًا{ ])ا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَ }إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو 
في عمره مرة واحدة نقول: برئت ذمته وامتثل الأمر، أو نقول يكرر كلما ذكر  -عليه الصلاة والسلام-صلى على النبي 

 عليه الصلاة والسلام؟

 ن.ى التكرار فهو المتعيلللنصوص الواردة في ذلك يكرر، فإذا دل الدليل ع

( سورة البقرة[: الأمر بالصلاة، إيتاء الزكاة، دل الدليل 13( سورة الإسراء[، }أقَِيمُواْ الصَّلَاةَ{ ])78}أقَِمِ الصَّلاةََ{ ])
على أنها تتكرر متى وجدت الأسباب التي ربطت بها، بخلاف الحج مثلاً دل على الدليل على عدم التكرار، وهكذا.." 

(4) 
نها لا تقتضي التكرار، وقال بعضهم: إنها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار؛ هي تقتضي "أما الصيغة لذاتها فإ

 وجوب الفعل والتكرار وعدمه هذا من أدلةٍ أخرى.

مر لا تقتضي الفور، صيغة الأ -يعني ولا التراخي إلا بدليل-قوله: ولا تقتضي الفور: أي أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور 
وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل، فلا بد من الفور، لا بد من المبادرة. لو قال الأب لابنه بعد  نعم، إذا ضاق الوقت

 صلاة العشاء مثلًا: اشتر خبزاً.

 خبز لإيش؟ للعشاء أو للفطور؟

 قال: للفطور.

 الآن يذهب ليشتري أو الوقت فيه سعة؟

 .لفعل من غير اختصاصٍ بالزمن الأول أو الثانيالوقت فيه سعة، فلا يقتضي الفور حينئذٍ؛ لأن المقصود إيجاد ا
( سورة الإسراء[: أي لزوالها، أقم 78المقصود أنه لا ينتهي الوقت المحدد له، مثل: }أقَِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ{ ])

يه دل عل ال، أو الوقت موسع كماوهل يعني هذا أنك تقيم الصلاة بمجرد الز -لزوالها-صلاة الظهر لدلوك الشمس 
 الدليل إلى مصير ظل كل شيءٍ مثله؟
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 المراد بالدلوك أيش؟ هاه؟ دلوك الشمس: زوالها، وقيل له الدلوك لماذا؟ لماذا قيل له الدلوك؟ لماذا قيل للزوال دلوك؟

 قالوا: لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلك لهذا، هكذا قالوا.

لا تقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على ذلك، مثل: ))تعجلوا الحج( على خلافٍ فيه هل هو واجب المقصود أن الصيغة 
 على الفور أو على التراخي، وأقوال أهل العلم في بابه مبسوطة.

وقال بعضهم: إنه يقتضي الفور، وهذا قول المالكية، وهو أيضاً قول معتبر عند الحنابلة؛ للأمر بالمسارعة والمسابقة: 
( سورة 18( سورة الحديد[، }فاَسْتَبِقُوا الخَي ْراَتِ{ ])24( سورة آل عمران[، }سَابقُِوا{ ])433وَسَارعُِواْ{ ])}

المائدة[، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن الإلزام يحتاج إلى نصٍ قاطع، قال في قرة العين: "وهو مقتضى قول كل 
 ".كرارتيقتضي المن قال إنه 

 اب الأمر:يقول الناظم: ب

 وحده استدعاء فعل واجب ... بالقول ممن كان دون الطالب

 بصيغة افعل فالوجوب حققا ... حيث القرينة انتفت وأطلقا

 لا مع دليل دلنا شرعاً ... على إباحة في الفعل أو ندبٍ فلا

 (4)بل صرفه عن الوجوب حتما ... بحمله على المراد منهما." 
 يقتضي التكرارا. إن لم يرد ما "ولم يجب فوراً ولا تكرارا ..

 نعم سم:

والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعُِل يخرج المأمور 
 عن العهدة.

حصيل الماء، مر بالسترة أمر بتنعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة: أ
 أمر بقصد المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة وهكذا.

وإذا فعُل خرج المأمور عن العهدة: يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية، وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل 
ل ر به واجباً كما ذكر أو مستحباً كغسالوسيلة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة؛ لأنها لا تصح بدونها، سواء كان المأمو 

وهو أمر لا يتم إلا بإحضار الماء وتسخينه  -الأمر به على سبيل الندب عند الجمهور-الجمعة عند جمهور أهل العلم 
 ا، وإيجاب أداءهأو تبريده، إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك، وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب إلي

للذهاب إلى المحكمة وهكذا، وهذا بخلاف الوجوب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن  الشهادة إيجاب
 ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟

 طالب:. . . . . . . . .

 لماذا؟
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 طالب:. . . . . . . . .

يل النصاب، ، لا يتم وجوبها إلا بتحصنعم؛ ليس مما كلف به الإنسان؛ يعني الزكاة لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب
 هل نقول: على كل مسلم أن يسعى لتحصيل النصاب من أجل أن يزكي؟

لا يجب عليه ذلك، لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة، لكنه لا يجد فقيراً إلا بالمسير إليه، يذهب إليه؛ لا 
 ا لا يتم الواجب إلا به، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به.يتم وجوب إخراج الزكاة الواجبة عليه إلا بذلك، وفرق بين م

عن  -لفهذا المك-وإذا فعُِل: بالبناء للمجهول أي المأمور به حذف الفاعل للعلم به، إذا فعله المكلف خرج المأمور 
ليه فإنه ع مسقط للطلب صحيح تترتب آثاره ئعهدة الأمر وبرئت ذمته فلا يطالب به مرةً أخرى؛ إذا فعل على وجهٍ مجز

 (4)لا يطالب به مرةً أخرى، وهذا معنى كونه صحيحاً مسقطاً للطلب.." 
 [2"شرح الورقات في أصول الفقه ]

 ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري، ونظري، وله أربع مراتب: أعلاها اليقين، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم.

 أما الكلام فينقسم إلى: خبر، وإنشاء.

 إلى: حقيقة، ومجاز. ومن وجه آخر ينقسم

 ة.ولا الفوري يقتضي التكراروللأمر تعريف وصيغة، وقد لا يدل على الوجوب لقرينة حالية أو مقالية، ولا 

 (2)كذا النهي له تعريف وصيغة، وقد لا يدل على التحريم لقرينة حالية أو مقالية.." 
 يقتضي التكرار؟"هل الأمر 

 إلا إن دل الدليل على قصد التكرار[ .على الصحيح  يقتضي التكرارقال: ]ولا 

أي: أن الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرار، والتكرار هو فعل الشيء أكثر من مرة، فإذا قال الآمر: صل، فلا 
 يقتضي ذلك تكرار الصلاة، بل تكفي في امتثاله صلاة واحدة على الصحيح.

على قصد التكرار: سواء كان ذلك الدليل أيضاً حالياً أو مقالياً، فقد  )إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار( إذا دل الدليل
لْيَصُمْهُ{ : }فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ف َ يقتضي التكراريكون مقالياً مثل: كلما غربت الشمس فصل، فلفظ )كلما( 

كرار ا إذا لم يدل الدليل على قصد الت[ والشهر متكرر فأنيط الأمر هنا بأمر متكرر فاقتضى ذلك التكرار، أم485]البقرة:
فإن الأمر مجرد عنه في الأصل، وهذا المقصود به هنا: الأمر المطلق الشامل، الدال على الوجوب والدال على الندب.." 

(3) 
 "والاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل حجة الوقف تعارض الأدلة.

 و عنده وعند جمهور أصحابه، والشافعية للتكرار، خلافاً للحنفية.فإن علق على شرط فه

                                         
 5/45عبد الكريم الخضير   عبد الكريم الخضير -شرح الورقات  (4)
 2/4محمد الحسن الددو الشنقيطي   الددو -الفقه شرح الورقات في أصول  (2)
 2/48الشنقيطي  ومحمد الحسن الدد  الددو -شرح الورقات في أصول الفقه  (3)



277 

 

القائلون بالتكرار عند عدم الشروط قائلون به مع الشرط بطريق الأولى، لأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر 
ند التعليق، فمنهم من اختلفوا عسببه، فيجتمع أمران لتكرار الوضع والسببية. وأما من قال بعدم التكرار عد عدم التعليق، ف

 طرد أصله وقال بعدم

التكرار، ومنهم من خالف أصله لأجل السببية الناشئة من التعليق. قال القاضي عبد الوهاب: القائلون بعدم التكرار في 
ن أصحابنا مالأمر المطلق قالوا به عند تكرار الشرط والصفة وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال الباقون 

 وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة: لا يقتضيه، قال وهو الصحيح.

ح تكرار النهي ل الصحيا، فهل يتكرر عند تكرر الشرط والصفة؟ وقيقتضي التكرارواختلف في النهي إذا قلنا إنه لا 
فة كقوله ، أو الصعند التعليق بخلاف الأمر. حجة القول بعدم التكرار عند وجود الشرط كقوله: إن زالت الشمس فصل

أن هذا ليس فيه إلا الربط بالشرط. والصفة، والربط أعم من كونه يوصف بالدوام، والدال « الزانية الزاني فاجلدوا»تعالى 
على الأعم غير دال على الأخص، فوجب أن لا يدل على التعليق على التكرار، حجة التكرار أن الصفة والشرط يجريان 

 ر بتكرر علته.مجرى العلة، والحكم يتكر 

مسألة: قال القاضي عبد الوهاب: فإن كرر الأمر كقوله اضرب زيداً اضرب زيداً أو صل ركعتين صل ركعتين. قال: 
فالصحيح التكرار؛ كأن الأمر أوجب أو الندب، ما لم يمنع مانع، وقيل لا يتكرر. وقال بعد الواقفية بالوقف، قال والخلاف 

ثاني إذا كان من جنس الأمر، أما غير الجنس فيتعين أن يكون مستأنفاً، وهو متفق عليه في ذلك إنما يتصور في الأمر ال
 (4)ا قال له صم بعد أن صام." ذنحو صل صم، وكذلك لا يتصور الخلاف أيضاً إلا قبل صدور الفعل الأول، فإ

كد من مطلقه، كرر، قال وهو آ"النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار، قال به أيضاً إذا علق بما يتكرر، وقيل يت
 وهو الصحيح بخلاف الأمر.

لا يوجد عاص البتة  يلزمه أن يقتضي التكرارقلت للشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يوماً إن القائل بأن النهي لا 
ل، فكما يخرج لفعفي الدنيا بمنهي، وذلك أن النهي عنده لا يقتضي إلا مطلق الترك كما أن الأمر لا يقتضي إلا مطلق ا

عن عهدة الأمر فعل ما في زمن ما، كذلك يخرج عن عهدة النهي بمطلق الترك في زمن ما، وأشد الناس عصياناً وفسوقاً 
لا بد أن يترك تلك المعصية في زمن ما فيخرج عن عهدة النهي بذلك الزمن الفرد، فلا يكون عاصياً أبداً، وما رأينا أحداً 

صية فلم يفتر عنها إلى أن مات، بل لا بد من فترات ولو لضرورات الحياة من النوم والاغتداء في العالم واظب على مع
 وغير ذلك، فلزم السؤال.

 قد يكون ههذه المسألة تتخرج على قاعدة، وهي أن القاعدة أن -رحمه الله  -قال لي 

في جميع الأيام، أو عام في عام نحو  عام في مطلق، نحو أكرم الناس كلهم في يوم، أو مطلق في عام نحو أكرم زيداً 
أكرم الناس في جميع الأيام، أو مطلق في مطلق نحو أكرم رجلًا في يوم، إذا تقررت هذه القاعدة فالقائل بأن النهي 

 تضي التكراريقيقول هو عموم في عموم أمر بجميع التروك في جميع الأزمان، والذي يقول النهي لا  يقتضي التكرار
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( فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه في زمن ما 4يقول المطلوب ترك واحد في جميع الأزمان ]فهو مطلق في عام[ )
 فيتحقق العصيان حينئذ بملابسة المنهي متى وقعت، فهذه صورة هذه المسألة.

 رأيت أن هذا الجواب لا يتم لوجهين. -رحمه الله  -ثم بعد وفاته 

 يمكن أن بسبب أن القائل بالتكرار لا يقتضي التكرارضي أن لا يتحقق مذهب القائل أنه أحدهما: أن هذا التقدير يقت
 يقول بجمع بين تركين في زمن

_________ 

 (4)( ساقطة من المطبوعة.." 4)
هُمْ أبَوُ الْخَطَّابِ خِلَافاً لِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "الثَّالثِةَُ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا  لْقَاضِي، وَبَ عْضِ الشَّافِعِيَّةِ، عِنْدَ الْأَكْثَريِنَ، مِن ْ

  فَلَا.دَةِ الْأَمْرِ الثَّانِي، وَإِلاَّ وَحُكِيَ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ: إِنَّ تَكَرُّرَ لَفْظِ الْأَمْرِ نَحْوَ: صَلِ  غَدًا، صَلِ  غَدًا اقْ تَضَاهُ تَحْصِيلًا لِفَائِ 

نَ الْمَسْألََةِ، إِذْ هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي مِ  وَقِيلَ: إِنْ عُلِ قَ الْأَمْرُ عَلَى شَرْطٍ، اقْ تَضَى التَّكْراَرَ كَالْمُعَلَّقِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَهَذَا الْقَوْلُ ليَْسَ 
 ةً، لَا التَّكْراَرَ.ذكََرهَُ أبَوُ حَنِيفَةَ يَ قْتَضِي التَّأْكِيدَ لغَُ  الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ، وَالْمُقْتَرنُِ باِلشَّرْطِ ليَْسَ مُطْلَقًا، وَمَا

ى كَ للنََا: لَا دَلَالَةَ لِصِيغَةِ الْأَمْرِ إِلاَّ عَلَى مُجَرَّدِ إِدْخَالِ مَاهِيَّةِ الْفِعْلِ فِي الْوُجُودِ، لَا عَ  يَّةِ الْفِعْلِ، وَلِأنََّهُ لَوْ قاَلَ: صَلِ  مَرَّةً،َُ  مِ 
 أوَْ مِراَراً، لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ نَ قْضًا، وَلَا الثَّانِي تَكْراَراً.

هِ ؛ فَ يَ قْتَضِي قاَلُوا: الن َّهْيُ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الت َّرْكِ، وَالْأَمْرُ يَ قْتَضِيهِ ؛ فَ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الْفِعْلِ، وَلِأَنَّ الْأَمْ  رَ باِلشَّيْءِ نَ هْيٌ عَنْ ضِدِ 
.تَكْرَ   ارَ تَ رْكِ الضِ دِ 

ي زَمَنٍ مَا، وَالن َّهْيُ يَ قْتَضِي تَ ركَْهَا، فِ  وَأجُِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بأَِنَّ الْأَمْرَ يَ قْتَضِي فِعْلَ الْمَاهِيَّةِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بفِِعْلِ فَ رْدٍ مِنْ أفَْ راَدِهَا
 زَمَنٍ ؛ فاَفْ تَ رَقاَ. وَلَا يَحْصُلُ إِلاَّ بتَِ رْكِ جَمِيعِ أفَْ رَادِهَا فِي كُل ِ 

هِ، وَإِنْ سُلِ مَ فَلَا يَ لْزَمُ مِنْ تَ رْكِ الضِ د ِ  أْمُورِ مالْمَنْهِيِ  عَنْهُ فِعْلُ الضِ دِ  الْ  وَعَنِ الثَّانِي: بِمَنْعِ أَنَّ الْأَمْرَ باِلشَّيْءِ نَ هْيٌ عَنْ ضِدِ  َُ
هَا ؛ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِ بهِِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ للِْمَنْهِيِ  عَنْهُ أَضْ  أَنَّ الْأَمْرَ باِلشَّيْءِ نَ هْيٌ عَنْ جَمِيعِ دَادٌ فَ يَ تَ لَبَّسَ بغَِيْرِ الْمَأْمُورِ بهِِ مِن ْ

 أَضْدَادِهِ لَا يَ تَمَشَّى.

                              

هُمْ أبَوُ الْخَطَّابِ، خِلَافًا ، عِنْدَ الْأَكْثَريِنَ "، مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَ لتَّكْرَارَ يَ قْتَضِي االْمَسْألََةُ " الثَّالثِةَُ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا  كَلِ مِينَ " مِن ْ
 (2)للِْقَاضِي " أبَِي يَ عْلَى، " وَبَ عْضِ." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

، قاَلُوا: هُوَ  سْفَراَييِنِيِ  قاَلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ مِنِ اسْتِقْراَءِ كَلَامِهِ،  ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ.يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الشَّافِعِيَّةِ "، وَأبَِي إِسْحَاقَ الْإِ
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هُمْ مَنْ تَ وَقَّفَ فِيهِ، وَاخْتَارَ ارِ، قاَلَ: لَا يَحْتَمِلُهُ الْأَمْرُ الْمُطْلَ وَخَالَفَهُ أَصْحَابهُُ، وَمِنَ الْأُصُوليِِ ينَ مَنْ نَ فَى احْتِمَالَ التَّكْرَ  قُ، وَمِن ْ
 الْآمِدِيُّ أنََّهُ للِْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ؛ لِأَن َّهَا مَقْطوُعٌ بإِِراَدَتهَِا، مَعَ احْتِمَالِ التَّكْراَرِ.

 لَفْظُ الْأَمْرِ، نَحْوَ: صَلِ  غَدًا، صَلِ  غَدًا ". " وَحُكِيَ عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ: إِنْ تَكَرَّرَ 

رَ مُكَرَّرٍ ؛ فَ يَ رْجِعُ الْأَمْرُ ُُ الْأَمْرِ مُكَرَّرً راقْ تَضَى التَّكْراَرَ " تَحْصِيلًا لِفَائِدَةِ الْأَمْرِ الثَّانِي "، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ، لَكَانَ ذِكْ  ا كَذكِْرهِِ غَي ْ
مْ يَ تَكَرَّرْ لَفْظُ الْأَمْرِ، لَ  تأَْكِيدًا، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، إِذْ فاَئِدَةُ التَّأْسِيسِ أوَْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ " وَإِلاَّ فَلَا "، أَيْ: وَإِنْ إلَِى أنََّهُ كُر رَِ 

 نَحْوَ: صَلِ  غَدًا، لَمْ يَ قْتَضِ التَّكْراَرَ.

كْراَرَ " بتَِكَرُّرِ "، نَحْوَ: إِنْ طلََعَتِ الشَّمْسُ، أوَْ زاَلَتْ، أوَْ غَرَبَتْ فَصَلِ  ؛ " اقْ تَضَى التَّ  " وَقِيلَ: إِنْ عُلِ قَ الْأَمْرُ عَلَى شَرْطٍ 
 بتَِكَرُّرهَِا، وَإِلاَّ فَلَا. يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الشَّرْطِ، " كَالْمُعَلَّقِ عَلَى الْعِلَّةِ " 

لَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْألََةَ الْمَسْألََةِ "، أَيْ: ليَْسَ مِنَ الْأقَْ وَالِ الَّتِي يَصْلُحُ دُخُولُهَا تَحْتَ فَ رْضِ الْمَسْأَ  قَ وْلهُُ: " وَهَذَا الْقَوْلُ ليَْسَ مِنَ 
ا " فاَلتَّكْراَرُ فِيهِ لقَِريِنَةِ الشَّرْطِ، أمَْ لَا؟ " وَالْمُقْتَرنُِ باِلشَّرْطِ ليَْسَ مُطْلَقً  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْمُطْلَقَ، هَلْ  ْ  مَفْرُوضَةٌ فِي أَنَّ الْأَمْر

 (4)حِدَةٍ ؛ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْقَريِنَةِ.." الَا لِكَوْنهِِ أمَْراً. وكََذَلِكَ لَوِ اقْ تَ رَنَ باِلْأَمْرِ قَريِنَةُ تَكْراَرٍ غَيْرِ الشَّرْطِ، أوَْ قَريِنَةُ مَرَّةٍ وَ 
 . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                              

رُ مُؤَث رٌِ ؛ لِأَنَّ تَكْراَرَ لَفْظِ  ،فَ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَمَا ذكََرهَُ أبَوُ حَنِيفَةَ مِنَ الْفَرْقِ بَ يْنَ مَا إِذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ الْأَمْرِ ؛   أَوْ لَا ؛ فَلَا ؛ فَ غَي ْ
 الْأَمْرِ، إِنَّمَا يفُِيدُ التَّأْكِيدَ لغَُةً لَا التَّكْراَرَ.

 قُ لْتُ: وَقَدْ سَبَقَ أَنْ فاَئِدَةَ التَّأْسِيسِ أوَْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ ؛ فَ يَ تَ رَجَّحُ قَ وْلُ أبَِي حَنِيفَةَ.

ةُ عَدَمِ التَّكْراَرِ وَ   هِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ:قَ وْلهُُ: " لنََا ": إلَِى آخِرهِِ. هَذِهِ حُجَّ

يَّتِهِ، أَيْ: دِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَا دَلَالَةَ لَهَا " إِلاَّ عَلَى مُجَرَّدِ إِدْخَالِ مَاهِيَّةِ الْفِعْلِ فِي الْوُجُو   " وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى كَمِ 
ى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا هُ: صَلِ  ؛ فإَِنَّمَا اقْ تَضَى ذَلِكَ إِيقَاعَ حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ، لَا عَلَ عَدَدِ. فإَِذَا قاَلَ لَ ْ  عَلَى مِقْدَارهِِ مِنْ حَيْثُ ال

جِبُ مَا زاَدَ نِ الْعُهْدَةِ ؛ فَلَا يَ مُطْلَقٍ، حَتَّى يَجِبَ لِأَجْلِهِ التَّكْراَرُ. وَحَقِيقَةُ الصَّلَاةِ تَحْصُلُ باِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَ يَخْرجُُ بِهَا عَ 
هَا، وَذَلِكَ الْمُراَدُ بأِنََّهُ لَا   يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ.عَلَي ْ

لهِِ: قَوْ ، وَبِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  صَلِ  بِوَضْعِهِ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَمْرَ لَوِ اقْ تَضَى التَّكْراَرَ، لَكَانَ قَ وْلُ الْقَائِلِ: صَلِ  مَرَّةً، تَ نَاقُضًا ؛ لِأَنَّ 
؛ فَ قَوْلهُُ:  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ بِوَضْعِهِ  مَرَّةً، قَدْ نَ قَضَ مُقْتَضَاهُ فِي التَّكْراَرِ. وكََذَا لَوْ قاَلَ لَهُ: صَلِ  مِرَاراً، لَكَانَ تَكْراَراً ؛ لِأَنَّ صَل ِ 

نُ الْأَمْرُ كِنَّ قَ وْلَهُ: صَلِ  مَرَّةً أوَْ مِراَراً ؛ ليَْسَ نَ قْضًا وَلَا تَكْراَراً ؛ فَلَا يَكُو ؛ فَكَانَ تَكْراَراً، لَ  " مِراَراً " ؛ لَمْ يفُِدْ فاَئِدَةً زاَئِدَةً 
 للِتَّكْراَرِ.
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ةُ مَنْ قاَلَ باِلتَّكْراَرِ، وَهِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ:  قَ وْلهُُ: " قاَلُوا "، إلَِى آخِرهِِ. هَذَا حُجَّ

 (4)يضُ الْأَمْرِ، ثمَُّ إِنَّ " الن َّهْيَ يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الت َّرْكِ "." أَحَدُهُمَا: أَنَّ الن َّهْيَ نقَِ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

 يَ قْتَضِيزاَمِ تَكْراَرِ تَ رْكِ أَضْدَادِهِ تَكْراَرهُُ وَضْعِهِ لَا يَ قْتَضِي تَكْراَراً، وَباِسْتِلْ فِي أَنَّ الْمُبَاحَ مَأْمُورٌ بهِِ، وَذَلِكَ أَنْ يُ قَالَ: الْأَمْرُ لِذَاتهِِ بِ 
ا، إِذْ يَ رْجِعُ حَاصِلُهُ الْمَسْألََةِ لَفْظِيً  وَعَدَمَهُ، باِعْتِبَارِ الْجِهَتَ يْنِ. فإَِنْ صَحَّ لنََا هَذَا رَجَعَ النِ زاَعُ فِي يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ ؛ فَ هُوَ  التَّكْرَارَ 

 (2)باِلِالْتِزاَمِ كَمَا تَ قَرَّرَ.."  تَّكْرَارَ يَ قْتَضِي ال. وَآخَريِنَ قاَلُوا: الْأَمْرُ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ إلَِى أَنَّ قَ وْمًا قاَلُوا: الْأَمْرُ بِوَضْعِهِ لَا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . 

                              

[ ، }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ{ 440رةَِ: الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرهِِمَا تأَْكِيدًا لقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ]الْبَ قَ 
 تَ قَلَّ بإِِفاَدَةِ التَّكْراَرِ، فَ لَمْ تَ بْقَ لغَِيْرهِِ إِلاَّ فاَئِدَةُ التَّأْكِيدَ.[ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَحْدَهُ اسْ 483]الْبَ قَرةَِ: 

وَاحِدَةً، جُ مِنْ عُهْدَتهَِا بفِِعْلِهَا مَرَّةً و وَمَنْ لَا يَ رَى الْأَمْرَ للِتَّكْراَرِ، يَ قُولُ: مُقْتَضَى الْأَمْرِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَأْمُوراَتِ وَغَيْرهَِا الْخُرُ 
فَصِلَةٍ أفَاَدَتِ التَّكْراَرَ زيَِ  هَا بأَِدِلَّةٍ تَ فْصِيلِيَّةٍ مُن ْ  ادَةً عَلَى مُقْتَضَى الْأَمْرِ.وَإِنَّمَا ثَ بَتَ تَكْراَرُ مَا وَجَبَ تَكْراَرهُُ مِن ْ

قَ وْلُ بعَِدَمِ التَّكْراَرِ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمَذْ لوَعَلَى هَذَا يَ تَ رَجَّحُ ا دَةً، كُورةََ بتَِ قْدِيرهِِ تَكُونُ مُؤَسِ سَ ُْ ةً، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَكُونُ مُؤكَِ 
 وَالتَّأْسِيسُ أوَْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ.

 هِيَ للِت َّبْيِينِ فإَِنَّ الْكِتَابَ يُ بَ يِ نُ لْ وَيَ تَّجِهُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا بأَِنْ يُ قَالَ: النُّصُوصُ الْمَذْكُورةَُ ليَْسَتْ للِتَّأْسِيسِ وَلَا للِتَّأْكِيدِ، بَ 
طْلَقَةِ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَدْلُولَ بَ عْضُهُ بَ عْضًا، وَالسُّنَّةَ مُبَ يِ نَةٌ للِْكِتَابِ ؛ فاَلنُّصُوصُ الْمُفِيدَةُ للِتَّكْراَرِ مُبَ يِ نَةٌ للِنُّصُوصِ الْمُ 

 سَنَةٍ، مُبَ يِ نٌ لِقَوْلهِِ: لِ مَوْجُودٌ فِي الْمُبَ يَّنِ باِلْقُوَّةِ ؛ فَ قَوْلُ الشَّارعِِ: صَلُّوا فِي كُلِ  يَ وْمٍ، وَزكَُّوا، وَصُومُوا فِي كُل ِ الْبَ يَانِ باِلْفِعْ 
اءِ التَّكْراَرِ، لَكِنَّ وصُ مُشْتَمِلَةً عَلَى اقْتِضَ ، }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ{ ؛ فَ تَكُونُ هَذِهِ النُّصُ  }وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{

 اشْتِمَالًا خَفِياا ظَهَرَ باِلْبَ يَانِ. وَعَلَى هَذَا يَ تَّجِهُ الْقَوْلُ باِقْتِضَاءِ الْأَمْرِ التَّكْراَرَ.

 (3)، لِاقْتِضَائهِِ." كْرَارَ يَ قْتَضِي التَّ وَأمََّا الن َّهْيُ ؛ فاَلْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أنََّهُ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

نَهُ وَبَ يْنَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ   ،يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَزَعَمَ بَ عْضُهُمْ أنََّهُ لَا الْكَفَّ أبََدًا عَلَى تَكَرُّرِ الْأَزْمِنَةِ، وَقَدْ سَبَقَ تَ قْريِرهُُ فِي الْفَرْقِ بَ ي ْ
ةِ الن َّهْيِ بتَِ ركِْهِ مَرَّةً فِي زَمَنٍ لًا ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْ فِعْلٍ يَخْرجُُ عَنْ عُهْدَ وَيَ لْزَمُ هَذَا الْقَائِلَ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ لَا يوُجَدَ عَاصٍ أَصْ 
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عَنْهُ مَرَّةً فِي زَمَنٍ  يهِ، وَتَ رْكُ الْمَنْهِي ِ فِ  مَا، كَمَا يَخْرجُُ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ مَرَّةً فِي زَمَنٍ مَا عِنْدَ مَنْ لَا يوُجِبُ التَّكْراَرَ 
الْوَاجِبَاتِ، أَوِ اخْتِيَاراً، إِذْ واتِ حَ مَا لَا يَ ن ْفَكُّ عَنْهُ أَحَدٌ فِي الْعَادَةِ ؛ إِمَّا اضْطِراَراً فِي حَالِ الن َّوْمِ وَالْمَرَضِ وَالتَّشَاغُلِ باِلْمُبَا َُ

تَّى يمَُوتَ، وَحِينَئِذٍ يَ لْزَمُ أَنَّ مَنْ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَ فْتُ رُ مِنْهُ زَمَنًا مِنَ الْأَزْمَانِ حَ يَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ أَحَدًا يُلَازمُِ فِعْلَ 
مَحْضًا، وَفَ عَلَهُ فِي بقَِيَّةِ أزَْمَانهِِ ارًا يَ تَ رَكَ الز نَِى مَرَّةً وَاحِدَةً بنَِ وْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، أوَْ أَكْلٍ، أوَْ مَلَلٍ، أوَْ عَجْزٍ، أوَِ اسْتِحْيَاءٍ، أوَِ اخْتِ 

 أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا خَارجًِا عَنْ عُهْدَةِ الن َّهْيِ، وَهَذَا باَطِلٌ بإِِجْمَاعٍ.

 قُ لْتُ: وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِوَجْهَيْنِ:

كْراَرُ تَ رْكِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ ذَا الْمَذْهَبِ، لَكِنِ انْ تَ فَى ذَلِكَ وَثَ بَتَ تَ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُ قَالَ: هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الن َّهْيِ وَلَازمُِهُ عَلَى هَ 
جْمَاعِ وَغَيْرهِِ، وَنَحْنُ كَلَ  فَصِلَةِ كَالْإِ  تَ قَرَّتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ شَرْعًا.مُنَا فِيمَا يَ قْتَضِيهِ الن َّهْيُ لغَُةً، لَا فِيمَا اسْ اباِلْأَدِلَّةِ الْمُن ْ

 قُ لْتُ: وَهَذَا جَوَابٌ سَدِيدٌ صَحِيحٌ.

حْوَ: أَكْرمِِ النَّاسَ فِي جَمِيعِ الْأيََّامِ، الْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ يَ تَخَرَّجُ عَلَى قاَعِدَةٍ ؛ وَهُوَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَاماا فِي عَامٍ  نَ 
ا، أوَْ مُطْلَقًا فِي كْرمِْ رَجُلًا فِي يَ وْمٍ مَا، أوَْ عَاماا فِي مُطْلَقٍ، نَحْوَ: أَكْرمِِ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِي يَ وْمٍ مَ أوَْ مُطْلَقًا فِي مُطْلَقٍ، نَحْوَ: أَ 

 (4)عَامٍ ، نَحْوَ: أَكْرمِْ رَجُلًا فِي جَمِيعِ الْأيََّامِ.." 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . 

                              

الْعَامِ ، وَهُوَ اقْتِضَاءُ جَمِيعِ الت ُّرُوكِ  يَ قُولُ: هُوَ مِنْ باَبِ اقْتِضَاءِ الْعَامِ  فِي يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ إِذَا تَ قَرَّرَ هَذَا ؛ فاَلْقَائِلُ: إِنَّ الن َّهْيَ 
ي الْعَامِ ، وَالْمَطْلُوبُ تَ رْكُ وَاحِدٍ يَ قُولُ: هُوَ مِنْ باَبِ اقْتِضَاءِ الْمُطْلَقِ فِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ لَا  فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ، وَالْقَائِلُ بأِنََّهُ 

 وَابِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.عْنَى جَ مَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ ؛ فَمَتَى لَابَسَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ، تَحَقَّقَ الْعِصْيَانُ، وَهَذَا 

هِ، ْ  ا إلَِى جِنْسِ الْكَفِ  وَاتِ حَادقُ لْتُ: فَمَأْخَذُ الْخِلَافِ إِذَنْ أَنَّ الْكَفَّ عَنِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ فِي الْأَزْمَانِ، هَلْ هُوَ تَ رْكُ وَاحِدٍ نَظَرً 
دِهَا، وَعَلَى هَذَا ؛ فاَلنَّافِي لِاقْتِضَاءِ الن َّهْيِ التَّكْ  أوَْ تُ رُوكٌ كَثِيرةٌَ نَظَراً إِلَى أَشْخَاصِ الْأَزْمَانِ  راَرَ قَدْ قاَلَ بِهِ فِي الْمَعْنَى، إِذْ وَتَ عَدُّ

ةِ، أَوْ تُ رُوكًا باِعْتِبَارِ أزَْمِنَتِهِ  الْبَسِيطَ هِ لَا مَعْنَى للِتَّكْراَرِ إِلاَّ الت َّرْكُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ سَوَاءٌ جَعَلَهُ تَ ركًْا وَاحِدًا باِعْتِبَارِ مَاهِيَّتِ 
دَةِ، وَاللَّهُ تَ عَالَى أعَْلَمُ باِلصَّوَابِ.  الْمُتَ عَدِ 

 

لَّ: }الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ ةٍ، كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَ فَ الْفَائِدَةُ الثَّالثِةَُ: مَا عُلِ قَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ شَرْطٍ، كَقَوْلهِِ: إِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا، أَوْ صِ 
مْرُ أيلَ: الْ قِ [ ، إِنْ ثَ بَتَ أنََّهُ عِلَّةٌ للِْفِعْلِ ؛ فَلَا خِلَافَ فِي تَكَرُّرهِِ بتَِكَرُّرهِِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً، فإَِنْ 2فاَجْلِدُوا{ ]النُّورِ:  َُ

 يلَ: ليَْسَ للِتَّكْراَرِ، اخْتَ لَفُوا هَاهُنَا. وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ عَدَمَهُ.الْمُطْلَقُ للِتَّكْراَرِ ؛ فَ هَاهُنَا أوَْلَى، وَإِنْ قِ 
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: لَا  التَّكْراَرَ هَاهُنَا بِطَريِقِ الْأَوْلَى، وَمَنْ قاَلَ ، أثَْ بَتَ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَأمََّا الن َّهْيُ الْمُعَلَّقُ بِمَا يَ تَكَرَّرُ ؛ فَمَنْ قاَلَ: مُطْلَقُ الن َّهْيِ 
ن َ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ   (4)هُمَا مَا عُرِفَ قَ بْلُ.." ، اخْتَ لَفُوا: هَلْ يَ قْتَضِيهِ أمَْ لَا؟ وَالْأَظْهَرُ أنََّهُ يَ قْتَضِيهِ، بِخِلَافِ الْأَمْرِ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

أَوْ عَنْ خَطأٍَ، ثمَُّ يَظْهَرُ لَهُ بَ عْدَ  وَيَ قَعُ فِيهِ الْخَطأَُ كَثِيراً، فَ يَحْتَمِلُ أَنَّ سُكُوتَ السَّاكِتِ فِيهِ، أَوْ وِفاَقَ الْمُوَافِقِ كَانَ عَنْ تأََمُّلٍ 
 ذَلِكَ دَليِلُ الصَّوَابِ.

 تِراَطِ انْقِراَضِ الْعَصْرِ وُجُوهٌ:أَيْ: عَلَى عَدَمِ اشْ « لنََا:»قَ وْلهُُ: 

جْمَاعَ: الِات فَِاقَ، وَقَدْ وُجِدَ »أَحَدُهَا: أَنَّ  جْمَاعِ أَيْ: دَليِلُ السَّ « وَالسَّمْعِيُّ »قَ بْلَ انْقِراَضِ الْعَصْرِ « الْإِ ةِ الْإِ مْعِ الدَّالُّ عَلَى صِحَّ
 إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً بَ عْدَ انْقِراَضِ الْعَصْرِ بأِنََّهُ « فاَلتَّخْصِيصُ »نْقِراَضِ الْعَصْرِ وَبَ عْدَهُ فِي كَوْنهِِ حُجَّةً قَ بْلَ ا« عَامٌّ »وَعِصْمَتِهِ 

 مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ.« تَحَكُّمٌ »

ليِلِ ا رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ{لوَبَ يَانُ عُمُومِ الدَّ [ يَ قْتَضِي وُجُوبَ ات بَِاعِ سَبِيلِ 445النِ سَاءِ: ] سَّمْعِيِ  ؛ أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }وَيَ تَّبِعْ غَي ْ
 هِ.دِ الْمُؤْمِنِينَ، وَليَْسَ فِيهِ تَ عَرُّضٌ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، فَ يَكُونُ عَاماا فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ بَ عْدَ انْعِقَا

بَتَ أنََّهُ مَأْمُورٌ بهِِ، كَانَ عُمُومُهُ لِأنََّهُ وَاجِبٌ، وكَُلُّ وَاجِبٍ مَأْمُورٌ بهِِ، وَإِذَا ث َ  فإَِنْ قِيلَ: وُجُوبُ ات بَِاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَأْمُورٌ بهِِ،
 ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ فِي الزَّمَانِ مَبْنِياا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ 

امْتِثاَلهُُ باِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، فاَت بَِاعُ  مِنْ باَبِ الْمُطْلَقِ، لَا مِنْ باَبِ الْعَامِ ، وَالْمُطْلَقُ يَحْصُلُ وَأيَْضًا فإَِنَّ وُجُوبَ ات بَِاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 
 بَ عْضِ الْأَزْمَانِ، وَهُوَ بَ عْدَ انْقِراَضِ الْعَصْرِ كَمَا قُ لْنَاهُ. يسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَحْصُلُ باِلِات بَِاعِ فِ 

ةِ لِقَهْرِ الْخَصْمِ، أمََّا عِنْدَ وَابُ: أَنَّ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ إِنَّمَا يُ رَخَّصُ فِي إِيراَدِ مِثْلِهِ عِنْدَ التَّشْغِيبِ، وَالْمَغَاليِطِ الْجَدَليَِّ فاَلْجَ 
وَامَ عَلَى ات بَِاعِ."  -وَتَ عَالَى  سُبْحَانهَُ  -نَّ اللَّهَ التَّحْقِيقِ، فَلَا، وَنَحْنُ نَ عْلَمُ قَطْعًا باِلضَّرُورةَِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، أَ   (2)أرَاَدَ الدَّ

 "فاَلْأفَْضَلُ تَكْراَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَفَاهُ وَاحِدَةٌ فِيهِمَا

ةُ الْقِيَامُ لَهَا إذَا قَ رأََ وَلَا تَجِبُ فِيهِ الت َّعَيُّنُ لَهَا، وَالسُّنَّ وَلَا فِدْيةََ لِسُجُودِ التِ لَاوَةِ  - 69وَلَا يَ رْفَعُ يَدَيْهِ بِسُجُودِ التِ لَاوَةِ،  - 68
مَامُ آيةََ سَجْدَةٍ.  الْإِ

 

مَامُ آيةََ سَجْدَةٍ   السُّورةَِ فِي كُ فاَلْأفَْضَلُ الرُّكُوعُ لَهَا إنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَ تَةِ وَإِلاَّ سَجَدَ لَهَا. يكُْرهَُ تَ رْ  - 70إذَا قَ رأََ الْإِ
هَا فِي أُخْرَى الْفَرْضُ سَاهِيًا  الْأُخْرَيَ يْنِ مِنْ التَّطَوُّعِ عَمْدًا، فإَِنْ سَهَا فَ عَلَيْهِ السَّهْوُ، وَلَوْ ضَمَّ

                             Q َخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْكَفَّاراَتِ ةٌ، سَجَدَ لِلْأُولَى أوَْ لَا. بِ وَفِيهِ: قَ رأََ آيةََ السَّجْدَةِ مِراَراً فِي مَجْلِسٍ، تَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِد
 تَ هَى( .أوَْ كَفَّرَ، ثمَُّ عَادَ يُحَدُّ وَيكَُفِ رُ ثاَنيًِا. وَقِيلَ إذَا سَجَدَ لِلْأُولَى ثمَُّ قَ رأَهََا يَ لْزَمُهُ أُخْرَى )ان ْ  ْ  لَوْ حُد  
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، قاَلَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي: الصَّلَاةُ عَ ( قَ وْلهُُ: فاَلْأَفْضَلُ تَكْراَرُ ا67) صَلَّى اللَّهُ  -لَى النَّبِيِ  لصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَخْ. هَذَا خِلَافُ الْأَصَحِ 
: أنََّهُ يَجِبُ كُلَّمَا ذكُِرَ، وَهُوَ حَاوِي ِ . وَعَنْ الطَّ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ وَاجِبَةٌ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا  -تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَّ كُلَّمَا ذكُِرَ، كَمَا فِي الْمُجْتَ بَى الصَّحِيحُ فَ عَلَيْكَ بهِِ. وَاخْتَ لَفَتْ الْأقَْ وَالُ أَوْ ات َّفَقَتْ. وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ تَ عْظِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَ 
 )انْ تَ هَى( .

تَدَاخَلُ، وَالث َّنَاءُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَ تَدَاخَلُ تلَا  -صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ  وَفِي تَ لْقِيحِ الْمَحْبُوبِيِ   َُ
 )انْ تَ هَى( .

 وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَ قَدَّمَ )انْ تَ هَى(

 

وَ الْمُخْتَارُ كَمَا يكَُبِ رُ فِي سَجْدَةِ لَاوَةِ إلَخْ. قُ لْتُ: لَكِنْ يُكَبِ رُ عِنْدَ الِابتِْدَاءِ وَالِانتِْهَاءِ، هُ ( قَ وْلهُُ: وَلَا يَ رْفَعُ يَدَيْهِ بِسَجْدَةِ الت ِ 68)
( قَ وْلهُُ: وَلَا فِدْيةََ 69وَلْوَالِجيَّةِ. )الْ  يالصَّلَاةِ، وَيُسَبِ حُ وَلَا يُسَلِ مُ، لِأَنَّ السَّلَامَ للِْخُرُوجِ عَنْ التَّحْريِمَةِ وَلَا تَحْريِمَةَ لَهَا. كَذَا فِ 

مْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى خَرجََ مِنْ الصَّلَاةِ لِسُجُودِ التِ لَاوَةِ إلَخْ. كَذَا فِي بَ عْضِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّ الْمُراَدُ بهِِ أنَ َّهَا إذَا وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ فَ لَ 
رُ ذَلِكَ.لَا جَابِرَ لَهَا وَلَا يَظْهَرُ غَ   ي ْ

 

لُوَهَا فِي صَلَاةٍ ةِ الْمُخَافَ تَةِ إلَخْ. فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَيكُْرهَُ لِ ا( قَ وْلهُُ: فاَلْأفَْضَلُ الرُّكُوعُ لَهَا إنْ كَانَ فِي صَلَ 70) مَامِ أَنْ يَ ت ْ لْإِ
 (4)مْرِ." يُخَافِتُ فِيهَا وَيَسْجُدَ لَهَا، لِأنََّهُ يُ ؤَدِ ي إلَى اشْتِبَاهِ الْأَ 

 "وَيكُْرهَُ الْجُلُوسُ فِيهِ للِْمُصِيبَةِ 

 وَتُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ. - 49

 فإَِنْ كَانَ مِمَّنْ يَ تَكَرَّرُ دُخُولهُُ كَفَتْهُ ركَْعَتَانِ كُلَّ يَ وْمٍ  - 20

                             Q ِيَةِ الْمُفْتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثةََ أيََّ قَ وْلهُُ: وَيكُْرهَُ الْجُلُوسُ فِيهِ للِْمُص امٍ للِْمُصِيبَةِ يكُْرهَُ وَفِي غَيْرهِِ جَاءَتْ يبَةِ. فِي مُن ْ
 الرُّخْصَةُ ثَلَاثةََ أيََّامٍ وَالْأَحْسَنُ تَ ركُْهُ.

 

حَيْنِ عَنْ أبَِي قَ تَادَةَ الْأنَْصَاريِِ  قاَلَ هِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا فِي الصَّحِي( قَ وْلهُُ: وَيُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِدَاخِلِهِ. يَ عْنِي قَ بْلَ قُ عُودِ 49)
ى يُصَلِ يَ ركَْعَتَ يْنِ وَإِذَا جَلَسَ إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّ : »-صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

دَخَلْت » عَنْ أبَِي ذَرٍ  قاَلَ: وَأَخْرجََ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ « . اتهَِا تَسْقُطُ؛ لِأنَ َّهَا لتَِ عْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَحُرْمَتِهِ ْ  قَ بْلَ صَل
نَّ للِْمَسْجِدِ تَحِيَّةً وَإِنَّ تَحِي َّتَهُ ركَْعَتَانِ أبَاَ ذَرٍ  إجَالِسٌ فَ قَالَ: ياَ  -صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَسْجِدَ فإَِذَا رَسُولُ اللَّهِ 

ا مَرَّ مِنْ الصَّحِيحِ لَكِنَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَ قْتَضِي عَدَمَ سُقُوطِهَا باِلْجُلُوسِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَ « فَ قُمْ فاَركَْعْهُمَا فَ قُمْت فَ ركََعْتهمَا.
 يُصَلِ يَ قَ بْلَ أَنْ يَجْلِسَ قاَلَ . قاَلَ فِي الظَّهِيريَِّةِ ثمَُّ اخْتَ لَفُوا فِي صَلَاةِ التَّحِيَّةِ أَنْ يَجْلِسَ ثمَُّ يَ قُومَ وَيُصَلِ يَ أوَْ قَ وْلٌ فِي الْمَسْألََةِ 
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الصَّحِيحُ )انْ تَ هَى( . وَقَ وْلُهُمْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ  دَ وَهُوَ بَ عْضُهُمْ: يَجْلِسُ ثمَُّ يَ قُومُ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ قاَلُوا يُصَلِ ي كُلَّمَا يَدْخُلُ الْمَسْجِ 
هَا أَيْ: تَحِيَّةُ رَب هِِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الت َّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَ عَالَى لَا إلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ سُنَّةٌ إجْ  مَاعًا وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِ فُ عَلَي ْ

عُمُومِ الْحَاضِرِ عَلَى لِ بَابَ لِاشْتِمَالِ السُّنَّةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَأَصْحَابُ نَا يَكْرَهُونَ هَا فِي الْأَوْقاَتِ الْمَكْرُوهَةِ تَ قْدِيمًا الِاسْتِحْ 
 الْمُبِيحِ.

بَرِ تُكْرهَُ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فَ  مَامُ إلَى الْمِن ْ ى رَأْسِ الرَّكْعَتَ يْنِ وَلَوْ صَلَّى ركَْعَةً ضَمَّ إِنْ شَرعََ فِيهَا قَطَعَ عَلَ وَفِي الْكِفَايةَِ: إذَا خَرجََ الْإِ
جِدِ إذَا كَانوُا يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ؛ سْ أخُْرَى وَسَلَّمَ. وَفِي الظَّهِيريَِّةِ: الْمُصَلِ ي إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ وْمَ الْجُمُعَةِ لَا يُصَلِ ي تَحِيَّةَ الْمَ 

يَةِ. وَ منَّ اسْتِ لِأَ  تْ يَانُ باِلْفَرْضِ أوَْلَى )انْ تَ هَى( . وَفِي الْقُن ْ اعَ الْقُرْآنِ فَ رْضٌ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ، وَالْإِ  يَجُوزُ بَ عْدَ طلُُوعِ لَا َُ
مَامِ أنََّهُ كَانَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِ  ، وَقاَلَ مُحَمَّدٌ هَذَا أَحْسَنُ وَليَْسَ بِوَاجِبٍ دِ بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ الْفَجْرِ. وَفِي مَنَاقِبِ الْإِ

  الْمَسْجِدِ إذَا دَخَلَهُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ.ةِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ بنِِيَّةِ الْفَرْضِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ يَ نُوبُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا يُ ؤْمَرُ بتَِحِيَّ 

رجَِ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَا سَلَفَ عَنْ ( قَ وْلهُُ: فإَِنْ كَانَ مِمَّنْ يَ تَكَرَّرُ دُخُولهُُ كَفَتْهُ ركَْعَتَانِ كُلَّ يَ وْمٍ. أقَُولُ عَلَّلَهُ بَ عْضُهُمْ باِلْحَ 20)
 (4)سِيَّمَا وَمَزيِدُ."  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الصَّحِيحَيْنِ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  -ةُ عَلَى النَّبِيِ  وَالصَّلَا « تُكَ، إنْ شِئْتَ أَنْ تَ قُومَ فَ قُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَ قْعُدَ فاَقْ عُدْ "فَ قَدْ تَمَّتْ صَلَا 
، أوَْ كُلَّمَا ذكُِرَ  -وَالسَّلَامُ  كَمَا اخْتَارهَُ   -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ىصَلَّ  -خَارجَِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ، إمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قاَلَهُ الْكَرْخِيُّ

 الطَّحَاوِيُّ فَكُفِينَا مُؤْنةََ الْأَمْرِ،

                             Q.ًوَالْقُشَيْريُِّ، وَخَالَفَهُ مِنْ أهَْلِ مَذْهَبِهِ الْخَطَّابِيُّ وَقاَلَ: لَا أعَْلَمُ لَهُ قُدْوَة 

هُمْ  -بَ يْرِ الْمَرْوِيَّاتُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأبَِي هُرَيْ رةََ وَجَابِرٍ وَأبَِي سَعِيدٍ وَأبَِي مُوسَى وَابْنِ الزُّ وَالتَّشَهُّدَاتُ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 لَمْ يذُْكَرْ فِيهَا ذَلِكَ. -

 فَمَعْنَاهُ كَامِلَةً ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ، وَلَوْ صَحَّ « ةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِ  عَلَيَّ لَا صَلَا » -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -وَمَا رُوِيَ عَنْهُ 
 أوَْ لِمَنْ لَمْ يُصَلِ  عَلَيَّ مَرَّةً فِي عُمْرهِِ.

صَلِ  عَلَيَّ فِيهَا وَعَلَى أَهْلِ بَ يْتِي نْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُ مَ » -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكََذَا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ 
ارَقُطْنِيُّ.اه . وَهَذَا ضُعِ فَ بِجَابِرٍ الْجُعْفِيِ  مَعَ أنََّهُ قَدْ اخُْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، قاَلَهُ ال« لَمْ تُ قْبَلْ مِنْهُ   دَّ

لَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِ  لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَ »ابْنُ مَاجَهْ وَأمََّا الْأَوَّلُ فَ رَوَاهُ 
بْدُ الْمُهَيْمِنِ ضَعِيفٌ. قاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا عَ  وَفِيهِ « ْ  ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأنَْصَار-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى النَّبِيِ  

هِ مَرْ  فُوعًا بنَِحْوهِِ قاَلُوا: حَدِيثُ عَبْدِ يُحْتَجُّ بهِِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَ راَنِيُّ عَنْ أبَُيِ  بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 
 ابِ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً قَدْ تَكَلَّمُوا فِي أبَُيِ  بْنِ عَبَّاسٍ.الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ باِلصَّوَ 

هَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بنَِي الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ  إذَا تَشَهَّدَ » -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى الْبَ ي ْ
ارْحَمْ مُحَمَّدًا وَ  لصَّلَاةِ فَ لْيَ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَباَركِْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،أَحَدكُُمْ فِي ا
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 وَفِيهِ الْمَجْهُولُ.«  مَجِيدٌ مِيدٌ إنَّكَ حَ  ْ  وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَباَركَْتَ وَتَ رَحَّمْتَ عَلَى إبْ راَهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْ راَهِيم

يَاءِ، وَقِيلَ لَا تُكْرهَُ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ وكََرهَِ بَ عْضُهُمْ أَنْ يُ قَالَ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلَمْ يَكْرَهْهُ بَ عْضُهُمْ، وكَُرهَِ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأنَبِْ 
اضُ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ فِي الصَّلَاةِ أوَْ وَمُوجِبُ الْأَمْرِ الْقَاطِعِ الِافْتِرَ « للَّهُمَّ صَلِ  عَلَى آلِ أبَِي أوَْفَىا» -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

 قَ وْلِ الطَّحَاوِيِ  وَالْقَوْلِ باِلْمَرَّةِ، وَلَا نَ وَقُ لْنَا بهِِ )قَ وْلهُُ إمَّا مَرَّةً إلَخْ( ظاَهِرُ السَّوْقِ الت َّقَابلُُ بَ يْ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ خَارجِِهَا لِأنََّهُ لَا 
بَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَ وْلُ الطَّحَاوِي ِ  بَغِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مَرَّةً مُراَدُ قاَئلِِهِ الِافْتِراَضُ، وَلَا يَ ن ْ  عَلَيْهِ كُلَّمَا ذكََرهَُ لِأَنَّ مُسْتَ نَدَهُ خَبَ رٌ يَ ن ْ

رُ مُخَالِفٍ فِي أنََّهُ لَا إكْفَارَ بِجَحْدِ مُقْتَضَاهُ، بَلْ الت َّفْسِيقُ، بَلْ الت َّقَابلُُ بَ يْنَ الْقَوْلِ باِسْ وَهُوَ غَ  ْ  وَاحِد تِحْبَابِهِ إذَا ذكُِرَ وَقَ وْلُ ي ْ
.  الطَّحَاوِيِ 

هُمَا ، وَاخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَبْسُوطِ وَالْأَوْلَى قَ وْلُ الطَّحَاوِيِ  وَجُعِلَ فِي التُّحْفَةِ قَ وْلُ الطَّحَاوِيِ  أَصَحَّ   قَ وْلَ الْكَرْخِيِ  بَ عْدَ الن َّقْلِ عَن ْ
رَ ي مَرَّةً وَصَحَّحَ، وَفِي الْمُجْتَ بَى تَكَرَّ ظاَهِرٌ فِي اعْتِبَارِ الت َّقَابلُِ ثمَُّ الت َّرْجِيحِ وَهُوَ بُ عْدٌ لِمَا قُ لْنَا، وَلَوْ تَكَرَّرَ فِي مَجْلِسٍ قِيلَ يَكْفِ 

 (4)الْوُجُوبُ." 
فِي الرَّكَعَاتِ كُلِ هَا لقَِوْلِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -")فَصْلٌ( فِي الْقِراَءَةِ )الْقِراَءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَ يْنِ( وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ 

فِي ثَلَاثِ ركََعَاتٍ إقاَمَةً لِلْأَكْثرَِ  -هُ رَحِمَهُ اللَّ  -كُلُّ ركَْعَةٍ صَلَاةٌ وَقاَلَ مَالِكٌ لَا صَلَاةَ إلاَّ بقِِراَءَةٍ، وَ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -
 مَقَامَ الْكُلِ  تَ يْسِيراً.

                             Q ]ِفَصْلٌ فِي الْقِراَءَة[ 

 فَصْلٌ(

يْهِ أَشَارَ فِي الْأَصْلِ وَقاَلَ فِي الْأُوليََ يْنِ وَاجِبًا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَإلَِ الْقِراَءَةُ فِي الْفَرْضِ فِي ركَْعَتَ يْنِ، وَجَعْلُهَا 
رُ عَيْنٍ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْقُدُوريُِّ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ، فَ لَوْ تَ ركََهَا أوَْ قَ رَأَ فِ  خْرَيَ يْنِ ألَوْ قَ رَأَ فِي الْ ي ركَْعَةٍ فَسَدَتْ، وَ بَ عْضُهُمْ: ركَْعَتَانِ غَي ْ ُُ

بَصْريُِّ فِي وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ صَحَّتْ وَيَسْجُدُ للِسَّهْوِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  فِي الْكُلِ . وَعَنْ مَالِكٍ فِي ثَلَاثٍ. وَقاَلَ زفَُ رُ وَالْحَسَنُ الْ 
نَى الصَّ . وَعَنْ أبَِي بَكْرٍ الْأَصَ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ لَا  نَةَ ليَْسَتْ إلاَّ سُنَّةً لِأَنَّ مَب ْ لَاةِ عَلَى الْأفَْ عَالِ لَا الْأقَْ وَالِ، مِ  وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ

صَلَّى اللَّهُ  -يِ  وَمَالِكٍ قَ وْلهُُ للِشَّافِعِ وَلِذَا تَسْقُطُ لِعَدَمِ الْقُدْرةَِ عَلَى الْأفَْ عَالِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى الْقِراَءَةِ وَعَلَى الْقَلْبِ لَا تَسْقُطُ وَ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.« لَا صَلَاةَ إلاَّ بِقِراَءَةٍ » -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نَاهُ لَكُمْ، إأَعْلَنَّاهُ وَمَا أَخْفَى أَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ: فَمَا أعَْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ  قُولُ: يلاَّ أَنَّ مَالِكًا خْفَي ْ َُ
دَّاهُ فَكَانَ مُؤَ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ [ وَهُوَ لَا 20لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِ . وَلنََا قَ وْله تَ عَالَى }فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ{ ]المزمل: 

مَا فإَِنْ قِيلَ: هَذَا بنَِاءً عَلَى أَنَّ تْ شَرْعًا كَالْأُولَى، وَإِيجَابُ الْقِراَءَةِ فِيهَا إيجَابٌ فِيهِ افْتِراَضَهَا فِي ركَْعَةٍ، إلاَّ أَنَّ الثَّانيَِةَ اعُْتُبِرَ 
، وَفِيهِ نَظَرٌ، تُ باِلدَّلَالَةِ مَا يَ فْهَمُهُ أيَْضًا الثَّابِ وَ  الدَّلَالَةَ لَا تُشْتَ رَطُ فِيهَا أوَْلَوِيَّةُ الْمَسْكُوتِ باِلْحُكْمِ كَمَا فِي لَا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍ 

 لَا قِيَاسًا كَوْنهُُ يُ فْهَمُ عِنْدَ فَ هْمِ مَوْضُوعِ ةً مِنْ النَّصِ  كُلُّ مَنْ يَ فْهَمُ اللُّغَةَ وَلَيْسَ هُنَا ذَلِكَ. قُ لْنَا لَا شَكَّ أَنَّ الْمُعْتَ بَ رَ فِي كَوْنهِِ دَلَالَ 
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رةََ بِذَ  اللَّفْظِ سَوَاءٌ كَانَ أوَْلَى أوَْ لَا  كَ النَّظَرِ لِمَنْ خَالَفَ، ثمَُّ نَ قُولُ: مَنْ فَهِمَ اللُّغَةَ ثمَُّ عَ لفَلَا عِب ْ لِمَ تَسْوِيةََ الشَّارعِِ تَ عَالَى بَ يْنَ ُِ
 (4)الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانيَِةِ." 

نَا ، وَإِ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ [ وَالْأَمْرُ باِلْفِعْلِ لَا 20مل: "وَلنََا قَ وْله تَ عَالَى }فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ{ ]المز  نَّمَا أوَْجَب ْ
 فِي الثَّانيَِةِ اسْتِدْلَالًا باِلْأُولَى لِأنَ َّهُمَا يَ تَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ،

                             Q ِ هَا مِنْ كُل هِ طلََبُ الْقِراَءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ الْوُجُوهِ ثمَُّ سَمِعَهُ يَ قُولُ اقْ رأَْ فِي الصَّلَاةِ تَ بَادَرَ إليَْ  وَبَ يْنَ الثَّالثِةَِ وَالرَّابعَِةِ مِن ْ
مَةِ الْمُقَرَّرةَِ فِي نَ فْسِهِ، فأََمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَمَا رُوِيَ  يثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ مِنْ قَ وْلِهِ ي حَدِ فِ  أوَْ الثَّانِي بِمُلَاحَظَةِ تلِْكَ الْمُقَدَّ

« لِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِ هَاْ  ثمَُّ افْ عَلْ ذ»خِرهِِ ثمَُّ قاَلَ فِي آ« فَكَبِ رْ ثمَُّ اقْ رأَْ مَا تَ يَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ » -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -
، وَقَ وْلُهُمْ الصَّلَاةُ مُجْمَلٌ، وَوَقَعَ الْبَ يَانُ فَمَا لَا يَ ثْ بُتُ بهِِ الْفَرْضُ لِأَنَّ الْ  مَ قَطْعِيَّ لَا يَ ثْ بُتُ بِظنَِ يٍ   باِلْقِراَءَةِ فِي الْكُلِ  جَوَابهُُ مَا تَ قَدَّ

جْمَالِ فِيمَا يُ  جْمَالَ فِي مُسَمَّى الصَّلَاةِ لَا يَ نْفِي عَدَمَ الْإِ هَا مِنْ الْأَركَْانِ شَرْعًا بَ يَاناً ضَ أوََّلَ باَبِ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْإِ افُ إليَ ْ
 إذَا كَانَ دَليِلُهُ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَ يَانِ.

ا لَمْ يَ قْرَأْ يكُْرهَُ نِيفَةَ أنََّهُ إذَ حَ بقَِيَ أَنْ يُ قَالَ: فلَِمَ لَمْ يَ ثْ بُتْ الْوُجُوبُ فِي الْأُخْرَيَ يْنِ كَمَا هُوَ مُحَصَّلُ روَِايةَِ الْحَسَنِ عَنْ أبَِي 
مِ شَرْعِيَّةِ درِفُ إلَى الرَّكْعَتَ يْنِ لِعَ وَيَسْجُدُ للِسَّهْوِ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ إنْ أجُِيبَ عَنْهُ بأَِنَّ الصَّلَاةَ الْمُصَرَّحَ بِهَا إذَا أطُْلِقَتْ تَ نْصَ  َُ

كَرَ لَهُ وَمِنْهُ الْقِراَءَةُ، بِخِلَافِ مَا ذْكُورةَُ فِي الْحَدِيثِ بقَِيَ الْآخَرُ فإَِنَّهُ أمََرهَُ أَنْ يَ فْعَلَ مَا ذَ الْوَاحِدَةِ وَقِلَّةِ شَرْعِيَّةِ الثَّلَاثِ وَهِيَ الْمَ 
 -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -كَانَ »يُ فْهَمُ مِنْ الْمُوَاظبََةِ فِي الْأُخْرَيَ يْنِ مِنْ بَ عْضِ الْألَْفَاظِ كَحَدِيثِ أبَِي قَ تَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ 

الْحَدِيثَ، فإَِنَّهُ « يَ يْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ رَ يَ قْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَ يْنِ الْأُوليََ يْنِ بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَ يْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَ يْنِ الْأُخْ 
لَى خُصُوصِيَّةِ بَ عْضِ الْأفَْ راَدِ، مْلَةِ وَهِيَ أعََمُّ مِنْ الْمَقْرُونةَِ باِلت َّرْكِ أَحْيَاناً وَغَيْرهِِ، وَلَا دَلَالَةَ لِلْأَعَمِ  عَ إنَّمَا تُ فْهَمُ الْمُوَاظبََةُ فِي الْجُ 
ذِهِ الْمُوَاظبََةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِراَءَةِ فِيهِمَا.هوَلِهَذَا اسْتَدَلَّ الْمُصَنِ فُ بِ  َُ 

بَةَ  نْ شَريِكٍ عَنْ أبَِي إِسْحَاقَ عَ وَالْجَوَابُ أَنَّ قَ وْلَ الصَّحَابةَِ عَلَى خِلَافِهِ صَارِفٌ لَهُ عَنْ الْوُجُوبِ، وَذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ أبَِي شَي ْ
 خْرَيَ يْنِ.السَّبِيعِيِ  عَنْ عَلِيٍ  وَابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَا: اقْ رأَْ فِي الْأُوليََ يْنِ وَسَبِ حْ فِي الْأُ 

هَا  -وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ  ث َ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبَاَنَ غَريِبٌ، بِخِلَافِهِ عَنْ غَيْرهَِا فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّ
مَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ وَمَا دَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَ قْرأَُ خَ الْقُرَشِيُّ عَنْ حَمَّادِ عَنْ إبْ راَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَ يْسٍ: أَنَّ عَبْ  لْفَ الْإِ

وليََ يْنِ فَ أيُخَافِتُ فِيهِ مِنْ الْأُوليََ يْنِ وَلَا فِي الْأُخْرَيَ يْنِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَ رأََ فِي الْ  ءٍ. نِ بِشَيْ اتِحَةً وَسُورةًَ وَلَمْ يَ قْرَأْ فِي الْأُخْرَيَ يْ ُُ
فهُُ، وَإِلاَّ فاَخْتِلَافُ هُمْ حِينَئِذٍ فِي لَا وَهَذَا بَ عْدَ مَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ الِانْقِطاَعِ إنَّمَا يتَِمُّ إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ غَيْرهِِمَا بَ يْنَ الصَّحَابةَِ خِ 

 حَسَنِ.الْوُجُوبِ لَا يَصْرِفُ دَليِلَهُ عَنْهُ، فاَلْأَحْوَطُ روَِايةَُ الْ 

وَّلَ الْكِتَابِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّسْمِيَةِ أَ وَأمََّا مَا قِيلَ أَنْ لَا صَلَاةَ إلاَّ بِقِراَءَةٍ يفُِيدُ نَ فْيَ الْكَمَالِ فَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَدْ بَ ي َّنَّا ضَعْفَهُ 
لَفَ الْقَارئُِ أمُِ ياا فِي الْأُخْرَيَ يْنِ ونَ ذَلِكَ هُنَا وَيَ قُولوُنَ فِي مَسْألََةِ مَا إذَا اسْتَخْ فِي الْوُضُوءِ فاَرْجِعْ إليَْهِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يَ قُولُ 
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لثَّلَاثةَِ وَاسْتَدَلَّ بأَِنَّ فَ رْضَ لبَ عْدَ مَا قَ رأََ فِي الْأُوليََ يْنِ مَعَ زفَُ رَ حَيْثُ قاَلَ باِلْجَوَازِ خِلَافاً  داى فَ يَجُوزُ فَدَفَ عَهُ  الْقِراَءَةِ صَارَ مُؤَ ُِ
 (4)هَؤُلَاءِ بعَِيْنِهِمْ بأَِنَّ الْقِراَءَةَ فَ رْضٌ فِي كُلِ  الرَّكَعَاتِ وَإِنْ كَانَتْ." 

جْمَاعِ وَفِيمَا رَوَاهُ سَمَّاهُ تَحِيَّةً، وَ يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ "الْمُطْلَقُ لَا   وَ دَليِلٌ الِاسْتِحْبَابِ هُ . وَقَدْ تَ عَيَّنَ طَوَافُ الز يِاَرةَِ باِلْإِ

 

ةَ طَوَافُ الْقُدُومِ( لِانْعِدَامِ الْقُدُومِ فِي حَقِ هِمْ. قاَلَ )ثمَُّ يَخْرجُُ إلَى الصَّفَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَ قْبِلُ الْبَ يْتَ ف َ  )وَليَْسَ عَلَى أهَْلِ مَكَّ
هِ عَلَيْ  -أَنَّ النَّبِيَّ »دْعُو اللَّهَ لِحَاجَتِهِ( لِمَا رُوِيَ وَيَ رْفَعُ يدََيْهِ وَيَ  -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -وَيكَُبِ رُ وَيُ هَلِ لُ. وَيُصَلِ ي عَلَى النَّبِيِ  

لَةِ يَدْعُو اللَّهَ  -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  نَّ الث َّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُ قَدَّمَانِ عَلَى وَلِأَ  «صَعِدَ الصَّفَا حَتَّى إذَا نَظَرَ إلَى الْبَ يْتِ قاَمَ مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
جَابةَِ كَمَا فِي غَيْرهِِ مِنْ الدَّعَو عَاءِ تَ قْريِبًا إلَى الْإِ عَاءِ. وَإِنَّمَا يَصْعَدُ بِ ْ  الدُّ قَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَ يْتُ بِمَرْأًى مِنْهُ، اتِ. وَالرَّفْعُ سُنَّةُ الدُّ

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَقْصُودُ باِلصُّعُودِ، وَيَخْرجُُ إلَى الصَّفَا مِنْ أَيِ  باَبٍ شَاءَ. وَإِنَّمَا خَرجََ النَّبِيُّ  لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ هُوَ 
 فَا لَا أنََّهُ سُنَّةٌ.صَّ مِنْ باَبِ بنَِي مَخْزُومٍ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى باَبَ الصَّفَا لِأنََّهُ كَانَ أقَْ رَبَ الْأبَْ وَابِ إلَى ال

 

نِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا، ثمَُّ يمَْشِي عَلَى يْ قاَلَ )ثمَُّ يَ نْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيمَْشِي عَلَى هَيِ نَتِهِ فإَِذَا بَ لَعَ بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى بَ يْنَ الْمِيلَ 
هَا وَيَ فْعَلُ كَمَا فَ عَلَ عَلَى الصَّفَا( لِمَا رُوِيَ هَيِ نَتِهِ حَتَّى يأَْتِيَ الْمَرْوَةَ فَ يَصْعَدُ عَ  َُ لنَ زَ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -أَنَّ النَّبِيَّ »لَي ْ

 مِنْ 

                             Q.ِوَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الثَّانِي فِي الْكِتَاب 

لِ  نَهُ الدَّ [ 29ي قَ وْله تَ عَالَى }وَلْيَطَّوَّفُوا{ ]الحج: فِ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ يلُ الْقَائِلُ: إنَّ الْأَمْرَ باِلطَّوَافِ لَا وَأمََّا الْجَوَابُ الَّذِي تَضَمَّ
رهُُ كَذَلِكَ، فإَِنَّمَا يفُِيدُ لَوْ ادَّعَى فِي طَ  جْمَاعِ، فَلَا يَكُونُ غَي ْ دُومِ الرُّكْنِيَّةَ بِدَعْوَى الِافْتِراَضِ افِ الْقُ وَ وَقَدْ تَ عَيَّنَ طَوَافُ الز يِاَرَةِ باِلْإِ

عَاهُ.  لَكِنَّهُ ليَْسَ مُدَّ

 

مًا رجِْلَهُ الْيُسْرَى حَالَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ قاَئِلًا " باِسْمِ ا  -لَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ل)قَ وْلهُُ ثمَُّ يَخْرجُُ إلَى الصَّفَا( مُقَدِ 
نِي مِنْ الشَّيْطاَنِ " )قَ وْلهُُ: ذ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنوُبِي، وَافْ تَحْ لِي أبَْ وَابَ رَحْمَتِك وَأدَْخِلْنِي فِيهَا. وَأَعِ -هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ  ُْ

سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  -لَبِ ي. وَيُصَلِ ي عَلَى النَّبِيِ  وَيُ هَلِ لُ وَي ُ  وَيكَُبِ رُ وَيُ هَلِ لُ( وَفِي الْأَصْلِ قاَلَ " فَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُ ثْنِي عَلَيْهِ، وَيكَُبِ رُ 
 ، وَيَدْعُو اللَّهَ لِحَاجَتِهِ ".-

مْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ قَ وْلَهُ " فَ بَدَأَ باِلصَّفَا فَ رَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رأََى الْبَ يْتَ فاَسْتَ قْ  لَةَ فَ وَحَّدَ اللَّهَ وكََب َّرَهُ وَقاَلَ: لَا لَ بَ وَقَدَّ الْقِب ْ
 اللَّهُ وَحْدَهُ أنَْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ لاَّ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إلَهَ إ

 (2)هُ. وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ " ثمَُّ دَعَا بَ يْنَ ذَلِكَ قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.." عَبْدَهُ، وَأعََزَّ جُنْدَ 
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تَظِمُ وُجُوهًا: مِ ي َ  "قاَلَ )وَمَنْ وكََّلَ آخَرَ بِشَيْءٍ ثمَُّ تَصَرَّفَ بنَِ فْسِهِ فِيمَا وكََّلَ بهِِ بَطلََتْ الْوكََالَةُ( وَهَذَا اللَّفْظُ  لَهُ ن ْ ثْلَ أَنْ يُ وكَِ 
لَهُ بتَِ زْوِيجِ امْرَ  لُ بنَِ فْسِهِ أَوْ يُ وكَِ  لَهُ بِطَلَاقِ بإِِعْتَاقِ عَبْدِهِ أوَْ بِكِتَابتَِهِ فأََعْتَ قَهُ أوَْ كَاتَ بَهُ الْمُوكَِ  أةٍَ أوَْ بِشِراَءِ شَيْءٍ فَ فَعَلَهُ بنَِ فْسِهِ أَوْ يُ وكَِ 

تُ هَا أَوْ باِلْخُلْعِ فَخَالَعَهَا، بنَِ فْسِهِ لِأنََّهُ لَمَّاامْرأَتَهِِ فَطلََّقَهَا الزَّوْ   جُ ثَلَاثاً أوَْ وَاحِدَةً وَانْ قَضَتْ عِدَّ

                             Qالْفَصْلَيْنِ حَيْثُ قاَلَ بِعَدَمِ عَوْدِ الْوكََالَةِ فِيهِمَا مَعًا 

 

سْقَاطاَتِ )ثمَُّ تَصَرَّفَ( أَ )قاَلَ( أَيْ الْقُدُوريُِّ فِي مُخْتَصَرهِِ ) ثْ بَاتاَتِ أوَْ الْإِ ُُ )بنَِ فْسِهِ ليْ الْمُوَك ِ وَمَنْ وكََّلَ آخَرَ بِشَيْءٍ( مِنْ الْإِ
.  فِيمَا وكََّلَ بِهِ بَطلََتْ الْوكََالَةُ( إلَى هُنَا لَفْظُ الْقُدُوريِِ 

تَظِمُ وُجُوهًا كَ  لَهُ( أَيْ الْآخَرُ )بإِِعْ قاَلَ الْمُصَنِ فُ )وَهَذَا اللَّفْظُ يَ ن ْ لِ ثِيرةًَ( مِنْ الْمَسَائِلِ )مِثْلَ أَنْ يُ وكَِ  تَاقِ عَبْدِهِ( أَيْ عَبْدِ الْمُوكَِ 
لُ بنِ َ  لَهُ  فْسِهِ( فإَِنَّ )أوَْ بِكِتَابتَِهِ( أَيْ بِكِتَابةَِ عَبْدِهِ )فأََعْتَ قَهُ( أَيْ أعَْتَقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ )أَوْ كَاتَ بَهُ الْمُوكَِ  الْوكََالَةَ تَ بْطُلُ حِينَئِذٍ )أَوْ يُ وكَِ 

لَهُ بتَِ زْوِيجِ امْرأَةٍَ مُعَي َّنَةٍ إيَّاهُ )أَوْ بِشِراَءِ شَيْءٍ( أَيْ أوَْ  لَهُ بِشِراَءِ شَيْءٍ بعَِيْنِهِ لَهُ )فَ فَعَلَهُ بنَِ فْسِهِ( أَ  بتَِ زْوِيجِ امْرأَةٍَ( أَيْ أَوْ أَنْ يُ وكَِ  نْ يُ وكَِ 
لُ مَا وكََّلَ بِهِ بنَِ فْسِهِ بأَِنْ يَ تَ زَوَّجَهَا بنَِ فْسِهِ أَوْ يَشْتَريِهَُ بِنَ  أَيْ  سِهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَزْلًا للِْوكَِيلِ فَ تَ بْطُلُ الْوكََالَةُ )أَوْ ففَ فَعَلَ الْمُوكَِ  ُْ

لَهُ بِطَلَاقِ امْرَأتَهِِ فَطلََّقَهَا الزَّوْجُ( وَهُوَ الْمُوَ  لُ )ثَلَاثاً( أَيْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ )أَوْ وَاحِدَةً(يُ وكَِ  أَيْ أَوْ طلََّقَهَا طلَْقَةً وَاحِدَةً  كِ 
لِ بَ عْدَ ذَلِكَ أَنْ يطُلَ ِ  تُ هَا( فإَِنَّ الْوكََالَةَ تَ بْطُلُ هُنَاكَ أيَْضًا، وَلَا يَكُونُ للِْمُوكَِ  لثَّلَاثِ وَقَ يَّدَ الْوَاحِدَةَ قَهَا، وَإِنَّمَا قَ يَّدَ باِ)وَانْ قَضَتْ عِدَّ

لَهُ باِلطَّلَاقِ ثمَُّ طلََّقَهَا الْمُ  تَ يْنِ باَئنَِةً كَانَتْ أوَْ وَ باِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْمُراَدُ بِهَا مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِأنََّهُ إذَا وكََّ لُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أوَْ ثنِ ْ كِ 
لُ تَطْلِيقَاتٍ ثَلَا رَجْعِيَّةً. فإَِنَّ للِْوكَِ  ا فَلَا يمَْلِكُ الْوكَِيلُ طَلَاقَ هَا لَا ثيلِ أَنْ يطُلَِ قَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَأمََّا إذَا طلََّقَهَا الْمُوكَِ  ًُ

لُ فِيهِ قاَدِرًا عَلَى الطَّ  ةِ وَلَا بَ عْدَهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا كَانَ الْمُوكَِ  لُهُ أيَْضًا قاَدِراً عَلَيْهِ، وَمَا لَا فَلَا، كَذَا لَاقِ كَانَ وكَِيفِي الْعِدَّ
 ذكََرهَُ فِي النِ هَايةَِ وَالْعِنَايةَِ.

لت َّوكِْيلِ بتَِ زْوِيجِ امْرأَةٍَ، نَ مَسْألََةِ ايْ أقَُولُ: فِي هَذَا الْأَصْلِ نَ وْعُ إشْكَالٍ إذْ لِطاَلِبٍ أَنْ يَطْلُبَ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ بَ يْنَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَب َ 
لَ هُنَاكَ لَوْ تَ زَوَّجَهَا بنَِ فْسِهِ ثمَُّ أبَاَنَ هَا لَمْ يَكُنْ للِْوكَِيلِ أَنْ يُ زَوِ جَهَا مِنْهُ كَ  مَا صَرَّحَ بهِِ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، وَذكََرهَُ الْمُصَنِ فُ فإَِنَّ الْمُوكَِ 

لَ قاَدِرٌ عَلَى تَ زَوُّجِهَا بنَِ فْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى فلَِمَ لَمْ يَ قْدِرْ الْوكَِيلُ أَيأيَْضًا فِيمَا بَ عْدُ، مَعَ أَ  ضًا عَلَى أَنْ يُ زَوِ جَهَا مِنْهُ مَرَّةً ْ  نَّ الْمُوكَِ 
، فإَِذَا فَ عَلَ مَرَّةً حَصَلَ الِامْتِثاَلُ فاَنْ تَ هَى لتَّكْرَارَ يَ قْتَضِي اأخُْرَى؟ وَعَلَّلَ فِي الْبَدَائِعِ عَدَمَ قُدْرةَِ الْوكَِيلِ عَلَيْهِ بأَِنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لَا 

 حُكْمُ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ.

 مُطْلَقًا فِي مَسْألََةِ الت َّوكِْيلِ باِلطَّلَاقِ لِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الت َّعْلِيلَ يَ قْتَضِي أَنْ لَا يَ قْدِرَ الْوكَِيلُ عَلَى التَّطْلِيقِ بَ عْدَ تَطْلِيقِ الْمُوكَ ِ 
لِ بنَِ فْسِهِ  نَاءً عَلَى انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا ذكََرهَُ بِ أيَْضًا. فإَِنْ قِيلَ: بطُْلَانُ الْوكََالَةِ فِي مَسْألََةِ الت َّوكِْيلِ باِلت َّزْوِيجِ بتَِ زْوِيجِ الْمُوكَِ 

لِ بنَِ فْسِهِ. لَا يُ قَالُ: قَدْ ْ  دُ. قُ لْنَا: قَدْ انْ قَضَتْ الْحَاجَةُ فِي مَسْألََةِ الت َّوكِْيلِ باِلطَّلَاقِ أيَْضًا بتَِطْلِيقِ الْمُوالْمُصَنِ فُ فِيمَا بَ عْ  كِ 
ت َّزَوُّجِ مَرَّةً أخُْرَى أيَْضًا فَ لَمْ يَ تَّضِحْ الْفَرْقُ ى التَ قَعُ الْحَاجَةُ إلَى تَكْراَرِ الطَّلَاقِ تَشْدِيدًا للِْفُرْقَةِ. لِأنََّا نَ قُولُ: قَدْ تَ قَعُ الْحَاجَةُ إلَ 

لَهُ بأَِنْ يُخَالِعَ امْرَأتَهَُ )فَخَالَعَهَا( أَيْ فَخَالَعَهَا الْمُ  لُ )بنَِ فْسِهِ( فإَِنَّ الْوكََالَةَ تَ بْطُلُ هُنَاكَ وَ فَ تَأَمَّلْ )أَوْ باِلْخُلْعِ( أَيْ أَوْ أَنْ يُ وكَِ  كِ 
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لَ )لَمَّا."   (4)قاَلَ الْمُصَنِ فُ فِي تَ عْلِيلِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورةَِ كُلِ هَا )لِأنََّهُ( أَيْ الْمُوكَِ 
لَمْ يَكُنْ للِْوكَِيلِ أَنْ باَنَ هَا أَ "تَصَرَّفَ بنَِ فْسِهِ تَ عَذَّرَ عَلَى الْوكَِيلِ التَّصَرُّفُ فَ بَطلََتْ الْوكََالَةُ، حَتَّى لَوْ تَ زَوَّجَهَا بنَِ فْسِهِ وَ 

لَ لبَِ قَاءِ الْحَاجَةِ، وكََذَا لَوْ و ِ يُ زَوِ جَهَا مِنْهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْ قَضَتْ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَ زَوَّجَهَا الْوكَِيلُ وَأبَاَنَ هَا لَهُ أَنْ يُ زَ  جَ الْمُوكَِ 
لَهُ ببَِ يْعِ عَبْدِهِ فَ بَاعَهُ بنَِ فْسِهِ  أنََّهُ ليَْسَ للِْوكَِيلِ أَنْ يبَِيعَهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -، فَ لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بعَِيْبٍ بِقَضَاءِ قاَضٍ؛ فَ عَنْ أبَِي يوُسُفَ وكََّ

دٌ  عَهُ بنَِ فْسِهِ مَنْعٌ لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَزْلِ. وَقاَلَ مُحَمَّ : لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ -اللَّهُ  حِمَهُ رَ  -مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ بَ ي ْ
 َُ لالْوكََالَةَ باَقِيَةٌ لِأنََّهُ إطْلَاقٌ وَالْعَجْزُ قَدْ زاَ

                             Q َرَ عَلَى الْوكَِيلِ التَّصَرُّفُ( فِي ذَلِكَ لِامْتِن عِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ )فَ بَطلََتْ الْوكََالَةُ( فِي ا تَصَرَّفَ( فِيمَا وكََّلَ بِهِ )بنَِ فْسِهِ تَ عَذَّ
لُ الْمَرْأةََ الَّتِي وكََّلَ الْآخَرَ بتَِ زْوِي هَا مِنْهُ )بنَِ فْسِهِ وَأبَاَنَ هَا( أَيْ أبَاَنَ هَا بَ عْدَ جِ جَمِيعِ مَا ذكُِرَ )حَتَّى لَوْ تَ زَوَّجَهَا( أَيْ لَوْ تَ زَوَّجَ الْمُوكَِ 

لِ مَرَّةً أُخْرَى أَ هَا بنَِ فْسِهِ. )لَمْ يَكُنْ للِْوكَِيلِ أَنْ يُ زَوِ جَهَا مِنْهُ( أَيْ لَمْ يَكُنْ للِْوكَِيلِ أَنْ يُ زَو جَِ تلِْكَ الْمَرْ أَنْ تَ زَوَّجَ  ةَ الْمُبَانةََ مِنْ الْمُوكَِ 
لِ قَدْ انْ قَ  لَامٌ: أمََّا أوََّلًا فَلِأَنَّ تَ فْريِعَ ضَتْ بتَِ زَوُّجِهَا بنَِ فْسِهِ. أقَُولُ: هَاهُنَا كَ )لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْ قَضَتْ( أَيْ لِأَنَّ حَاجَةَ الْمُوكَِ 

تَّى عَلَى الت َّعْلِيلِ الَّذِي ذكََرهَُ لبُِطْلَانِ الْوكََالَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورةَِ ليَْسَ بتَِامٍ ؛ لِأَ حهَذِهِ الْمَسْألََةِ بِ  إنَّمَا تَصَرَّفَ  نَّ الْمُوكَِ لَ َُ
 لِيلِ الْمَذْكُورِ.بنَِ فْسِهِ فِي تَ زَوُّجِهَا مَرَّةً أوُلَى، فَ هُوَ الَّذِي تَ عَذَّرَ عَلَى الْوكَِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى مُوجِبِ الت َّعْ 

لِ  لَ لَمْ مَرَّةً أخُْرَى، وَلَا تأَْثيِرَ فِ وَفَحْوَى هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَنْ لَا يَكُونَ للِْوكَِيلِ تَ زْوِيجُهَا مِنْ الْمُوكَِ  يهِ للِت َّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْمُوكَِ 
رُ  هِ الْمَسْألََةَ كَ أدََاةَ الت َّفْريِعِ وَيذَْكُرَ هَذِ يَ تَصَرَّفْ بنَِ فْسِهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ حَتَّى يَ تَ عَذَّرَ عَلَى الْوكَِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا، فاَلْأَوْلَى أَنْ يَ ت ْ

 عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ كَمَا وَقَعَ فِي سَائرِِ الْمُعْتَ بَ راَتِ.

مٌ، وَلَكِنْ  فَ هُوَ مُسَلَّ إنْ أرَاَدَ بقَِوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْ قَضَتْ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى تَ زَوُّجِهَا مَرَّةً أوُلَى قَدْ انْ قَضَتْ  ْ  وَأمََّا ثاَنيًِا فَلِأنََّه
نَّ الْحَاجَةَ إلَى تَ زَوُّجِهَا مُطْلَقًا قَدْ هَذَا لَا يُ نَافِي بَ قَاءَ الْحَاجَةِ إلَى تَ زَوُّجِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَلَا يتَِمُّ الت َّقْريِبُ، وَإِنْ أرَاَدَ بِذَلِكَ أَ 

دَةً لِأَسْبَابٍ دَاعِيَةٍ انْ قَضَتْ فَ هُوَ مَمْنُوعٌ، إذْ قَدْ يَحْتَاجُ الرَّجُلُ إلَى تَ زَوُّ    إليَْهِ.جِ امْرأَةٍَ وَاحِدَةٍ مِراَراً مُتَ عَدِ 

 لُ ، فإَِذَا فَ عَلَ مَرَّةً حَصَلَ الِامْتِثاَضِي التَّكْرَارَ يَ قْتَ فاَلْأَوْلَى فِي تَ عْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَا ذكُِرَ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لَا 
خِلَا بفاَنْ تَ هَى حُكْمُ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ )بِخِلَافِ مَا إذَا تَ زَوَّجَهَا الْوكَِيلُ( أَيْ  فِ مَا إذَا تَ زَوَّجَ الْوكَِيلُ الْمَرْأةََ الَّتِي ُِ

لِ )وَأبَاَنَ هَا( أَيْ وَأبَاَنَ هَا بَ عْ  لَ بتَِ زْوِيجِهَا مِنْ الْمُوكَِ  لَ( تلِْكَ الْمَرْأةََ الْمُبَانةََ )لبَِ قَاءِ دَ أَنْ تَ زَوَّجَهَا حَيْثُ يَكُونُ )لَهُ أَنْ يُ زَو ِ وكُِ  جَ الْمُوكَِ 
لَهُ ببَِ يْعِ عَبْدِهِ فَ بَاعَهُ بنَِ فْسِ  لِ إلَى تَ زَوُّجِهَا )وكََذَا لَوْ وكََّ لُ ذَلِكَ الْعَبْدَ بنَِ فْسِهِ  هِ( أَيْ فَ بَاعَ الْحَاجَةِ( أَيْ لبَِ قَاءِ حَاجَةِ الْمُوكَِ  الْمُوكَِ 

لِ )بعَِيْبٍ بِقَضَاءِ قاَضٍ؛ فَ عَنْ أبَِي ك ِ يَ عْنِي بَطلََتْ الْوكََالَةُ فِي هَذِهِ الصُّورةَِ أيَْضًا )فَ لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ( أَيْ فَ لَوْ رُدَّ الْعَبْدُ عَلَى الْمُوَ 
خِييوُسُفَ أنََّهُ ليَْسَ للِْوكَِيلِ أَنْ يَ  عَهُ بِنَ بِيعَهُ مَرَّةً أخُْرَى( رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ سِمَاعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّ سِهِ( أَيْ فرةَِ )لِأَنَّ بَ ي ْ ُْ

لِ ذَلِكَ الْعَبْدَ بنَِ فْسِهِ )مَنْعٌ لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ( حُكْمًا )فَصَارَ كَالْعَزْلِ( أَيْ فَ  ارَ ذَلِكَ كَعَزْلِ الْوكَِيلِ عَنْ الْوكََالَةِ صَ لِأَنَّ بَ يْعَ الْمُوكَِ 
بِيعَ ذَلِكَ الْعَبْدَ )مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ الْوكََالَةَ فَلَا يَ عُودُ وكَِيلًا إلاَّ بتَِجْدِيدِ الْوكََالَةِ )وَقاَلَ مُحَمَّدٌ: لَهُ( أَيْ للِْوكَِيلِ )أَنْ يبَِيعَهُ( أَيْ أَنْ يَ 
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رَ مَرَّةٍ باَقِيَةٌ لِأنََّ  إطْلَاقُ( أَيْ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وَهُوَ ) هُ( أَيْ لِأَنَّ الْوكََالَةَ بتَِأْوِيلِ الت َّوكِْيلِ أوَْ الْعَقْدِ أوَْ باِعْتِبَارِ الْخَبَرِ وَقَدْ مَرَّ غَي ْ
لِ )وَالْعَ باَقٍ وَالِامْتِنَاعُ إنَّمَا كَانَ لِعَجْزِ الْوكَِيلِ عَنْ التَّصَرُّفِ بِخُرُوجِ ا جْزُ قَدْ زاَلَ( أَيْ وَعَجْزُ الْوكَِيلِ قَدْ." لْعَبْدِ عَنْ مِلْكِ الْمُوكَِ 

(4) 
"ومن يرى التفصيل أو عدم وفوعه سمعًا بيني على كونه دليلًا ضروريا يتمسك به لضرورة الحاجة ولا ضرورة في 

 الأصول لإمكان العمل بالكتاب أو وفي الفروع لإمكانه بالاستصحاب.

 لنا في جوازه عقلا ووجوبه نقلا أولًا عدم لزوم المح لو أمر الشارع به لا بنفسه ولا لغيره.

[ أي ردوا الشىء إلى نظيره وهو معنى القياس فيندرج لخته 2وثانيًا: قوله تعالى: }فاَعْتَبِرُوا ياَ أوُلِي الْأبَْصَارِ{ ]الحشر: 
[ والتبين المضاف إلينا هو إعمال الرأى في المعالى المنصَوصة 13ونَ{ ]يوسف: أو بينوا من قوله تعالى: }للِرُّؤْياَ تَ عْبُ رُ 

لإبانة حكم نظيرها وانتقلوا وجاوزوا من العبور كما من حكم الأصل إلى حكم الفرع وكل قياس مشتمل على هذه المعالى 
 فيندرج تحت المأمورية.

 عبرة.قيل عليه أولًا أنه ظاهر في الاتعاظ لغلبته فيه ومنه ال

: }يُخْربِوُنَ بُ يُوتَ هُمْ{ ىولئن سلم فظاهر في العقليات لا الشرعيات لصحة نفيه عن قائس لم يتعظ بأمور الآخرة ولترتبه عل
 [ الآية وركيك أن يقال يخربون فقاسوا الذرة على البر أو ظاهر في منصوص العلة.2]الحشر: 

ويحتمل الخطاب مع الحاضرين فقط والتجوز وظن وجوب  راريقتضي التكوثانيًا: أن الأمر يحتمل غير الوجوب ولا 
 العمل به في غاية الضعف.

قلنا: الاتعاظ معلول الاعتبار لا حقيقته ولذا صحيح اعتبر فاتعظ وصحة نفيه عن غير المتعظ مجاز من قبيل }صُمٌّ بكُْمٌ 
ا وصه والمأمور به مطلق الاعتبار فذا كقولن[ لاختلال أعظم مقاصده والركاكة لعدم المناسبة في خص48عُمْيٌ{ ]البقرة: 

 من أفطر فعليه الكفارة في جواب من سأل عن الأكل بخلاف قولنا من شر.

 ثم العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فيشمل القياس العقلي والشرعى.

ر بل بالدلالة قياس ليدو ولئن سلمنا أنه حقيقة في الاتعاظ أو عبارة دق منصوص العلة فيمكن إلحاق القياس به لا بال
ف عن مثله بسبب اغترارهم بالشوكة لنك مالمسماة بالفحوى لا الأمر بالاتعاظ مترتبًا بالفاء أو بالسياق على هلاك قو

ونتخلص عن جزائه إنما يوجبه إذا كان العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب كليًا لوجوب كلية الكبرى وهذا 
 وهو كالتأمل في حقائق اللغة للاستعارة.معنى القياس الشرعى 

 (2)وحديث احتمال غير الوجوب والتجوز ساقط، أما التكرار فتسببه لأن كل محل للاعتبار سببه أو للكلية المذكورة.." 
 "مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا.

 رائينى.وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسف

                                         
 8/450الكمال بن الهمام   مفتح القدير للكمال ابن الهما (4)
 2/341الفناري   فصول البدائع في أصول الشرائع (2)



294 

 

 .4وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه
__________ 

= الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس وهو عدم الحرج في الفعل وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على 
 النسخ. عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد

ومتى ارتفع الوجوب ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب وهو ما 
، 4/436. وأصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 71، 4/73والمستصفى للغزالي  237، 4/236ندعيه انظر نهاية السول 

439. 
النزاع ثم  فنبين أولا محل يقتضي التكرارهذه المسألة هي المسألة المعنون عنها في كتب الأصول بأن مطلق الأمر  4

ريعة جامعة ته في كلية الشرنذكر المذاهب وأدلتها وهو ما أخذناه لى يد شيخنا حفظه الله الحسيني الشيخ في محاض
 الأزهر قسم الدراسات العليا.

الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة عملا بهذا القيد كإقراء الكتاب مرة والأمر المقيد بالتكرار يدل  أولا محل النزاع أن
 على التكرار عملا بالقيد كاقرأ الكتاب ثلاث مرات.

ا كُلَّ وَاحِدٍ و والأمر المقيد بشرط أو صفة لا يحمل على التكرار لفظا ولكن يحمل عليه قياسا مثل: }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُ 
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا{ ف هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ }وَإِنْ كُن ْ  لصفة في الزنى والسرقة والجنابة.امِن ْ

جتي ولا تطلقها جل لوكيله: طلق زو وقوله قياسا أي عقلا لا أن اللفظ بوصفه يدل عليه إما أنه لا يدل لفظا فلأن لو قال ر 
إلا إذا دخلت الدار لم يتكر الطلاق في هذه الصورة بتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال: كلما دخلت 

 ما.لزوجتي الدار فطلقها دل على التكرار لفظا بقوله ك
 وضابط الوكالة كل بما يجوز أن يباشر الشخص بنفسه يجوز التوكيل فيه.

ما أنه يدل قياسا فلأن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عليه ذلك الشرط عقلا لا لفظا العلة تدور مع المعلول وإ
 وجودا وعدما وتلك الصفة لذلك الحكم ولا شك أن المعلول "الحكم" يتكرر بتكرر علته "إذا عدم الشرط ينعدم الحكم".

خول إن دخلت زوجتي الدار فطلقها فإنه أمر معلق على شرط يقتضي أن د فإن قيل: إن هذا التعليل منقوض بقوله لوكيله
تُمْ جُنُباً فاَطَّهَّرُوا{ فلم كرر أمر الطهارة  الطلاق علة فيه ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول كقوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ

 في الجنابة ولم يكرر أمر الطلاق بتكرر الدخول.

ق معلولا هنا هو الزوج ولا عبرة بجعله لأنه ليس له سلطة التشريع في الأحكام مدة لو صرح أجيب بأن الذي جعل الطلا
مولى لبالتعليل كأن قال: طلقتك لأجل دخولك الدار وكانت له زوجة أخرى لا تطلق هذه الأخرى بدخولها هذه الدار فا

 (4)سبحانه وتعالى يملك سلطة.........=." 

                                         
 4/65السمعاني، أبو المظفر   دلة في الأصولقواطع الأ (4)
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........................."........................................... 

__________ 

 = بخلاف أوقات الصلاة لأن الشارع بين الأفضلية وامتناع الترجيح بلا مرجح.

وأما الاستثنائية فلأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يرد لا يمكن الجمع بينهما فلا يمكن الإتيان بلا صلاة مع الأمر بالقراءة 
ة تستغرق الوقت فالأمر بالصلاة ينسخ الأمر بالقراءة لأنه متأخر لأن الأمر المطلق يقتضي الفعل في فعلى هذا القراء

جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضي دفعه "بتركه" في بعضها "ليؤدي الفيضة" وذلك هو النسخ 
 بعينه "ولا قائئل بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

 لمذهب الثاني:ا

أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل شرط الإمكان أي الوقت الممكن له وبه قال الأستاذ أيو إسحاق وأبو 
 هاشم القزويلي وطائفة من العلماء واستدلوا لذلك بما يلي:

جرد الأمر أدوها مرة بم ى وجوب تكرار الزكاة بعد أنلأولا أن الخليفة الأول رضي الله عنه تمسك في حق أهل البغي ع
"متعلق الجار والمجرور قوله تمسك" في قوله تعالى: }وَآتُوا الزَّكَاةَ{ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 

 أحد فكان إجماعا وما ذاك إلا لفهم التكرار من الصيغة.

 أو عملا بأن رار إيجاب الزكاة قولاوأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة وجوب تك
 أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الزكاة فلم ينكره لذلك "والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

 فكذلك الأمر. يقتضي التكرارثالثا: الأمر كالنهي في أن كلا منهما موضوع للطلب والنهي 

ي تكليف والفعل يتعارض لأن التلبيسمع الفعل مع آخر لا يمكن لعدم اتساع الزمن "الانتهاء عن الزنا لا يتعارض مع أ
 لهما فالزمان يتسع لنواهي وأمر لا أمران أو أكثر".

لأن فيه بقاء على العدم وهو يجامع كل فعل ومقتضى الأمر بالشيء الاتيان به في جميع الأوقات وهو غير ممكن لأنه 
 خرى التي لا تجامعه فكان قياسا مع الفارق وهو باطل.دي إلى تفويت المأمورات الأؤي

ثالثا: الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي انتفاء المنهي عنه دائما "فلو تلبس به لما انتهى" وذلك يلزمه وجود 
ما دام القعود ام و المأمور به دائما ولا معنى للتكرار إلا هذا "قم نهى عن القعود والامتناع عن القعود لا يتصور إلا بالقي

منهي عنه فلا بد أن يستمر في القيام فهو قد لاحظ دلالة النهي على التكرار وهو عدم وجود المنهي عنه دائما والمعنى: 
 أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يتكرر ولا يمكن أن يحقق المنهي عنه إلا بالاستمرار في تحقق المأمور به.

 (4)مر بالشيء نهي عن ضده سلمنا "هذا مزيد ترقي في الرد" لكن لا.........=." وأجيب بأنا لا نسلم أن الأ
لثَّلَاثَ وَالْمَثْ نَى وَعِنْدَناَ يَ قَعُ ا"أوَْ قاَلَ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍ  فإَِنَّ ذَلِكَ وَاقِعٌ عَلَى الثَّلَاثِ عِنْدَ بَ عْضِهِمْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  يَحْتَمِلُ 

دَرِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِجِنْسِ صْ دَةِ إلاَّ أَنْ يَ نْوِيَ الْكُلَّ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ مُخْتَصَرٌ مِنْ طلََبِ الْفِعْلِ باِلْمَ عَلَى الْوَاحِ 
                                         

 4/67السمعاني، أبو المظفر   قواطع الأدلة في الأصول (4)
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 الْفِعْلِ وَالْمُخْتَصَرُ مِنْ الْكَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ سَوَاءٌ 

                             Q َ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرهِِ، وَهُوَ 38[ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا{ ]المائدة: 2عَالَى }الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا{ ]النور: ت ]
قَوْلُ يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ هَذَا الْ قَ وْلُ بَ عْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  مِمَّنْ قاَلَ إنَّهُ لَا يوُجِبُ التَّكْراَرَ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُهُ وَ 

لِ، فأََمَّا مَنْ قاَلَ إنَّهُ لَا مَ تَمَلَ التَّكْراَرَ عِنْدَهُمْ كَانَ تَ عْلِيقُهُ باِلشَّرْطِ أَوْ الْوَصْفِ قَريِنَةً دَالَّةً عَلَى ثُ بُوتِ ذَلِكَ الْمُحْتَ ْ  لَمَّا اح
رُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأنََّهُ لَا أثََ رَ للِت َّعْلِيقِ وَالت َّقْيِيدِ فِي إثْ بَ يَحْتَمِلُ التَّكْرَ  اتِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَلِهَذَا لَمْ ارَ فِي ذَاتهِِ فَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ غَي ْ

مَامُ فِي الت َّقْوِيمِ لَفْظَ وَلَا يَحْتَمِلُهُ؛ وَإِنَّمَا قَ   يَ قْتَضِي تَكْراَراً وَلَكِنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ الَ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ الْمُطْلَقُ لَا يَذْكُرْ الْقَاضِي الْإِ
 أوَْ وَصْفٍ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرهِِ.

ةِ أيَْضًا وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا ليَْسَ بِمَذْهَبِ عُلَمَائنَِا  هَكَذَا قِيلَ وَلقَِائِلٍ أَنْ يَ قُولَ  - رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -، وَقاَلَ شَمْسُ الْأئَمَِّ
عَدٍ أَنَّ الْأَ  رَ الْمُطْلَقَ لَا يَكُونُ مُحْتَمَلًا للِتَّكْراَرِ وَالْمُقَيَّدُ باِلشَّرْطِ يَحْتَمِلُهُ أَوْ يوُجِبُ مليَْسَ بِمُسْتَ ب ْ هُ؛ لِأَنَّ الْمُقَيَّدَ عَيْنُ الْمُطْلَقِ ُْ

 عِنْدَناَ أنََّهُ لَا يوُجِبُ التَّكْراَرَ وَلَا مَذْهَبُ الصَّحِيحُ فَلَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ احْتِمَالِ الْمُطْلَقِ التَّكْراَرَ عَدَمُ احْتِمَالِ الْمُقَيَّدِ إيَّاهُ وَالْ 
 عَلَى أقََلِ  جِنْسِهِ، وَهُوَ أدَْنَى مَا عُ يَحْتَمِلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مَخْصُوصًا بِوَصْفٍ إلاَّ أَنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ يَ قَ 

، قاَلَ أبَوُ الْيُسْرِ شَّ مْتَثِلًا وَيَحْتَمِلُ كُلُّ الْجِنْسِ بِدَليِلِهِ، وَهُوَ النِ يَّةُ، وَهُوَ قَ وْلُ بَ عْضِ الْمُحَقِ قِينَ مِنْ أَصْحَابِ اليُ عَدُّ بِهِ مُ  افِعِيِ 
الشَّافِعِيِ  وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَحَاصِلُ قاً، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ وَ ْ  وَلَا يَحْتَمِلُهُ مُعَلَّقًا كَانَ أوَْ مُطْل يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ الْأَمْرُ باِلْفِعْلِ لَا 

 بِدَليِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ. هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْعُمُومَ ليَْسَ بِمُوجِبٍ لِلْأَمْرِ وَلَا بِمُحْتَمِلٍ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَ ثْ بُتُ فِي ضِمْنِ مُوجِبِهِ 

نَ هُمَا ليُِشِيرَ إلَى أنَ َّهُمَا سَوَ قَ وْلهُُ )أوَْ قاَلَ ذَ  ( أَيْ قاَلَ لِأَجْنَبِيٍ  طلَِ قْ امْرأَتَِي؛ وَإِنَّمَا جَمَعَ بَ ي ْ ءٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ؛ وَإِنْ  الِكَ لِأَجْنَبِيٍ 
انِي تَ وكِْيلٌ مَحْضٌ حَتَّى لَا يَ قْتَصِرَ عَلَى عَنْهُ وَالثَّ  كَانَ أَحَدُهُمَا تَمْلِيكًا وَتَ فْوِيضًا حَتَّى اقْ تَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَامْتَ نَعَ الرُّجُوعُ 

فَريِقُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لْ الْمَجْلِسِ وَيمَْلِكَ الرُّجُوعَ وَيمَْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ قَ وْلهُُ )وَاقِعٌ عَلَى الثَّلَاثِ عِنْدَ بَ عْضِهِمْ( وَهُمْ ا
تَ يْنِ وَثَلَاثاً جُمْلَةً كيوُجِبُ التَّ  راَرَ وَالْعُمُومَ عِنْدَهُمْ فَ تَمْلِكُ هِيَ أَوْ هُوَ أَنْ يطُلَِ قَ نَ فْسَهَا وَاحِدَةً وَثنِ ْ وْ عَلَى الت َّفَاريِقِ كَذَا أَ ُْ

ئًا أَوْ نَ وَى ثَلَاثاً فأََمَّا إذَ  تَ يْ ذكََرهَُ أبَوُ الْيُسْرِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَ نْوِ الزَّوْجُ شَي ْ بَغِي أَنْ يَ قْتَصِرَ عَلَى مَا نَ وَى ا نَ وَى وَاحِدَةً أَوْ ثنِ ْ نِ فَ يَ ن ْ
، وَمَنْ وَافَ قَهُ يَ قَعُ عِنْدَهُمْ؛ لِأنََّهُ وَإِنْ أوَْجَبَ التَّكْراَرَ عِنْدَهُمْ إلاَّ أنََّهُ قَدْ يمَْتَنِعُ عَنْهُ بِدَليِلٍ وَالنِ يَّةُ دَلِ  عَلَى  يلٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ 

تَ يْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَ هُوَ عَلَى مَا نَ وَى، وَعِنْدَناَ يَ قَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إنْ لَمْ ي َ  تَ يْنِ نْ الْوَاحِدَةِ؛ وَإِنْ نَ وَى ثنِ ْ ئًا أوَْ نَ وَى وَاحِدَةً أَوْ ثنِ ْ وِ شَي ْ
 وَإِنْ نَ وَى ثَلَاثاً فَ عَلَى مَا نَ وَى.

ةً فِي الْمَجْلِسِ، وكََذَا الْوكَِيلُ اثاً وَقَ عْنَ جَمِيعًا؛ وَإِنْ طلََّقَتْ نَ فْسَهَا وَاحِدَةً فَ لَهَا أَنْ تُطلَِ قَ ثاَنيَِةً وَثاَلثَِ ْ  ؛ فإَِنْ طلََّقَتْ نَ فْسَهَا ثَل
عَزِ  ليَْهِ أشُِيرَ فِي الْمَبْسُوطِ قَ وْلهُُ )لَفْظُ الْآمِرِ لْ إإذَا طلََّقَهَا وَاحِدَةً لَهُ أَنْ يطُلَِ قَهَا ثاَنيَِةً وَثاَلثَِةً فِي الْمَجْلِسِ وَبَ عْدَهُ مَا لَمْ يَ ن ْ

مُ فِي الْمَصْدَرِ بَدَلُ الْمُضَافِ  إليَْهِ، وَهُوَ الْآمِرُ أوَْ الضَّمِيرُ  مُخْتَصَرٌ مِنْ طلََبِ الْفِعْلِ باِلْمَصْدَرِ( الْبَاءُ يَ تَ عَلَّقُ باِلطَّلَبِ، وَاللاَّ
بْ مُخْتَصَرٌ مِنْ ذِي صِفَةُ الْمَصْدَرِ أَيْ لَفْظُ الْأَمْرِ مُخْتَصَرٌ مِنْ طلََبِ الْفِعْلِ بِمَصْدَرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ؛ فإَِنَّ اضْرِ الرَّاجِعُ إليَْهِ، وَالََّ 

تَصَرٌ مِنْ قَ وْلهِِ فِعْلُ الضَّرْبِ ْ  قَ وْلِك أَطْلُبُ مِنْك الضَّرْبَ وَانْصُرْ مُخْتَصَرٌ مِنْ قَ وْلِك أَطْلُبُ مِنْك النَّصْرَ كَمَا أَنَّ ضَرْبَ مُخ
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جَوْهَرٌ مُضِيءٌ مُحْرقٌِ وَقَ وْلُك  افِي الزَّمَانِ الْمَاضِي وَالْمُخْتَصَرُ مِنْ الْكَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ فِي إفاَدَةِ الْمَعْنَى سَوَاءٌ، فإَِنَّ قَ وْلَك هَذَ 
 (4)عْتَصَرٌ مِنْ الْعِنَبِ، وَقَدْ غَلَى وَاشْتَدَّ." هَذَا ناَرٌ سَوَاءٌ وَقَ وْلُك هَذَا شَراَبٌ مُسْكِرٌ مُ 

 الرَّجُلِ وَالَلَّهِ لَا أَشْرَبُ مَاءً لِ "وكََذَلِكَ سَائرُِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ إذَا كَانَتْ فَ رْدًا صِيغَةً أَوْ دَلَالَةً أمََّا الْفَرْدُ صِيغَةً فَمِثْلُ قَ وْ 
يْنِ فَلَا.أوَْ الْمَاءَ أنََّهُ يَ قَعُ عَلَ   ى الْأقََلِ  وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ فأََمَّا قَدْراً مِنْ الْأقَْدَارِ الْمُتَخَلَّلَةِ بَ يْنَ الْحَدَّ

وَلَا أَشْتَريِ الْعَبِيدَ وَلَا أكَُلِ مُ  وَّجُ النِ سَاءَ فَكَذَلِكَ لَا آكُلُ طَعَامًا أَوْ مَا يُشْبِهُهُ وَأمََّا الْفَرْدُ دَلَالَةً فَمِثْلُ قَ وْلِ الرَّجُلِ وَالَلَّهِ لَا أتََ زَ 
جَازًا عَنْ اسْمِ الْجِنْسِ؛ لِأنََّا إذَا مَ  بنَِي آدَمَ وَلَا أَشْتَريِ الثِ يَابَ أَنَّ ذَلِكَ يَ قَعُ عَلَى الْأقََلِ  وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ؛ لِأَنَّ هَذَا جَمْعٌ صَارَ 

نَاهُ جَمْعًا لَغَا حَرْفُ الْعَهْ  مأبَْ قَي ْ بقَِيَ مَعْنَى الْجَمْعِ مِنْ وَجْهٍ فِي الْجِنْسِ لتَِ عْريِفِ الْجِنْسِ وَ  ْ  دِ أَصْلًا وَإِذَا جَعَلْنَاهُ جِنْسًا بقَِيَ اللاَّ
ائرُِ فَصَارَ هَذَا وَسَ  [ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ باِلْجَمْعِ 52فَكَانَ الْجِنْسُ أوَْلَى قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى }لا يَحِلُّ لَكَ النِ سَاءُ{ ]الأحزاب: 

 أَسْمَاءِ الْجِنْسِ سَوَاءً 

                             Q.فَصَارَ مَذْكُوراً فَكَانَ الت َّعْمِيمُ دَاخِلًا عَلَى الْمَذْكُورِ فَكَانَ حُكْمًا أَصْلِياا 

رُ صَحِيحٍ؛ لِأنََّهُ لَا أثََ رَ للِشَّرْطِ ، وَأمََّا مَا ذَهَبَ إليَْهِ الْفَريِقُ الثَّ فلَِهَذَا صَحَّتْ فِيهِ نيَِّةُ الثَّلَاثِ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الت َّقْوِيمِ  الِثُ فَ غَي ْ
بَلْ لَا يزَيِدُهُ إلاَّ مًا لَا يَ قْتَضِيهِ أيَْضًا فِي التَّكْراَرِ؛ لِأَنَّ قَ وْلَهُ اضْربِْهُ إنْ لَمْ يَ قْتَضِ التَّكْراَرَ فَ قَوْلهُُ اضْربِْهُ قاَئمًِا أوَْ إنْ كَانَ قاَئِ 

طْلَاقُ بِحَالَةِ الْقِيَامِ، وَهُوَ كَقَوْلهِِ لِوكَِيلِهِ طلَِ قْ زَوْجَتِي إنْ دَخَلَتْ ياخْتِصَاصَ الضَّرْبِ الَّذِي  قْ تَضِيهِ الْإِ ارَ لَا َُ يَ قْتَضِي  الدَّ
[ وَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ فَصَلِ   485: شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ{ ]البقرة بتَِكَرُّرِ الدُّخُولِ، فَكَذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى }فَمَنْ  التَّكْرَارَ 

هَا الشَّمْسُ ف َ   لْتُطلَِ قْ نَ فْسَهَا،كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَاتهِِ مَنْ شَهِدَ مِنْكُنَّ الشَّهْرَ فَ لْتُطلَِ قْ نَ فْسَهَا فَمَنْ زاَلَتْ عَلَي ْ

4 - 
ى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ ارُ أوََامِرِ الشَّرعِْ فَ لَيْسَ مِنْ مُوجَبِ اللُّغَةِ بَلْ بِدَليِلٍ شَرْعِيٍ  فِي كُلِ  شَرْطٍ فَ قَدْ قاَلَ }وَللَِّهِ عَلَ وَأمََّا تَكْرَ 

ليِلِ أَحَلْنَ ةِ؛ فإَِنْ أَحَالُوا ذَلِكَ عَلَى ال[ وَلَا يَ تَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بتَِكَرُّرِ الِاسْتِطاَعَ 97اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلا{ ]آل عمران:  مَا  ادَّ
ليِلِ كَيْفَ، وَمَنْ كَانَ جُنُ بًا فَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّهَّرَ إذَا لَمْ يرُدِْ الصَّلَاةَ  لَمْ يَ تَكَرَّرْ مُطْلَقًا لَكِنْ ات َّبَعَ فِيهِ ف َ  تَكَرَّرَ أيَْضًا عَلَى الدَّ

ليِلِ   الْعِلَّةَ مُوجِبَةٌ للِْحُكْمِ وَالْمُوجِبُ  وَأمََّا اعْتِبَارُهُمْ الشَّرْطَ باِلْعِلَّةِ فَضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -كَذَا ذكََرَ الْغَزاَلِيُّ مُوجَبَ الدَّ
 وَالْمَشْرُوطُ بِدُونِ الشَّرْطِ عِنْدَناَ، بِدُونِ الْمَشْرُوطِ  لَا يَ ن ْفَكُّ عَنْ الْمُوجَبِ، فأََمَّا الشَّرْطُ فَ لَيْسَ بِمُوجِبٍ؛ وَلِهَذَا يوُجَدُ الشَّرْطُ 

نَ هُمَا أَنَّ الْحُكْمَ يَ قْتَصِرُ ثُ بُوتهُُ عَلَى الْعِلَّةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أمَْرٍ آخَرَ وَثُ بُ  وتُ الْمَشْرُوطِ لَا يَ قْتَصِرُ عَلَى الشَّرْطِ يُ وَضِ حُ الْفَرْقَ بَ ي ْ
 لَى مُوجِبٍ يوُجِبُهُ، وَهُوَ الْعِلَّةُ.بَلْ يَحْتَاجُ إ

رُوطُ الْمَذْكُورةَُ فِيمَا اسْتَشْهَدُوا فَعِلَلٌ أَوْ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ؛ فلَِهَذَا تَكَرَّرَتْ الْأَوَامِرُ بتَِكَرُّرِ ْ  وَأمََّا الش هَا قَ وْلهُُ )وكََذَلِكَ سَائرُِ ُُ
لَى الْأقََلِ  وَاحْتِمَالهِِ رِ الثَّابِتِ باِلْأَمْرِ سَائرُِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ أَيْ جَمِيعُهَا أوَْ باَقِيهَا فِي وُقوُعِهِ عَ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ( أَيْ وكََالْمَصْدَ 

انَتْ مُعَرَّفَةً أوَْ مُنَكَّرةًَ مِثْلُ " مَاءً " كَ للِْكُلِ  دُونَ الْعَدَدِ إذَا كَانَتْ فَ رْدًا صِيغَةً أَيْ لَمْ يَكُنْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ تَ ثْنِيَةٍ وَلَا جَمْعٍ سَوَاءٌ  
ضَافَةِ مِثْلُ " الْعَبِيدَ " يأوَْ " الْمَاءَ " فِي يمَِينِ الشُّرْبِ أوَْ دَلَالَةً بأَِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ جَمْعٍ قرُنَِتْ بِهَا لَامُ الت َّعْرِ  فِ أَوْ الْإِ
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 مِ.وَبنَِي آدَمَ فِي يمَِينِ الْكَلَا 

مُتَخَلَّلَ لفأََمَّا قَدْراً مِنْ الْأقَْدَارِ ا يْنِ وَهُمَا الْأقََلُّ وَالْكُلُّ فَلَا أَيْ لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، فإَِ ةُْ نْ نَ وَى كُوزاً أوَْ كُوزَيْنِ أوَْ ُِ بَ يْنَ الْحَدَّ
ولهُُ فِي الْمَرْفُوعِ ألَْبَ تَّةَ بَلْ يَجُوزُ  يَحْتَمِلُهُ الْمُقَدَّرُ، وَليَْسَ مِنْ شَرْطٍ أمََّا دُخُ قَدَحًا أَوْ قَدَحَيْنِ لَا يُ عْمِلُ نيِ َّتَهُ وَقَدْراً مَنْصُوبٌ بِلَا 

 [ وَنَحْوُهُ.9دُخُولهُُ فِي الْمَنْصُوبِ كَمَا فِي قَ وْله تَ عَالَى }فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَ قْهَرْ{ ]الضحى: 

مَ للِت َّعْريِفِ فإَِنْ دَخَلَتْ عَلَى مَعْهُودٍ، وَهُوَ الَّذِي عُرِفَ وَ قَ وْلهُُ )وَأمََّا الْفَرْدُ دَلَا  عُهِدَ إمَّا باِلذ كِْرِ أوَْ لَةً إلَى آخِرهِِ( اعْلَمْ أَنَّ اللاَّ
 ْ  صْلُ فِيهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَ عْريِفُ فَ رْدبغَِيْرهِِ مِنْ الْأَسْبَابِ فَهِيَ تُ عَرِ فُ ذَلِكَ الْمَعْهُودَ وَيُسَمَّى هَذَا تَ عْريِفُ الْعَهْدِ، وَهُوَ الْأَ 

[ 45رْعَوْنَ رَسُولا{ ]المزمل: فِ مِنْ أفَْ راَدِ الْجِنْسِ كَقَوْلِك فَ عَلَ الرَّجُلُ كَذَا ترُيِدُ رَجُلًا بعَِيْنِهِ قاَلَ تَ عَالَى }كَمَا أرَْسَلْنَا إِلَى 
ةَ مَعْهُودٌ فَهِيَ لتَِ عْريِفِ نَ فْسِ الْحَ 46}فَ عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ{ ]المزمل:  قِيقَةِ مَعَ [ أَيْ ذَلِكَ الرَّسُولَ بعَِيْنِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثمََّ

هْنِ وَاحْتِيَاجِهَا إلَى الت َّعْرِ  ى هَذَا تَ عْريِفُ الْجِنْسِ، يفِ وَيُسَمَّ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ عَوَارضِِهَا، وَهِيَ بِمَنْزلَِةِ الْمَعْهُودِ لِحُضُورهَِا فِي الذِ 
مُ فِي تَ عْريِفِ الْحَقِيقَةِ ث ْ ثمَُّ الْحَقِيقَةُ فِي ذَاتهَِا لَمَّا كَانَتْ صَالِحَةً للِت َّوَحُّدِ وَالتَّكَثُّرِ لتَِحَقُّقِهَا مَعَ الْوَحْدَةِ وَالْكَ  رةَِ كَانَتْ اللاَّ

 (4)لِلِاسْتِغْراَقِ." 
 فَ تَكَرَّرَ بتَِكَرُّرهِِ دَلَّ أنََّهُ مُضَافٌ إليَْهِ  "وكََذَلِكَ إذَا لَازَمَهُ 

                             Q ِِلِ فاَعِلٍ مُخْتَارٍ فإَِضَافَةُ عْ حُدُوثَ هُمَا بإِِحْدَاثِ اللَّهِ تَ عَالَى عِنْدَ مُبَاشَرةَِ الْعَبْدِ وَاكْتِسَابهِِ إيَّاهُمَا، وَهُمَا يَ تَ عَلَّقَانِ بف
ضَافٍ إلَى الْوَقْتِ بَلْ مَا إلَى الْأَزْمِنَةِ مُحَالٌ، وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ وُجُوبُ هُمَا حَادِثاً باِلْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ ليَْسَ بِمُ حُدُوثهِِ 

ثُ عَلَى زَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ باِلْوَقْتِ إلَى ا يَحْدُ نَ فْسُ الْعِبَادَةِ هِيَ الْمُضَافَةُ، وَهِيَ ليَْسَتْ بِحَادِثةٍَ باِلْوَقْتِ، وَلَا يَصِحُّ إضَافَةُ مَ 
لصَّلَاةِ لَا يُ فْهَمُ حُدُوثُ االْوَقْتِ فإَِنَّك لَوْ قُ لْت وُجُوبُ الْوَقْتِ كَانَ فاَسِدًا لَا يُ فْهَمُ حُدُوثهُُ بهِِ، وَلَوْ قُ لْت وُجُوبُ الصَّوْمِ وَ 

عْلِ الصَّوْمِ وَالصَّلَا فالْوُجُوبِ بِ   ةِ.ُِ

 بِحَادِثٍ أوَْ كَانَ الْوُجُوبُ هُوَ سَ وَالْعَجَبُ مِنْ قَ وْلهِِ وَالْوُجُوبُ هُوَ الْحَادِثُ فَدَلَّ أنََّهُ كَانَ باِلْوَقْتِ كَانَ مَا اتَّصَفَ باِلْوُجُوبِ لَيْ 
يحُ لتَِ رْجِيحِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ ى أَنْ قاَلَ: وَالْوَجْهُ الصَّحِ الْمُضَافُ أوَْ مَا اتَّصَفَ باِلْوُجُوبِ ليَْسَ بِمُضَافٍ وَسَاقَ كَلَامًا طَوِيلًا إلَ 

ضَافَةِ الت َّعْريِفُ، وَلَنْ يَحْصُلَ هُوَ إلاَّ باِلِاخْتِصَ  صِ، وَهُوَ تَمَي ُّزُ الشَّيْءِ عَنْ غَيْرهِِ اعَلَى جِهَتَيْ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ أَنْ يَ قُولَ ثمََرةَُ الْإِ
رهُُ أوَْ اسْمِ عَلَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ثمَُّ قَ وْلُك صَوْمُ الشَّهْرِ وَصَلَا  بِمَا يوُجِبُ  ةُ الظُّهْرِ تَ عْريِفٌ لَهُمَا ذَلِكَ مِنْ صِفَةٍ لَا يُشَاركُِهُ فِيهَا غَي ْ

هُمَا بِصِفَةٍ لَا يُشَاركُِهُ فِيهَا غَي  فِي الْوَقْتِ، وَإِمَّا وُجُوبهُُ بهِِ أوَْ وُجُوبهُُ كَ إمَّا وُجُودُهُ رهُُ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِ ْ  فَ يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
رهَُا  تَفٍ لِزَوَالِ الِاخْتِصَاصِ بِهَذَا الْوَصْفِ فإَِنَّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ يوُجَدُ غَي ْ نْ الصَّلَوَاتِ مِنْ الْقَضَاءِ مِ فِيهِ وَجَانِبُ الْوُجُودِ مُن ْ

ن َّفْلِ مِمَّنْ يَ عْلَمُ أنََّهُ مِنْ لِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وكََذَا الصَّوْمُ فِي وَقْتِهِ غَالِبُ الْوُجُودِ لَا مُتَ يَ قَّنُ الْوُجُودِ فإَِنَّ نيَِّةَ الوَالنَّذْرِ وَالن َّوَافِ 
رَحِمَهُ اللَّهُ  - عِنْدَ أبَِي حَنِيفَةَ وَاجِبٍ آخَرَ يَ قَعُ عَنْهُ  رَمَضَانَ يَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَ قَعُ عَنْ الن َّفْلِ. وكََذَا الْمُسَافِرُ لَوْ صَامَ عَنْ 

صَوَّرٌ، وَإِذَا  ْ  وْمِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مُت. وكََذَا يُ تَصَوَّرُ الِانْفِكَاكُ بَ يْنَ الْوُجُودِ وَبَ يْنَ الْوَقْتِ فإَِنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ أدََاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّ -
تِ أوَْ فِيهِ فَمُتَ يَ قَّنٌ فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ الِاخْتِصَاصُ بِطَريِقِ الْيَقِينِ فَ لَمْ يَحْصُلْ الت َّعْريِفُ يقَِينًا. فأََمَّا الْوُجُوبُ باِلْوَقْ كَانَ  
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ضَافَةِ دَليِلَ تَ عَلُّقِ ال ا بِطَريِقِ السَّبَبِيَّةِ أوَْ باِلشَّرْطِيَّةِ. ثمَُّ يُ رَجَّحُ صَّوْمِ بهِِ وُجُوباً إمَّ صَرْفُ مُطْلَقِ الْكَلَامِ إليَْهِ أوَْلَى. فَصَارَ مُطْلَقُ الْإِ
تَ عَلُّقُ رْطِ؛ لِأَنَّ تَ عَلُّقَهُ باِلسَّبَبِ جَانِبُ السَّبَبِيَّةِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ أقَْ وَى اخْتِصَاصًا وَآكَدُ لزُُومًا باِلسَّبَبِ مِنْهُ باِلشَّ 

قْ وَى مِنْهُ، وكََذَا تَ عَلُّقُ الْحُكْمِ باِلسَّبَبِ الْوُجُودِ وَتَ عَلُّقَهُ باِلشَّرْطِ تَ عَلُّقُ الْمُجَاوَرةَِ كَمَا فِي الظَّرْفِ فَكَانَ اتِ صَالُ الث ُّبُوتِ وَالْوُجُودِ أَ 
رْطاً لثُِ بُوتِ الْحُكْمِ بَلْ جُعِلَ لِانْعِقَادِ تَ عَلُّقَ للِشَّرْطِ باِلْحُكْمِ فإَِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ شَ ُِ بِوَاسِطةٍَ بَلْ لَا طبغَِيْرِ وَاسِطةٍَ وَتَ عَلُّقُهُ باِلشَّرْ 

جْرَى الْمَجَازِ باِلشَّرْطِ جَارٍ مَ وَ الْعِلَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَ بِمُقَابَ لَةِ هَذَا عَدَمٌ، وَاخْتِصَاصُ الْحُكْمِ باِلسَّبَبِ حَقِيقِيٌّ 
ضَافَةُ فِي الدَّلَالَةِ إلَى هَذَا الن َّوْعِ مِنْ الِاخْتِصَاصِ، وَالَلَّهُ أَعْلَمُ.  بِمُقَابَ لَةِ هَذَا فاَنْصَرَفَتْ الْإِ

ضَافَةَ تَدُلُّ  ى السَّبَبِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى مُلَازَمَةِ الشَّيْءِ الشَّيْءَ عَلَ  قَ وْلهُُ )وكََذَلِكَ إذَا لَازَمَهُ( دَليِلُ قَ وْلهِِ وَتَ عَلُّقُهُ بهِِ يَ عْنِي كَمَا أَنَّ الْإِ
 بتَِكَرُّرِ شَيْءٍ دَلَّ  اهِرةَِ فَ لَمَّا تَكَرَّرَ الْحُكْمُ وَتَ عَلُّقِهِ بهِِ وَتَكَرُّرهِِ بتَِكَرُّرهِِ عَلَى السَّبَبِيَّةِ أيَْضًا؛ لِأَنَّ الْأمُُورَ تُضَافُ إلَى الْأَسْبَابِ الظَّ 

 بدَُّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ يُضَافُ لَا عَلَى أنََّهُ حَادِثٌ بِهِ إذْ هُوَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ لِحُدُوثهِِ. ثمَُّ الْوُجُوبُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أمَْرٌ حَادِثٌ، وَ 
، وَلَا يَحْتَمِلُهُ، يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ  مْرِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ باِلْفِعْلِ لَا إليَْهِ، وَليَْسَ هَاهُنَا إلاَّ الْأَمْرُ أَوْ الْوَقْتُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلَى الْأَ 

 (4)دَلَكَتْ."  اوَإِنْ تَ عَلَّقَ بِوَقْتٍ أوَْ شَرْطٍ فإَِنَّ مَنْ قاَلَ لعَِبْدِهِ تَصَدَّقْ مِنْ مَالِي بِدِرْهَمٍ إذَا أمَْسَيْتَ أوَْ إذَ 
يمَانِ باِلَلَّهِ تَ عَالَى كَمَا هُوَ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ مُضَافٌ إلَ "فإَِذَا ثَ بَتَ هَذِهِ الْجُ  ى إيجَابهِِ فِي الْحَقِيقَةِ مْلَةُ قُ لْنَا: وُجُوبُ الْإِ

 لَازمُِ الْوُجُوبَ يُ لَكِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى حَدَثِ الْعَالَمِ تَ يْسِيراً عَلَى الْعِبَادِ، وَقَطْعًا لِحُجَجِ الْمُعَانِدِينَ، وَهَذَا سَبَبٌ 

                             Q كْراَرُ ثاَبِتٌ هَاهُنَا فَ تَ عَيَّنَ كَمَا لَوْ قاَلَ تَصَدَّقْ مِنْ مَالِي بِدِرْهَمٍ مُطْلَقًا عَلَى مَا مَرَّ بَ يَانهُُ وَالتَّ   يَ قْتَضِي التَّكْرَار  الشَّمْسُ لَا
لْمُتَ عَلِ قَةِ باِلْأَسْبَابِ مِثْلَ أَصْلَ الْوُجُوبِ مُضَافٌ إليَْهِ، وَأَنَّ تَكَرُّرهَُ بِسَبَبِ تَكَرُّرهِِ كَسَائرِِ الْأَحْكَامِ ا أَنَّ الْوَقْتَ هُوَ السَّبَبُ، وَأَنَّ 

ذَا ثَ بَتَ هَذِهِ الْجُمْلَ إالْحُدُودِ وَالْكَفَّاراَتِ فإَِن َّهَا تُكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ أَسْبَابِهَا. قَ وْلهُُ )فَ  ( وَلَمَّا أثَْ بَتَ الشَّيْخُ أَنَّ للِْمَشْرُوعَاتِ أَسْبَاباً ةُ ُِ
يمَانِ؛ لِأنََّهُ رأَْسُ الْعِبَادَاتِ. فَ قَالَ وُ  هَا وَبَدَأَ ببَِ يَانِ سَبَبِ وُجُوبِ الْإِ يمَانِ باِلَلَّهِ تَ عَالَى كَمَا بَ يَّنَ سَبَبَ كُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ جُوبُ الْإِ

يمَانُ   الْعَلِيمِ وَالْقَادِرِ وَالْحَكِيمِ الَّذِي هُوَ مُطاَبِقٌ للِْحَقِيقَةِ بأَِنْ يُ ؤْمِنَ بِوُجُودِهِ وَبِوَحْدَانيِِ تِهِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَبأَِسْمَائهِِ مِثْلُ  هُوَ أَيْ الْإِ
الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَالْأَسْمَاءُ بِمَعْنَى جَمِيعِ صِفَاتهِِ الْعُلَى. وَ وَسَائرِِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتهِِ مِثْلُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْحَيَاةِ وَ 

قُ بِقَلْبِهِ وَيقُِرُّ بلِِسَانهِِ أنََّهُ تَ عَالَى وَاحِدٌ لَا شَريِكَ لَهُ، وَلَا مِثْلَ، وَ  يَاتٍ ْ  نَّ لَهُ أَسْمَاءً كأَ التَّسْمِيَاتِ يَ عْنِي يُصَدِ  امِلَةً أَيْ تَسَمِ 
الْوَاصِفِ وَوَصْفٌ للِْمَوْصُوفِ، صِحُّ إطْلَاقُ هَا عَلَى ذَاتهِِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْعَالِمِ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا، وَهِيَ قاَئمَِةٌ بِ يَ 

رهَُ تَ قَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَ نَ زَّهَتْ صِفَاتهُُ، لَا كَمَا ذَاتهِِ، وَلَا غَي ْ  وَأَنَّ لَهُ جَلَّ جَلَالهُُ صِفَاتٍ ثُ بُوتيَِّةً قَدِيمَةً قاَئمَِةً بِذَاتهِِ ليَْسَتْ عَيْنَ 
مَةُ أنََّهُ جِسْمٌ، وَأَنَّ صِفَاتهِِ حَادِثةٌَ.  زَعَمَتْ الْمُجَسِ 

عْضَ الصِ فَاتِ قَدِيمٌ وَبَ عْضَهَا حَادِثٌ الْبَ عْضُ أَنَّ ب َ  وَلَا كَمَا ذَهَبَتْ الْمُعَطِ لَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ إليَْهِ مِنْ إنْكَارِ الصِ فَاتِ، وَلَا كَمَا ظَنَّ 
لَى  اى إيجَابهِِ أَيْ إيجَابِ اللَّهِ تَعَ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواا كَبِيراً فَ هُوَ مَعْنَى قَ وْلهِِ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ. مُضَافٌ إلَ 

يجَاباَتِ  يمَانِ فِي الظَّاهِرِ مَنْسُوبٌ إلَى حَدَثِ الْعَالَمِ تَ يْسِيراً عَلَى الْعِبَ كَسَائرِِ الْإِ ادِ؛ لِأَنَّ إيجَابهَُ . لَكِنَّهُ أَيْ لَكِنَّ وُجُوبَ الْإِ
يجَابِ بِوَاسِطتَِهِ تَ يْسِيراً  نَا.، وَقَطْعًا لِحُجَجِ لِ غَيْبٌ عَنَّا فَ نُسِبَ إلَى سَبَبٍ ظاَهِرٍ يمُْكِنُ الْوُصُولُ إلَى مَعْرفَِةِ الْإِ لْأَمْرِ عَلَي ْ
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لْزَ  مُ عَلَيْهِ فَ وُضِعَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ إلْزاَمًا االْمُعَانِدِينَ إذْ لَوْ لَمْ يوُضَعْ لَهُ سَبَبٌ ظاَهِرٌ ربَُّمَا أنَْكَرَ الْمُعَانِدُ وُجُوبهَُ، وَلَمْ يمُْكِنْ الْإِ
ةِ عَلَيْهِ، وَقَطْعًا لِشُ  هَتِهِ باِلْكُلِ يَّةِ؛ وَلِأنََّهُ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ حَدَثُ الْعَالَمِ سَبَ بًا ربَُّمَا احْتَجُّواللِْحُجَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَقاَلُوا مَا ثَ بَتَ لنََا  ب ْ

يمَانِ بِك فلَِذَلِكَ لَمْ نُ ؤْمِنْ بِكَ فَجُعِلَ الْعَالَمُ سَ  يمَانِ قَ بدَليِلُ الْإِ باً لِوُجُوبِ الْإِ  اجِهِمْ.طْعًا للِِجَ َُ

نِ عَ  عَةِ وَالْحُدُوثِ، وَهُمَا يَدُلاَّ ى الصَّانِعِ وَالْمُحْدِثِ فَ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا لَ ثمَُّ حَدَثُ الْعَالَمِ يَصْلُحُ سَبَ بًا لِوُجُوبهِِ؛ لِأنََّهُ يَدُلُّ عَلَى الصَّن ْ
 كَذَا ذكََرَ أبَوُ الْيُسْرِ. وَإلِيَْهِ أَشَارَ نَ زَّهًا عَنْ النَّقِيصَةِ وَالزَّوَالِ فَ يَكُونُ سَبَ بًا لِوُجُوبهِِ عَلَى أزَلَِهِ مُحْدِثاً مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ الْكَمَالِ مُ 

الْهَيْكَلُ الْعَلَوِيُّ وَالْمَركَْزُ  افِي قَ وْلهِِ الْبَ عْرةَُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ، وَآثاَرُ الْمَشْيِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، فَ هَذَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عُمَرُ 
نِ عَلَى الصَّانِعِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ. وَهَذَا السَّبَبُ يلَُازمُِ الْوُجُوبَ يَ عْنِي لَا يَ ن ْ  كُّ عَنْ الْوُجُوبِ، وَلَا الْوُجُوبُ عَنْهُ؛ فَ السُّفْلِيُّ أمََا يَدُلاَّ

قْ راَرُ، وَلَا يُ تَصَوَّرُ وُجُوبُ اادَ مِنْ كَوْنهِِ سَبَ بًا أَ ْ  لِأَنَّ الْمُر لْفِعْلِ إلاَّ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ نَّهُ مُوجِبٌ لِفِعْلِ الْعَبْدِ، وَهُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِ
يمَانِ عَلَى مَا أَجْرَى اللَّهُ لُ إذْ الْحُكْمُ لَا يَ ثْ بُتُ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا لَا يَ ثْ بُتُ بِدُونِ السَّبَبِ.، وَلَا وُجُودَ لِمَنْ هُوَ أهَْ   وُجُوبِ الْإِ

رَ مُحْدِثٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَ  نْسَانُ الْمَقْصُودُ بهِِ بهِِ سُن َّتَهُ إلاَّ وَالسَّبَبُ يُلَازمُِهُ إذْ لَا تَصَوُّرَ للِْمُحْدِثِ أَنْ يَكُونَ غَي ْ وْقاَتِ. وَالْإِ
هُمْ عَ أَيْ بِخَلْقِ الْعَالَمِ أوَْ باِلتَّكْ  يمَانُ عَلَيْهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ الِمٌ بنَِ فْسِهِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ لِيفِ وَغَيْرهِِ مِنْ الْمَلَكِ وَالْجِنِ  مِمَّنْ يَجِبُ الْإِ

 (4)يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ." 
ةَ فَ قَالَ وَجَبَ أَنْ يُسَنَّ تَكْراَرهُُ لَمْ لِيثاً وَزيِاَدَةً فإَِنْ غَي َّرَ الْعِبَارَ "وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَ قَدْ ضَمَّ إلَى الْفَرْضِ أمَْثاَلهُُ فَكَانَ تَ ثْ 

رُ مَسْنُونٍ وَلَكِنَّ الْمَسْنُونَ تَكْمِيلُهُ وَهُوَ  هُ بإِِطاَلتَِهِ لْأَصْلُ فِي الْأَركَْانِ وَتَكْمِيلُ ا يُسَلَّمْ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ التَّكْراَرَ فِي الْأَصْلِ غَي ْ
حَلَّهُ اُضْطرُرِْناَ إلَى التَّكْراَرِ خَلَفًا عَنْ مَ فِي مَحَلِ هِ إنْ أمَْكَنَ بِمَنْزلَِةِ إطاَلَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَكِنَّ الْفَرْضَ لَمَّا اسْتَ غْرَقَ 

 حِ الرَّأْسِ لِاتِ سَاعِ مَحَلِ هِ فَ بَطَلَ الْخُلْفُ.الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ هَا هُنَا مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فِي مَسْ 

                             Q ٍعُ ن َّوْ لَا يَ لْزَمُ مِنْهُ تَسْلِيمُ الْحُكْمِ الْمُتَ نَازعَِ فِيهِ وَهَذَا ال الْأُصُوليِِ ينَ هُوَ تَسْلِيمُ مَا اتَّخَذَهُ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمًا لِدَليِلِهِ عَلَى وَجْه
لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَ يُمْكِنُ للِسَّائِلِ دَفْ عُهُ وَ  مِنْ الِاعْتِراَضِ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إذَا ثَ بَتَ الْمُعَلِ لُ بِعِلَّتِهِ مَا يُ تَ وَهَّمُ أنََّهُ مَحَلُّ النِ زاَعِ 

 باِلْتِزاَمِ مُوجِبِهِ مَعَ بَ قَاءِ مَقْصُودِهِ فِي الْحُكْمِ.

عَ بَ قَاءِ نزِاَعِهِ فِي الْحُكْمِ يَ تَ بَ يَّنُ أَنَّ مَ  بَتَ الْمُعَلِ لُ بِدَليِلِهِ إبْطاَلَ مَا يُ تَ وَهَّمُ أنََّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ فبَِالْتِزاَمِ السَّائِلِ مُوجِبَ دَليِلِهِ أوَْ أثَ ْ 
بَاقِيَةُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ مِنْ أمَْثِلَةِ الْقِسْمِ نِ مِنْ أمَْثِلَةِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالْمَسَائِلُ الْ ذَلِكَ ليَْسَ مَأْخَذَهُ فَمَسْألََةُ الت َّثْلِيثِ وَمَسْألََةُ الت َّعْيِي

مِ الْوُقُوفِ عَلَى مَا هُوَ دَ الْقِسْمِ لِخَفَاءِ مَأْخَذِ الْأَحْكَامِ لِكَثْ رَتهَِا وَتَشَعُّبِهَا وَعَ  الثَّانِي وَأَكْثَ رُ الْقَوْلِ باِلْمُوجِبِ يَ تَحَقَّقُ فِي هَذَا
هَا وَلِهَذَا يَشْتَركُِ مُعْتَمَدُ الْخَصْمِ مِنْ جُمْلَتِهَا بِخِلَافِ مَحَلِ  النِ زاَعِ وَهُوَ الْأَحْكَامُ الْمُخْتَ لَفُ فِيهَا فإَِنَّهُ قَلَّ مَ  ا يَ تَّفِقُ الذُّهُولُ عَن ْ

قُولَةِ عَنْ  بِ الْعِلَّةِ يُ لْجِئُ أَيْ يَضْطَرُّ الْأئَمَِّةِ الْخَوَاصِ  وَالْعَوَامِ  دُونَ مَعْرفَِةِ الْمُدَاركِِ وَأنََّهُ أَيْ الْقَوْلَ بِمُوجِ  فِي مَعْرفَِةِ الْأَحْكَامِ الْمَن ْ
ئًا أعَْرَضُوا عَنْهُ وَذكََرُوا  غَالَ أَصْحَابَ الطَّرْدِ إلَى الْقَوْلِ باِلْمَعَانِي الْفِقْهِيَّةِ الْمُؤَث رِةَِ يَ عْنِي لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الِاشْتِ  هُمْ شَي ْ باِلطَّرْدِ لَمْ يُ غْنِ عَن ْ

ا تَمَسَّكُوا باِط ِ ن َّوْعِ مِنْ الِاعْتِ لبَ عْدُ فِي الْمُنَاظَرَةِ أوَْصَافاً مُؤَث رِةًَ وَمَعَانِيَ فِقْهِيَّةً لَا يمُْكِنُ رَدُّهَا بِهَذَا ا راَدِ راَضِ أَوْ مَعْنَاهُ أنَ َّهُمْ لَمَّ
 يرَ حُجَّةً عَلَى الْخَصْمِ.وَصْفٍ وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِهَذَا الن َّوْعِ مِنْ الِاعْتِراَضِ اُضْطرُُّوا إلَى بَ يَانِ التَّأْثيِرِ لِذَلِكَ الْوَصْفِ ليَِصِ 
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قَطِعًا عِنْدَ عَامَّ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاعْتِراَضَ لَمَّا تَ وَجَّهَ عَلَى الْمُسْتَ  ةِ الْأُصُوليِِ ينَ لتَِ بَ يُّنِ أَنَّ مَا يُصِيبُهُ مِنْ دِلِ  صَارَ مُن ْ
فَعْهُ بَ يَانُ التَّأْثيِرِ للِْوَصْ  ليِلِ لَمْ يَكُنْ مُتَ عَلِ قًا بِمَحَلِ  النِ زاَعِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَ ن ْ قَطِعًا فَكَانَ فِ الدَّ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ   بَ عْدَمَا صَارَ مُن ْ

أْسِ ْ  مَفْرُوضَ إلَى اسْتِيعَابِ الر  أوَْلَى وَذَلِكَ أَيْ الْقَوْلُ باِلْمُوجِبِ يَ تَحَقَّقُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فَمَا تَجَاوَزهَُ أَيْ تَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الْ 
جْمَاعِ تَ ثْلِيثٌ وَزيِاَدَةٌ وَلَكِنْ فِي  ليَْسَ بِمَانِعٍ عَنْ الت َّثْلِيثِ إذْ ليَْسَ غَيْرِ الْمَحَلِ  الَّذِي أدََّى فِيهِ الْفَرْضُ وَذَلِكَ  الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ باِلْإِ

قْتَضَى الت َّثْلِيثِ حَادَ الْمَحَلِ  ليَْسَ مُ مُقْتَضَى الت َّثْلِيثِ اتِ حَادَ الْمَحَلِ  لِمَا ذكُِرَ وَإِذَا كَانَ أَيْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَيْ كَمَا ذكََرْناَ أَنَّ ات ِ 
لَيْنِ إلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا ضَمُّ ثَلَاثةَِ أمَْثاَلٍ ث ْ فَ قَدْ ضَمَّ الْمَاسِحُ إلَى الْفَرْضِ أمَْثاَلَهُ فَكَانَ هَذَا الضَّمُّ تَ ثْلِيثاً وَزيِاَدَةً إذْ الت َّثْلِيثُ ضَمُّ الْمِ 

الت َّثْلِيثِ التَّكْراَرَ الَّذِي هُوَ لْعِبَارةََ بِطَريِقِ الْعِنَايةَِ فَ قَالَ: وَجَبَ أَنْ يُسَنَّ تَكْراَرهُُ أَيْ أرََدْت بِ أوَْ أَكْثَ رَ فإَِنْ غَي َّرَ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ ا
ذَا الْوَصْفُ كَمَا اقْ تَضَى هَ بِطَريِقِ الِانتِْقَالِ مِنْ حُكْمٍ إلَى حُكْمٍ فإَِنَّهُ صَحِيحٌ يَ عْنِي  ْ  مُقْتَضًى لِاتِ حَادِ الْمَحَلِ  لَا مَحَالَةَ أوَ

ي الْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ فَ يَ قُولُ: لَا فِ  الت َّثْلِيثَ اقْ تَضَى التَّكْراَرَ أيَْضًا فَ يَ ثْ بُتُ بهِِ هَذَا الْحُكْمُ لَمْ نُسَلِ مْ ذَلِكَ أَيْ سُنِ يَّةَ التَّكْراَرِ 
لُهُ أَيْ تَكْمِيلُ الْأَصْلِ أوَْ قَصْدًا بَلْ الْمَسْنُونُ تَكْمِيلُهُ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَركَْانِ وَتَكْمِينُسَلِ مُ أَنَّ التَّكْراَرَ فِي الْأَصْلِ مَسْنُونٌ 

ضِي يَ قْتَ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ الَّذِي يوُجِبُهُ لَا تَكْراَرهِِ بِ  تَكْمِيلُ الرُّكْنِ أوَْ الْفَرْضِ بإِِطاَلتَِهِ فِي مَحَلِ هِ بِمَنْزلَِةِ إطاَلَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا 
طاَلَةِ امْتِثاَلٌ بهِِ، لَكِنَّ الْفَرْضَ لَمَّا اسْتَ غْرَقَ التَّكْرَارَ  ي الْغُسْلِ مَحَلَّهُ لَمْ يمُْكِنْ ف، وَلَكِنَّهُ يَ قْتَضِي الْكَمَالَ فَ يَكُونُ فِي الْإِ ُِ

طاَلَةِ؛ لِأنََّهُ  صُلَ التَّكْمِيلُ باِلز يِاَدَةِ مِنْ يَ قَعُ إكْمَالًا فِي غَيْرِ مَحَلِ  الْفَرْضِ اُضْطرُرِْناَ إلَى الْمَصِيرِ إلَى التَّكْراَرِ ليَِحْ  التَّكْمِيلُ باِلْإِ
طاَلَةِ.  جِنْسِهِ فِي مَحَلِ هِ خَلَفًا عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ التَّكْمِيلُ باِلْإِ

قَ وْلهُُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ بَدَلٌ يْهِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ لِاتِ سَاعِ مَحَلِ هِ فَ بَطَلَ الْخَلَفُ وَهُوَ التَّكْمِيلُ باِلتَّكْراَرِ وَ وَالْأَصْلُ هَاهُنَا مَقْدُورٌ عَلَ 
مَامُ  صْلِ فِي مَحَلِ  الْأَصْلِ؛ لِأنََّهُ فِي الْأَ  : التَّكْمِيلُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِزيِاَدَةٍ مِنْ جِنْسِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مِنْ هَاهُنَا قاَلَ الْقَاضِي الْإِ

 (4)غَيْرِ مَحَلِ هِ لَا يَكُونُ إكْمَالًا وَهَاهُنَا التَّكْمِيلُ بِهَذَا الطَّريِقِ يمُْكِنُ مِنْ غَيْرِ.." 
ءِ مَنْ سَلَكَهُ وَصَلَ إليَْهِ فَ نَالَهُ فِي إلَى الشَّيْ  "وَهُوَ مَا يَكُونُ طَريِقًا إلَى الشَّيْءِ وَهُوَ فِي الشَّريِعَةِ عِبَارةٌَ عَمَّا هُوَ طَريِقٌ 

 كِنْ يمَْشِيهِ.لَ طَريِقِهِ ذَلِكَ لَا باِلطَّريِقِ الَّذِي سَلَكَ كَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا إلَى مِصْرَ بَ لَغَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّريِقِ لَا بِهِ 

 

يَ الْمَرَضُ عِلَّةً وَالْمَريِضُ عَلِيلًا فَكُلُّ وَصْ وَأمََّا الْعِلَّةُ فإَِن َّهَا فِي اللُّغَةِ  فٍ حَلَّ بِمَحَلٍ  فَصَارَ بِهِ الْمَحَلُّ عِبَارةٌَ عَنْ الْمُغَيِ رِ وَمِنْهُ سُمِ 
 مَعْلُولًا وَتَ غَي َّرَ حَالهُُ مَعًا فَ هُوَ عِلَّةٌ كَالْجُرحِْ باِلْمَجْرُوحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

                             Q ْابَ مُوَصِ لٌ إلَى بَ ذَلِكَ أَيْ الْجَمِيعُ يَ رْجِعُ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ السَّبَبَ مَا يَكُونُ مُوَصِ لًا إلَى الشَّيْءِ فإَِنَّ ال
لَى الْحُكْمِ يَ عْنِي هُوَ فِي عُرْفِ ريِقٌ إلَى الشَّيْءِ أَيْ إيْتِ وَالْحَبْلُ مُوَصِ لٌ إلَى الْمَاءِ وَهُوَ فِي الشَّريِعَةِ عِبَارةٌَ عَمَّا هُوَ طَ ْ  الْب

طْلُوبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْوُصُولُ الْفُقَهَاءِ مُسْتَ عْمَلٌ فِيمَا هُوَ مَوْضُوعُهُ لغَُةً أيَْضًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَريِقًا للِْوُصُولِ إلَى الْحُكْمِ الْمَ 
كَانَ يَحْصُلُ الْوُصُولُ   وَصَّلُ بهِِ إلَى الْمَقْصِدِ وَإِنْ كَانَ الْوُصُولُ باِلْمَشْيِ وكََالْحَبْلِ يُ تَ وَصَّلُ بهِِ إلَى الْمَاءِ وَإِنْ بهِِ كَالطَّريِقِ يُ ت َ 

ودٍ مَا، وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الشَّرعِْ: عِبَارةٌَ صُ باِلِاسْتِقَاءِ وَلِهَذَا قاَلَ بَ عْضُهُمْ: السَّبَبُ فِي اللُّغَةِ عِبَارةٌَ عَمَّا يُ تَ وَصَّلُ بهِِ إلَى مَقْ 
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ليِلُ الس مْعِيُّ ْ  عَمَّا هُوَ أَخَسُّ مِنْ الْمَفْهُومِ اللُّغَوِيِ  وَهُوَ كُلُّ وَصْفٍ ظاَهِرٍ مُنْضَبِطٍ دَلَّ الدَّ  عَلَى كَوْنهِِ مُعَر فِاً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍ  َُ
نْ الْوَقاَئِعِ بَ عْدَ انْقِطاَعِ الْوَحْيِ فاً للِْحُكْمِ سُهُولَةُ وُقُوفِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى خِطاَبِ الشَّارعِِ فِي كُلِ  وَاقِعَةٍ مِ وَفاَئِدَةُ نَصْبِهِ سَبَ بًا مُعَر ِ 

سَّبَبُ اسْمًا عَاماا مُتَ نَاولًِا لِكُلِ  مَا يَدُلُّ لحَذَراً مِنْ تَ عْطِيلِ أَكْثَرِ الْوَقاَئعِِ عَنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. فَ عَلَى هَذَا الت َّفْسِيرِ يَكُونُ ا
ابِ وَسَائرِِ مَا مَرَّ ذكِْرُهَا فِي باَبِ صَ عَلَى الْحُكْمِ وَيُ وَصِ لُ إليَْهِ مِنْ الْعِلَلِ وَغَيْرهَِا فَ يَكُونُ تَسْمِيَةُ الْوَقْتِ وَالشَّهْرِ وَالْبَ يْتِ وَالن ِ 

نُ اسْمًا لنَِ وْعٍ مِنْ الْمَعَانِي عِ أَسْبَاباً بِطَريِقِ الْحَقِيقَةِ وَعَلَى الت َّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ لَا يَ تَ نَاوَلُ الْعِلَلَ بَلْ يَكُو بَ يَانِ أَسْبَابِ الشَّراَئِ 
 كْمِ فَ يَكُونُ تَسْمِيَةُ تلِْكَ الْأَشْيَاءِ أَسْبَاباً بِطَريِقِ الْمَجَازِ.ْ  الْمُفْضِيَةِ إلَى الْح

 

 اسْمٌ لِعَارِضٍ يَ تَ غَي َّرُ وَصْفُ الْمَحَلِ  ضِ )وَأمََّا الْعِلَّةُ فِي اللُّغَةِ عِبَارةٌَ عَنْ كَذَا( ذكََرَ فِي الْمِيزاَنِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي اللُّغَةِ عِنْدَ الْبَ عْ قَ وْلهُُ 
 بِحُلُولهِِ فِيهِ مِنْ وَصْفِ الصِ حَّةِ وَالْقُوَّةِ إلَى الضَّعْفِ وَالْمَرَضِ.

يَ الْمَعْنَى الْ  وجِبُ للِْحُكْمِ فِي الشَّرعِْ عِلَّةً؛ لِأَنَّ مُ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: إنَّ الْعِلَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَلَلِ وَهُوَ الشَّرْبةَُ بَ عْدَ الشَّرْبةَِ وَسُمِ 
نْ الْأمُُورِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُؤَث رُِ صِفَةً أوَْ ذَاتاً تَ عْمَلَةٌ فِيمَا يُ ؤَث رُِ فِي أمَْرٍ مِ الْحُكْمَ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرهِِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: إن َّهَا فِي اللُّغَةِ مُسْ 

اعِ خُرُوجِ  زَيْدٍ عِلَّةً لِامْتِنَ ُُ زَيْدٍ عِلَّةٌ لِخُرُوجِ عَمْروٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجِيءُ ءوَسَوَاءٌ أثَ َّرَ فِي الْفِعْلِ أوَْ فِي الت َّرْكِ يُ قَالُ مَجِي
 عَمْروٍ قاَلَ أبَوُ الطَّيِ بِ:

 وَالظُّلْمُ فِي خُلُقِ الن ُّفُوسِ وَإِنْ تَجِدْ ... ذَا عِفَّةٍ فَ لَعَلَّهُ لَا يَظْلِمْ 

يُ ؤَث رُِ فِي مَنْعِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ وَ سَمَّى الْمَعْنَى الْمَانِعَ مِنْ الظُّلْمِ عِلَّةً وَسَمَّى الْمَرَضَ عِلَّةً؛ لِأنََّهُ يُ ؤَث رُِ فِي ضَعْفِ الْمَريِضِ 
 التَّصَرُّفاَتِ.

يَ الْوَصْفُ الْمُؤَث رُِ فِي الْحُكْمِ عِلَّةً؛ لِأَنَّهُ يَ تَ غَي َّرُ بِهِ حَالُ الْمَنْصُ  صِ عَلَيْهِ مِنْ الْخُصُوصِ إلَى الْعُمُومِ و فَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ سُمِ 
نْ الْخُصُوصِ إلَى الْعُمُومِ خْتَصاا باِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبَ عْدَ مَعْرفَِةِ الْوَصْفِ باِلْمُؤَث رِِ تَ غَي َّرَ حُكْمُ ظاَهِرِ النَّصِ  مِ فإَِنَّ الْحُكْمَ كَانَ مُ 
يَ عِلَّةً لِ ْ  فَ يَ ثْ بُتُ الْحُكْمُ ف وَامِ وَالتَّكَرُّرِ ث ُ ي أَيِ  مَوْضِعٍ وُجِدَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي سُمِ  بُوتِ الْحُكْمِ بِهِ عَلَى الدَّ

يَ بِهَا؛ لِأنََّهُ مُؤَث رٌِ فِي ثُ بُوتِ الْحُكْمِ إمَّا فِي الْأَصْلِ أَ  رَ هُوَ وْ عِنْدَ تَكَرُّهٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ سُمِ   فِي الْفَرعِْ قاَلَ: وَهَذَا لَا خَي ْ
يَ عَلِيلًا وَالْمَرَضُ فِيهِ عِلَّةٌ وَليَْسَ بِمُغَيِ رٍ لِ الصَّحِيحُ بِخِلَافِ الْأَوَّ  ةِ وَبِخِلَافِ لِ فإَِنَّ الشَّخْصَ إذَا وُلِدَ مَريِضًا سُمِ  وَصْفِ الصِ حَّ

يَ قْتَضِي حُّ اشْتِقَاقهُُ مِنْ الْعِلَلِ وَأنََّهُ صِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يُسَمَّى عِلَّةً فِي أوََّلِ مَا ثَ بَتَ بهِِ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ فَكَيْفَ يَ 
يَ عَلِيلًا باِلنَّظَرِ إلَى الْأَصْ  التَّكْرَارَ   الْأَصْلَ فِي الْمَوْلُودِ هُوَ الصِ حَّةُ ُِ فإَِنَّ لوَيمُْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بأِنََّهُ إنَّمَا سُمِ 

هَذِهِ الْمَثاَبةَِ وَقَ وْلهُُ وَتَ غَي َّرَ بهِِ نَّ الْوَصْفَ إنَّمَا يُسَمَّى عِلَّةً باِعْتِبَارِ أنََّهُ لَوْ تَكَرَّرَ تَكَرَّرَ الْحُكْمُ بهِِ وَهَذَا بِ وَالسَّلَامَةُ وَعَنْ الثَّانِي بأَِ 
ةً فَهِيَ مُقَارنِةٌَ لَهُ فِي الْوُجُودِ.." مَةً عَلَى الْمَعْلُولِ رتُْ بَ أَيْ بِذَلِكَ الْوَصْفِ حَالُ الْمَحَلِ  مَعًا إشَارةٌَ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّ 

(4) 
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 .4"الْعُمْرِ بهِِ، دُونَ أزَْمِنَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالن َّوْمِ وَضَرُوريَِّاتِ الِإنْسَانِ 
 .2مَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِينَ وَنَ قَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَ وَعَنْ أَحْمَدَ روَِايةٌَ ثاَنيَِةٌ: لا يَ قْتَضِي تَكْراَراً إلاَّ بقَِريِنَةٍ. 

 3وَاخْتَ لَفَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أبَِي يَ عْلَى
__________ 

، نهاية 2/82، العضد على ابن الحاجب 408، المنخول ص4/440، المعتمد 420انظر: شرح تنقيح الفصول ص 4
 .2/12السول 

طاب، ورجحه الطوفي، ومال إليه ابن قدامة، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي وهو قول ابن الخ 2
 الحسين البصري، وعبد الحنفية والظاهرية.

، العدة 88، 87، مختصر الطوفي 22، 20، المسودة ص2/499، الروضة 474"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص
، التوضيح على 4/36، فتح الغفار 4/254، تيسير التحرير 4/422ار ، كشف الأسر 400، مختصر البعلي ص4/261

، 4/246، الإحكام لابن حزم 4/20، أصول السرخسي 2/62بن الحاجب والعضد عليه ا، مختصر 2/69التنقيح 
 ".4/380، فواتح الرحموت 2/462ق 4  ، المحصول 4/408المعتمد 

"، وهو ما نص عليه القاضي 474اضي" "القواعد والفوائد الأصولية صذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي الق 3
 ".2/200"، وقاله الموفق عنه "الروضة 87"، ونقله الطوفي عنه، "مختصر الطوفي ص4/261في "العدة

في ، و ، ولا يدل على المرة، ولا على التكراريقتضي التكراروهناك أقوال أخرى في المسألة، ففي قول ثالث: أن الأمر لا 
قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار، وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرار، وهو اختيار المجد ابن تيمية 

" وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة، 20في "المسودة ص
لم الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي، واختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يع وفي قول سادس أنه على التوقف، وهو اختيار

ة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل، وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة، ونقل ابن الحاجب رأوضع للم
 "البرهان" يخالف ذلك.والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً، ولكن كلام الجويني في 

، 404، مختصر البعلي ص78، التمهيد ص24، 20، المسودة ص472، 474"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص
، 228، 4/221، البرهان للجويني 2/455، الإحكام للآمدي 444، 408، المنخول ص2/69التلويح على التوضيح 

، مختصر ابن الحاجب 98، إرشاد الفحول ص752وما بعدها،  4/261، العدة 430شرح تنقيح الفصول ص
2/84 ".."(4) 

ريِحٌ، أَوْ إنْ سَافَ رَ  4بَّتْ ""وَ"أمَْرٍ مُعَلَّقٍ "بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ ليَْسَا بعِِلَّةٍ" للِْمَأْمُورِ بهِِ، كَقَوْلِهِ: إذَا مَضَى شَهْرٌ، أوَْ إذَا هَ 
دْ امْتَ ثَلَ مَا أمََرَ بِهِ "وَلَمْ يَ تَكَرَّرْ" لَ شَيْءٌ مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْهِ الَأمْرَ، وَأعَْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ. فَ قَ زَيْدٌ، فأََعْتِقُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي، فَحَصَ 

 الشَّرْطِ الَّذِي ليَْسَ بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ. 3أَيْ: تَكَرُّرِ  2الَأمْرُ بَ عْدَ ذَلِكَ "بتَِكَرُّرهِِمَا"
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تُمْ جُ 5بعِِلَّةٍ ثاَبتَِةٍ  1الَّتِي ليَْسَتْ وَلا الصِ فَةِ  مَ أنََّهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ عِلَّةً ثاَبتَِةً نَحْوُ قوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ نُ بًا . وَعُلِمَ مِمَّا تَ قَدَّ
لزَّانِي ا}الزَّانيَِةُ وَ  7يَ هُمَا{ رقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِ أوَْ كَانَتْ الصِ فَةُ عِلَّةً ثاَبتَِةً نَحْوُ قوله تعالى: }وَالسَّارقُِ وَالسَّا 6فاَطَّهَّرُوا{ 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ{   9فإَِنَّ الَأمْرَ يَ تَكَرَّرُ بتَِكَرُّرِ ذَلِكَ ات فَِاقاً 8فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
__________ 

 في ض: هب. 4

 في ض: بتكرره. 2

 في ب: بتكرر. 3

 في ع: ليس. 1

لماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب، الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، لكن يدل عليه اختلف الع 5
من جهة القياس، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وهو اختيار الفخر الرازي، والثاني: يدل على 

ين لقياس، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسالتكرار بلفظه، والثالث: لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا با
 البصري والشيرازي.

، 434، شرح تنقيح الفصول ص4/24، أصول السرخسي 79انظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في "التمهيد ص
وما  17، التبصرة ص8وما بعدها، اللمع ص 2/464، الإحكام للآمدي 2/7وما بعدها، المستصفى  4/445المعتمد 

، القواعد 2/16وما بعدها، منهاج العقول  50، 2/12 ل، وما بعدها، نهاية السو2/479ق 4  بعدها، المحصول 
 ".4/275، العدة 472والفوائد الأصولية ص

 من المائدة. 6الآية  6

 من المائدة. 38الآية  7

 من النور. 2الآية  8

واء كان معلقاً س يقتضي التكرارذلك، فقال النسفي: "ولا دعوى الاتفاق غير مسلمة، لأن بعض الحنفية خالفوا في  9
"، وقال صدر الشريعة: "وعند 37-4/36بالشرط أو مخصوص بالوصف أو لم يكن" "فتح الغفار بشرح المنار للنسفي 

 (4)بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون=." 
ةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَ عْضِ أَوْ لا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابهِِ، وَالْحَنَفِيَّ  يَ قْتَضِي التَّكْرَارَ رَ سَوَاءٌ قِيلَ: إنَّ الَأمْ  4""وَ" الَأمْرُ "للِْفَوْرِ"

 .2الشَّافِعِيَّةِ 
__________ 

المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء   4
، قال صدر الشريعة: "المراد بالفور الوجوب في الحال، والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد كان مؤاخذاً 
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"، وقال عبد العزيز البخاري: 2/488بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة" "التوضيح على التنقيح 
عنه،  ن، ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره"ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أوقات الإمكا

 ".4/251وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه" "كشف الأسرار 

، أثر الاختلاف في 10، تخريج الفروع ص4/384، جمع الجوامع 4/387، فواتح الرحموت 8"وانظر: اللمع ص
 ".324الأصولية ص القواعد

 وفي ب: إلا للفور.

للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي إن القول بان الأمر  2
بكر الدقاق، وهو قول الظاهرية، وبعض الحنفية، وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني 

ثر الحنفية ه بعض الحنفية، وأن أكوالبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم، والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبع
": "هو لمجرد 4/387يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط، قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 

": "اختف العلماء في الأمر 251الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 
الفور أم على التراخي، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي، المطلق أنه على 

 وذهب بعض أصحابنا، منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور.

، المعتمد 2/488ن التوضيح على التنقيح 4/26ل السرخسي و، أص4/356وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير 
، المنخول ص 214، 4/234، البرهان للجويني 428، شرح تنقيح الفصول ص4/291، الإحكام لابن حزم 4/420

ن مختصر ابن الحاجب 2/9، المستصفى 2/489ق 4  ، المحصول52، التبصرة ص4/465، الإحكام للآمدي 444
، المسودة 404لي ص، مختصر البع85، العبادي على الورقات ص4/384، جمع الجوامع 2/55، نهاية السول 2/83

، 322، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص4/284وما بعدها، العدة  2/202، الروضة 80، التمهيد ص25، 21ص
، 40، مباحث الكتاب والسنة ص89، مختصر الطوفي ص489، القواعد والفوائد الأصولية ص2/315تفسير النصوص 

 (4)".." 99إرشاد الفحول ص
 فَكَانَ للِْقَدْرِ الْمُشْتَ رَكِ، دَفْ عًا لِلاشْتِراَكِ وَالْمَجَازِ."عَنْ الصَّلاةِ. 

وَامِ أوَْلَى مِنْ الْ  وَامِ لقَِريِنَةٍ، هِيَ تَ قْيِيدُهُ باِلْحَيْضِ، وكََوْنهُُ حَقِيقَةً للِدَّ مَرَّةِ لِدَليِلِنَا، وَلِإمْكَانِ التَّجَوُّزِ فِيهِ عَنْ وَرُدَّ بأَِنَّ عَدَمَ الدَّ
 .4عْضِهِ لاسْتِلْزاَمِهِ لَهُ بِخِلافِ الْعَكْسِ ب َ 

مَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولهِِ   .2فَلا يَسْقُطُ الن َّهْيُ بتَِ ركِْهِ مَرَّةً  ."وَ"قَ وْلُ النَّاهِي عَنْ شَيْءٍ "لا تَ فْعَلْهُ مَرَّةً يَ قْتَضِي تَكْراَرَ الت َّرْكِ" قَدَّ
الْعِراَقِيِ   ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، حَتَّى قاَلَ شَارحُِهُ ابْنُ 3وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالَأكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ 

 أنَ َّهُمَا . وَقَطَعَ بهِِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرحِْ مَنْظوُمَتِهِ. وَالظَّاهِرُ ْ  السُّبْكِي 1بْنِ : غَريِبٌ لَمْ نَ رَهُ لغَِيْرِ ايَ قْتَضِي التَّكْرَارَ عَنْ الْقَوْلِ بأِنََّهُ 
 .5لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلامِ الْحَنَابلَِةِ فِي ذَلِكَ 
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دٍ" أَيْ شَ  6"وَيَكُونُ" الن َّهْيُ "عَنْ" شَيْءٍ "وَاحِدٍ" فَ قَطْ، وَهُوَ كَثِيرٌ  ئَ يْنِ "وَ"عَنْ "مُتَ عَدِ  ئَةِ  7ي ْ فَأَكْثَ رَ "جَمْعًا" أَيْ عَنْ الْهَي ْ
 الاجْتِمَاعِيَّةِ. فَ يَكُونُ لَهُ فِعْلُ 

__________ 

 .2/491انظر: الإحكام للآمدي  4
قال القرافي: "وهو المشهور من مذاهب العلماء" وقال الكمال: "خلافاً لشذوذ"، وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار  2

 وعدمه.

، مختصر البعلي 4/376، تيسير التحرير 468، شرح تنقيح الفصول ص84، المسودة ص2/204لروضة "انظر: ا
 ".492، القواعد والفوائد الأصولية ص2/170ق 4  ، المحصول4/106، فواتح الرحموت 405ص

 ساقطة من ض. 3

 ساقطة من ض. 1

 ومذهب الفخر الرازي، ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية. 5

، شرح 405، مختصر البعلي ص492، القواعد والفوائد الأصولية ص84، المسودة ص2/170ق 4  "انظر: المحصول
 ".4/390، جمع الجوامع والمحلي عليه 468تنقيح الفصول ص

 .2/66، نهاية السول 4/392انظر جمع الجوامع  6
 (4)في ض ب: عن شيئين.."  7

وَامِ  فِعْلِ مُ الضَّيْفِ مِنْ قَ وْلِهِمْ: كَانَ حَاتمُِ يكُْرمُِ الضَّيْفَ، فَلا يَ عُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتِ الْ ر إكْرا2َ، كَمَا عُلِمَ تكر4"الدَّ
 .5الْوَقْتِ  1حَيْثِيَّةِ غَيْرِ  3مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لا يَ عُمُّ مِنْ 

كَذَلِكَ   7" لَأنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لا عُمُومَ لَهُ فِي أقَْسَامِهِ، كَانَ 6لَيْهِ وَسَلَّمَ "بفِِعْلِهِ "وَلَمْ تَدْخُلْ الأمَُّةُ" أَيْ أمَُّةُ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَ 
 .8لا عُمُومَ لَهُ باِلنِ سْبَةِ إلَى أمَُّتِهِ "بَلْ" هُوَ خَاصٌّ بهِِ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائزِاً

__________ 

لها أنها استدراك للأولى، وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم العلاقة بين هذه المسألة مع ما قب 4
والدوام والتكرار، إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على 

ل  ي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابوالدوام والتكرار، عند الجمهور، 
كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد 

 ".425الفحول ص

، المحلي 2/448، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 237، القواعد والفوائد الأصولية ص445"وانظر: المسودة ص
 ".442، مختصر البعلي ص05، شرح الورقات ص2/253، الإحكام للآمدي 4/125الجوامع على جمع 
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 ساقطة من ش، وفي ض ع ب: تكرار. 2

 ساقطة من ش. 3

 ساقطة من ش. 1

اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين، الأول: أنها تفيد التكرار، وهو ما ذكره المصنف،  5
وقيل يقتضيه"،  ،يقتضي التكرارتفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازي، قال الإسنوي: "لفظ كان" لا والثاني: لا 

" ونقل القاضي أبو يعلى 2/650ق 4". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج2/88"نهاية السول 
 كرار في العرف.كفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التلالقول الثاني في "ا

، 4/218، تيسير التحرير 4/125، المحلي على جمع الجوامع 2/448"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
 "2/650ق 4، المحصول ج2/88، نهاية السول 4/293وما بعدها، فواتح الرحموت  489شرح تنقيح الفصول ص

 في ش: في فعله. 6

 ساقطة من ز ض ب. 7

 293/4، فواتح الرحموت 2/253، الإحكام للآمدي 2/61، المستصفى 2/448انظر: مختصر ابن الحاجب  8
 (4).." 425، إرشاد الفحول ص217/4،تيسير التحرير274/4التلويح على التوضيح 

لمشركين  ا "فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقت
كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: ))فإذا انسلخ الأشهر الحرم ... 
الآية(( فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا. وهذا الذي اختر نا به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير 

 صطادوا(( .قوله تعالى ))فإذا حللتم فا

 وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:

وهذا الذي اخترناه ، قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله: ))فاصطادوا(( وإلى الأقوال في هذه 
 المسألة أشار في المراقي بقوله:

 

 قال المؤلف رحمه الله تعالى:

 )فصل(

في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب ، وقال القاضي وبعض  تضي التكراريقالأمر المطلق لا 
 إلى آخره. يقتضي التكرارالشافعية 

المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة  رخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأم
 أقوال:
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 و الحق.وه يقتضي التكرارالأول: لا 

 الثاني: يقتضيه.

 (4)الثالث: ان علق على شرط اقتضى التكرار والا فلا.." 
 "الرابع: ان كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار والا فلا.

اعلم أولا أن ذكر القول بأنه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله ، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة 
 لق.والمعلق على شرط غير مط

بل يخرج من عهدته بمرة واحدة فلو قال لو كيله طلق زوجتي فليس له الا  يقتضي التكراروالحق أن الأمر المطلق لا 
تطليقة واحدة ، ولو قال لعبده اشتر متاعاً لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة وهذا لا شك فيه ، سواء قلنا باقتضائه المرة أو 

 واحد. مطلق الماهية لأن معناها آيل إلى شئ

 فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة.

 وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر.

 -تنبيهان: 
الأول: اذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فان كان يفيد التكرار تكرر والا 

 ثاني: ان جاءك زيد فأعطه درهما.فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال ال

 العلة فكذا الشرط. رالثاني: قول المؤلف وقولهم ان الحكم يتكرر بتكر

 قلنا: العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي الخ ...

 معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشية.

تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعاً واما على قول. والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق لأن 
 (2)فمثال ما لا يتكرر فيه ي." 

 -"قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
 )فصل(

 ويجوز الأمر من الله لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.

ل والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعوالتحقيق فيه الجواز 
وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: ))ان هذا لهو البلاء المبين(( الآية كما قدمنا ، وهذه المسألة مبنية على 

 س وأربعين صلاة ليلة الإسراء.النسخ قيل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خم

 -قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
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 )فصل(

العم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه 
 الاستعلاء فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.

الفور خلافاً للأمر و  يقتضي التكرارلنهي ))لا تفعل(( ولا يشترط فيه إرادة الناهي ، والنهي وصيغة الأمر ))افعل(( وصيغة ا
 (4)ح.." يفي الأولى على الصح
 ( .4"والشنقيطي )

 ( :2ومن الأدلة على ذلك ما يأتي )

[ ، }فاَسْتَبِقُوا 433]آل عمران:  أولًا: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: }وَسَارعُِوا إلَِى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ{
 [ .18، المائدة: 418الْخَي ْراَتِ{ ]البقرة: 

 ثانيًا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي.

 وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو ثالثاً: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة،
 الوجوب.

 

 المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار

 ( ؟3أو المرة ) ريقتضي التكرااختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط، هل 

عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من ، بل يخرج من يقتضي التكرارفقيل: إن الأمر المطلق لا  -أ
ك فلو ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة على ذل ،المرة فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها

 قال السيد لعبده: اشترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة.

 ( ، واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار.1ار. وهذا ما اختاره ابن القيم )وقيل: إن الأمر المطلق للتكر  -ب

__________ 

( ، و"مذكرة الشنقيطي" 3/18( ، و"شرح الكوكب المنير" )3/307( ، و"زاد المعاد" )2/85( انظر: "روضة الناظر" )4)
(495. ) 

 ( .496)( ، و"مذكرة الشنقيطي" 2/88( انظر: "روضة الناظر" )2)

( ، و"مذكرة 3/13( ، و"شرح الكوكب المنير" )2/78( ، و"روضة الناظر" )2/68( انظر: "الفقيه والمتفقه" )3)
 ( .491الشنقيطي" )

 (2)( .." 246( انظر: "جلاء الأفهام" )1)
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 يقتضي التكرار"القاعدة الثالثة: الأمر المطلق 

لاء للغة، وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال في جفي عرف الشرع بخلاف ا يقتضي التكرارالأمر المطلق 
وهذا مختلف فيه، فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة،  يقتضي التكرار": الأمر المطلق 203الأفهام "

قوال. والأقوال لأوفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق وا
الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله: 

لَّهَ{ ]البقرة: [ }وَات َّقُوا ال92[ وقوله: }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{ ]المائدة: 436}آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ{ ]النساء: 
[ 453[ وقوله: }وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً{ ]الأنعام: 452[ وقوله: }وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ باِلْقِسْطِ{ ]الأنعام: 489

آن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا روذلك في الق
عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف 

 (4)خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على." 
على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه. الثالث وهو دليل على إبطال التكرار "المقيدة 

خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين أحدهما: أنه تكليف 
ابت ن أن يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثبما لا يطاق. الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمك

بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس كذلك. واحترز بقوله: لا يجامعه عن نحو الصوم مع الصلاة، ولك أن 
مسك تتقول: قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق. قال: "قيل: 

بين تكراره وقيل:  -عليه الصلاة والسلام-الصديق على التكرار بقوله تعالى: }وَآتَ وُا الزَّكَاةَ{ من غير نكير قلنا: لعله 
، فكذلك الأمر، قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال، قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ، قلنا: يقتضي التكرارالنهي 

حسن الاستفسار دليل الاشتراك، قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ". أقول: احتج من قال  رار، قيل:كوروده قرينة الت
بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه الأول: أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوب 

لى د من الصحابة. قال في المحصول: فكان ذلك إجماعا منهم عتكرارها بقوله تعالى: }وَآتَ وُا الزَّكَاةَ{ ولم ينكر عليه أح
ل عدمه بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار، فإن قيل: الأص -صلى الله عليه وسلم-أنها للتكرار والجواب أنه لعل النبي 

لأدلة، وهذا بين ا قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا
الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع ولا حجة. الثاني: 

فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع أن كلا منهما للطلب، وجوابه أن الانتهاء عن الشيء أبدا ممكن؛  يقتضي التكرارالنهي 
وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكن، وهذا الكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك: إن النهي   على العدم لأن فيه بقاء

كالأمر في التكرار والفور. الثالث: لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة، لم يجز ورود النسخ؛ لأن وروده إن كان 
عكس، داء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالبعد فعلها فهو محال لأنه لا تكليف وإن كان قبله فهو يدل على الب
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وهو على الله تعالى محال. ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار، وجوابه أن النسخ لا يجوز وروده على الأمر 
 الذي يقتضي مرة واحدة، ولكن إذا ورد على الأمر المطلق صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار، وحمل الأمر

على التكرار لقرينة جائز، هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف. ولك أن تقول: إن صح هذا الجواب فيلزم أن 
لا يكون جواز الاستثناء دليلا على العموم البتة، لا مكان دعواه في كل استثناء وذلك مبطل؛ لقوله بعد ذلك: ومعيار 

م هم: إن النسخ قبل الفعل جائز لا سيما أنهم استدلوا عليه بقصة إبراهيناقض لقولمالعموم جواز الاستثناء. وأيضا فهو 
مع أن الذبح يستحيل تكراره. وأيضا فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص. قوله: "قيل: حسن الاستفسار" أي: 

 (4)استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه." 
وسلم:  صلى الله عليه-ردت بالأمر واحدة أم دائما؛ ولذلك قال سراقة للنبي "يحسن الاستفسار فيه فيقال: أ

أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه، فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة 
بة فتقول: واطئ كما إذا قال: أعتق رقلاستغنى عن الاستفسار، وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المت

تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائد : ةأمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟ قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل }وَإِنْ كُن ْ
ا ويقتضيه قياسا، أما الأول فلأن ثبوت لفظ يقتضي التكرار[ لا 38[ }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا{ ]المائدة: 6

الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، ولأنه لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" لم يتكرر، وأما الثاني 
ط  أقول: الأمر المعلق بشر  يله".لفلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تع

تُمْ جُنُ بًا فاَطَّهَّرُوا{ ]المائدة:  [ أو بصفة كقوله تعالى: }وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ 6كقوله تعالى: }وَإِنْ كُن ْ
[ يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته، إن قلنا: الأمر المطلق يقتضيه، فإن قلنا: إنه لا 38]المائدة: 

يه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا؟ فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن هذا اللفظ قد وضع يقتض
للتكرار. والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف 

و ضيه من جهة ورود الأمر بالقياس، قال في المحصول: وهذا هلا يدل على العلية. والثالث: أنه لا يقتضيه لفظا ويقت
المختار؛ فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه، قالا: ومحل الخلاف فيما لم يثبت  

سرقة والجنابة افٍ لكلام الإمام حيث مثل بالنكونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا وهذا م
ا من وجهين، لفظ يقتضي التكرارمع أنه قد ثبت التعليل بهما. قوله: "أما الأول" أي: الدليل على الأول وهو أنه لا 

أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء 
أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فلزم  وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور

من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار. الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يتكرر 
لإنشاء ن هذا الدليل من باب تعليق ابتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال: كلما، لك

على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذلك القياس أو يمثل بقوله لوكيله: طلق 
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المقصود، لكن كلام  زوجتي إن دخلت الدار، نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل
الأحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد، جاء عمرو. وأما الدليل الآمدي في 

 قياسا فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك يقتضي التكرارعلى الثاني وهو أنه 
 (4)لأن." الحكم، كما سيأتي في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ 

"المعلول يتكرر بتكرر علته. قوله: "وإنما لم يتكرر الطلاق" جواب عن سؤال مقدر وتوجيه السؤال أن يقال: لو  
كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال: إن قمت فأنت 

 لك دال على أنه جعل القيام علة للطلاق ولكن المعتبر تعليل الشارع؛ لأن وقوعطالق وليس كذلك. وجوابه أن تعبيره بذ
الطلاق حكم شرعي وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى؛ لأن من نصب علة الحكم فإنما يتكرر حكمه 

قيامها، لم تطلق امرأة فقال: طلقها لبتكرر علته لا حكم غيره؛ فلذلك لم يتكرر الطلاق منه؛ ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل 
أخرى له قامت. قال: "السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية، ولا التراخي خلافا لقوم، وقيل: مشترك لنا 

يل: قما تقدم قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم قلنا: لعل هناك قرينة عي نت الفورية 
[ يوجب الفور، قلنا: فمنه لا من الأمر، قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط، أو 433ارعُِوا{ ]آل عمران: ْ  }وَس

لا معه فلا يكون واجبا. وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل؛ لأن كثيرا من الشبان يموتون 
: منقوض بما إذا صرح به، قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر، قلنا: لأنه يفيد التكرار". فجأة، أو لا فلا يكون واجبا، قلنا

أقول: الأمر المجرد عن القرائن إن قلنا: إنه يدل على التكرار دل على الفور، وإن قلنا: لا يدل على التكرار فهل يدل 
 على الفور ولا على التراخي بل يدل على طلب على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب، أحدها: أنه لا يدل

الفعل. قال في البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه، وقال في المحصول: إنه الحق، واختاره الآمدي وابن 
الحاجب والمصنف. والثاني: أنه يفيد الفور أي: وجوبا وهو مذهب الحنفية. والثالث: أنه يفيد التراخي أي: جوازا. قال 

سحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط، وقال في البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضى إفادته التراخي إلشيخ أبو ا
أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد. نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع 

، وحكاه حتمال إرادة التأخير، قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثالهبامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لا
في البرهان أيضا. والرابع هو مذهب الواقفية: أنه مشترك بين الفور والتراخي، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم 

أنه  ، وأشار إلى أمرين أحدهما:راريقتضي التكفي الحج. قوله: "لنا ما تقدم" أي: في الكلام على أن الأمر المطلق لا 
يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض. والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه، فيجعل حقيقة في 
القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز، وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا، وقد 
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ثالث لا يأتي هنا. قوله: "قيل: إنه تعالى" أي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه، أحدها:  هناك دليلتقدم 
 (4)مَرْتُكَ{." بقوله: }مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَ  -عليه السلام-على ترك السجود لآدم  -لعنه الله-أنه تعالى ذم إبليس 

فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخل، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر  "أشخاص أخر فيعمل به،
لة العموم . الثاني: دلايقتضي التكرارالحكم في الشخص الواحد، ولقائل أن يقول: عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا 

ن وهي فائدة ء، هكذا نقله الإبياري شارح البرهاوالمعتزلة أيضا، وظنية عند أكثر الفقها -رحمه الله-قطعية عند الشافعي 
حسنة، وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول، وذكر الماوردي نحوه أيضا، فقال: واختلف المعممون في أن ما 
زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر؟ وذكر في البرهان في أول العموم عن الشافعي نحوه 

وله: "ومعيار العموم ... إلخ" اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من أيضا. وق
الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، واختاره ابن الحاجب وذهب جماعة إلى العكس، وقال جماعة: إنها 

ون الآمدي وقيل بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد د الحكم بشيء، واختاره ممشتركة بينهما، وآخرون بالوقف وهو عد
الأمر والنهي، واختار المصنف مذهب الشافعي، واستدل عليه بوجهين أحدهما: جواز الاستثناء؛ وذلك لأن هذه الصيغ 

ن ذلك أن ميجوز أن يستثنى منها ما شئناه من الأفراد، والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه، فلزم 
تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ولا معنى للعموم إلا ذلك، أما المقدمة الأولى فبالاتفاق، وأما الثانية فلأن الدخول لو 
لم يكن واجبا بل جائزا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر، فتقول: جاء رجال إلا زيدا، وقد نص النحاة على منعه، 

ثنى منه مختصا جاز نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم أو رجلا منهم، والتعليل الذي نعم قالوا: إن كان المست
ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة، ولم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة، بل 

لصواب، لكن في هذا الدليل كلام تقدم في أدلة وما قاله المصنف هو ا صرحوا بجوازه في غير موضع من هذه المسألة،
من قال: إن الأمر للتكرار، ولقائل أن يقول: لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاما وليس كذلك، واعترض 

ودل  ،الخصم عليه بأنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه
بالاستثناء على عدم دخوله وذلك نقض للأول، وأجاب المصنف بأن ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العدد، 
فإن المستثنى داخل في المستثنى منه قطعا، وللخصم أن يقول: لا أسلم جواز الاستثناء من العدد، فإن مذهب البصريين 

ور في شرح المقرب وغيره، قال: إلا أن يكون العدد مما يستعمل في المبالغة  المنع لكونه نصا كما حكاه عنهم ابن عصف
كالألف والسبعين فيجوز، نعم الاعتراض نفسه ضعيف أو باطل، فإن المصنف لم يدع وجوب الاندراج مع كونه مستثنى 

 منه فلا ثنى منه لغة لامستثنى داخل في المستلبل ادعاه عند عدمه، ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه، وأيضا فإن ا
تناقض؛ لأن الصحيح أن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى. قوله: "وأيضا" أي: الدليل الثاني: 

 (2)استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغة." 
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يحنث ف"من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة، وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص 
بالجميع. وأما أكل فليس بمصدر؛ لأنه يدل على التوحيد أي: على المرة الواحدة وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد 
بالنية، فلهذا لا يحنث بغيره وهو ضعيف كما قاله المصنف، بل باطل لأن هذا مصدر مؤكد بلا نزاع والمصدر المؤكد 

على فائدة المؤكد، فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني، ولو سلمنا أن لا يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة 
آكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييدا اتفاقا، وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة بشيء في غاية الفساد، فإنه بناه 

قدم اما لا يقبل التقييد. وقد تعلى أن أكلا ليس بمصدر وأنه للمرة الواحدة، وأن لا آكل ليس بعام، وأنه إذا لم يكن ع
بطلان الكل وبناء أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق، وهو باطل أيضا، فإن المعروف 

نوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي على أنه لو قال: إن  وعندنا أنه إذا قال: والله لا آكل 
الله  صلى-لق ثم أردت التكليم شهرا أنه يصح. "فروع" حكاها الإمام أحدها: أن خطاب النبي كلمت زيدا فأنت طا

[ لا يتناول أمته على الصحيح، وظاهر كلام الشافعي في 15كقوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّبِي{ ]الأحزاب:   -عليه وسلم
يه طاب الإناث بعلامة المسلمين وفعلوا لا يدخل فالبويطي أنه يتناولهم. والثاني: أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خ

قتضي يالإناث على الصحيح، ونقله القفال في الإشارة عن الشافعي، وكذلك ابن برهان في الوجيز. الثالث: لفظ كان لا 
شافهة  موقيل: يقتضيه. الرابع: إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله: أكرموا زيدا أفاد الاستغراق. الخامس: خطاب ال التكرار

[ لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل. السادس: إذا لم يكن إجراء 43كقوله: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ{ ]الحجرات: 
يرة يستقيم الكلام بإضمار كل منهما، لم يجز إضمار جميعها؛ ثالكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء وكان هناك أمور ك

لاة عليه الص-هو المراد من قول الفقهاء: المقتضي لا عموم له، مثاله قوله لأن الإضمار على خلاف الأصل، وهذا 
والتقدير: حكم الخطأ وذلك الحكم قد يكون في الدنيا كإيجاب الضمان، وقد يكون  4والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ" 

ول الصحابي يعا. السابع: قفي الآخرة كرفع التأثيم، قال: وللخصم أن يقول: ليس أحدهما بأولى من الآخر فيضمونها جم
وقضى بالشاهد واليمين، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في  2مثلا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

المحكي لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصا، وكذا قوله: سمعته يقول: "قضيت بالشفعة للجار" لاحتمال كون 
عليه الصلاة والسلام: "قضيت بالشفعة لجار" وقول الراوي: "مضى -إذا كان منونا كقوله  الألف واللام للعهد قال: أما

 بالشفعة لجار" فجانب العموم أرجح، واختار ابن الحاجب

__________ 

 ".464، 460/ 5لباري "اأخرجه ابن حجر في فتح  4

" وأحمد 46419، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "44" ج 54، 19أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث " 2
 (4)".." 316/ 2في مسنده "
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